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000 هالمباركة 


0 


باب العفو عن القصاص. 

قوله (وَاأْوَاجيُ بقل المدد أَحَدُ سَيئينِ : القصّاص' » أو الدّيَة » 
فى ظأهر اَذَه » . 0 

هذا المذهب المشهور » المعمول به فى المذهب . وعليه الأصحاب . 

وهو من مفردات المذهب . ْ 

ونه أن اراس سافن 3 

فعلى المذهب : الخيرة فيه إلى الولى . فإن شاء اقتص . وإن شاء أخذ الدية 7 
و إن شاء عفا إلى غير شىء . والعف و أفضل ٠‏ بلا تزاع فى الجلة . 

وقال الشيخ تق الادبن رحمه الله : استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل : 
والعفو إحسان . والإحسان هنا أفضل . لكن هذا الإحسان لا يكون إحساناً 
إلا بعد العدل . وهو أن لا بحصل بالعفو ضرر. فإذا حصل به ضرر كان لاما 
من العافى » إما لنفسه و إما اغيره . فلا شرع . 

0ت : وهذاعين الصواب . 2 

ويأى بعض ذلاك فى آخر الحار بين 0 

وقال فى القاعدة الرابعة والأر بمين بعد الماثة : قال الشيخ تق ألدين رنحه الله + 
مطالبة المقتول بالقصاص توجب تمه . فلا يمكن الورثة بعد ذلك من المفو . 

وعلى المذهب : إن اختار القصاص فله العفو على الدية . على الصنحيح من 
المذهب . لأن القصاص أعلى . فتكان له الانتقال إلى الأدنى . ويكون بدلا عن 
القصاص . وليست هذه الدية هى التى وجبت بالقتل . وعلى هذا أ كثر الأصماب. 


سن اع اسسلم 


قال فى الفروع : فله ذلك فى الأصح . 
وحزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » والوجيز» وغيرثم . 
وقدمه فى المغنى » والكافى » والحرر » والشرح » والرعايتين » والنم 
والحاوى » وغيرثهم ٠‏ 
وهو قول القاضى »وان عقيل » وغيرها . | 
وقيل : ليس له ذلاك . لأنه أسقطها باختياره القصاص » فل يعد إلهها . 
وهو ا<تمال فى المغنى » والحرر » والشرح وغيرمم .00 
وشو وعداق الارشريي: 
وعلى المذهب أيضا : إن اختار الدية سقط القصاص . ولم يلاك طلبه » كا 
كال المصنف . 
وعلى المذهب أيضاً : لواختار القصاص كان له الصلح على أ كثر من 
الدية . على الصحيح من المذهب . لما تقدم . وعليه جماهير الأصماب . 
وقيل : ليس له ذلك . 
واختاره فى الانتضاز» و بعض المتأخرين من الأحاب . 
وتقدم ذلك فى كلام المصنف فى «باب الصلح» حيث قال «و يصح الصلح 
عن القصاص بديات و بكل ما يثبت مهراً © واستوفينا الكلام هناك فليعاود . 
قوله ( وله امَو إل الدّية » وَإِنَ سَغط الجَانى) . 
٠‏ يعنى : إذا قلنا : الوادجب القصاص عينا . 
وهذا هو الصحيح على هذه الرواية . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى » والنظ » والفروع . 
واختاره ان حامد » وغيره . ظ 


قال فى الحرر » وعنه : موحبه القود عينا » مم التخيير يينهما . 


00-1 ل 


وعنه : أن موجبه القود عينا.» وأنه ليس له المفو على الدية بدون رضى الجانى 


فيكون قوده نحاله . انتهى 


فعلى هذه الرواية : إذا لم برض الجانى فقوده باق . ويجوز له الوم 
من الدية . ش 
وقال الشيرازى : لاشىء له » و وى -.وشذذه الزركتى : ! 

قوله ( إن عا مُطْلقا_ وق : اَي أَحَدُ يكين فَلَهُ الدب 

هذا اللأهب . 

قال فى الفروع : وإن عفا مطلتاً » أو على غير مال » أو عن القود مطلقاً » 
ولو عن بده : فله الدية على الأصح » على الرواية الأولى خاصة . 

وقال فى الرعايتين : وإن عفا مطلقاً ‏ وقلنا : بحب بااعمد قود أو دية ‏ 
وجبت على الأصح ..وإن قلنا : القود فقط سقطا . 

وجِزم به فى الحرر» والمنى , ؛ والشرح » والنظ » وار لمر ا 
وغيرهم . 

وعنه : ليس له شىء 

وقال فى القاعدة السابعة والثلائين بعد المائة : لوعفا عن القصاص ولم ,يذ كر 
مالا فإن قلنا : موجبه القصاص عينا ‏ فلا شىء له . وإن قلنا : أحد شيئين : 
ثبت الال . 

وخرج ابن عقيل : أنه إذا عفا عن القود سقط . ولا شىء له بكل. حال » 
على كل قول . 

قال صاجب القواعد : وهذا ضعيف . انتهى 

وقال فى الخحررء وغيره : ومن قال لمن عليه قود فى نفس » أو طرف قد 
عفوت عنك » أو عن جنايتك : فقد برىء من قود ذلك وديته . نص عليه . 

وقيل : لا يبرأ من الدية » إلا أن يقر العا أنه أرادها بلفظه . 


وقيل :/يهرأ منهاء إلا أن يقول : إنما أردت القود دون الدية . فيقبل منه مع 

عينه . انتهى . 

وقال فى الترغيب : إن قلنا : الواجب القود وحده : سقط ولادية . وإن 
قلنا : أحد شيئين : انصرف العفو إلى القصاص فى أصح الروايتين . والأخرى 
إسقطان جيما . ذ كره فى القواعد . 

فائرم : أوعنا عن القود إلى غير مال مصرحا ذلك فإن قلنا : الواجب 
التقناض عينا؛ فلا مال له 500 وقوله هذا لغو . وإن قلنا : الواجحب 
أحد شيثين : سقط القصاص والمال جميماً . 

فإنكان ممن لا تبرع له كا جور عليه لفلس والمكاتب . والمر يض قبا 
.زاد على الثلث » وللورثة مم استغراق الديون للقركة ‏ فوجهان . 


أمر ما : لابسقط المال . وهو المشهور . قاله فى القواعد . 





والثانى : بسقط . وف الحرر : أنه المنتصوص 
واختار الشيخ تقى الدين رمه الله : أن العفو لا يصح فى قتل الغيلة » لتعذر 


الاحتراز ٠‏ كالة تال . مكارة . 
وذ ؟. القاشى وجا فى قائل الأنمة : يقتل جا لأن فساده عام أعظم 1 
الخارب ٠.‏ 


قوله (وَإنَ مَاتَالقائل :وجيت الدبة في تركته) . 

وكذا لوقتل . وهذا هو الصحيح من المذهب . نص عليه . 

وجزم به فى المغنى » والشرح : وشرح ابن منجا » والوجيز » وغيرم .٠‏ 
:.. وقدمه فى الرعايتين » والفروع ء وغيرهم . وصمحه فى النقلم ٠‏ 

وجزم به فى الحرر» والحاوى فى الموت . وقدماه فى القتل . 

وقيل : اسقط عوته . 


سس ب لس 


واختار الشيخ تقى الدين ب لله : أنها سقط عوته وقئله.. وخرجه وجبا . 
وسواء كآن مسرا ؛ أوهوضرا . :وشواء قلنا : اواجب القصاص عينا » أو 
الواجب : أحد شي 

وعنه : ينتقل الَو 5 القاتل الثانى . فيخير أ اء تل الأول بين 
تله » أو العفو عنه . 

وقال فى الرعاية » وقيل : إن قلنا الواجب أحد شيثين :' وجبت الذية فى 
تركته . و إن قلنا : الواجب القصاص عينا احتمل وجهين . 

وذ كر فى القواعد النص عن الإمام أحد رحه الله » وقال : : وعلل أن 
الواجب بقتل العمد أحد شيئين . وقد فات أحده فتعين الآخر . 

قال : وهذا يدل على أنه لا يحب شىء إذا قلنا : الواجب القود ص . 

وقال القاضى : يحب مطلقا. - 0 

قوله (وَإذا ملم ا رو لل 
أو انس » وكان العفو عل مَل : كله عام ليق ) , . 

يعنى : مام دية ماسرت إليه . وهذا المذهب . 

حزم به فى الشرح ٠»‏ وشرح ابن منحا » والوجيز » واللداية » والمذطب « 
والمستوءبي » واللخلاصة » ومنتخب الأدى . 

وقال فى الرعاية : و إن قطم إشينا عنذا .فنا عنبا + فسرث إلى الكف . 
َال رين السراية ولا عن ن الدية : صدق إن حلف . وله دية كفه . 

ويل : دون 3 امع ٠‏ وقيل. ؛ مهدر كقه يعقوء . ان 

وإن سرت إلى نفسه وحبت الدية فقط . 


وقيل : إن كان العفو إلى مال » وإلا فلا . 


وقيل : يحب نصفها . 

وقيل : الكل هدر . ١‏ 

قوله (وَإِنَ عا َل عير مَالِ : فلاى» له فى ظأهر كلامه ) . 

وكذا قال فى الهداءة , لدف » والمستوعب . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الخلاصة . 

وَتحْتملُ أن له َم الذي . وهو المذهب . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » ونصراء . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 

وقيل : جب نصف الدية : 

قال القاضى : القياس أن بر جع الولى بنصف الدية . لأن الحنى عليه إنا عفا 
عن نصفها ٠‏ . 

قول (وَإن عن مُطْلََا: انب ل الاين في وجب المند ) . 

إن قلدا الواح أحد شيئين : فه وكا لو عفا على مال . 

وإن قيل : الواحجب القصاص غينا : فبوكا لو عفا إلى غير مال . 

وقطع به ابن منجا فى شرحه » والداية » والمذهب » واأستوعب . 

وقال فى الفروع : فله الدية . على الأصح » على الأولى خاصة . 

وقدمه فى الرعايتين » والماوى الصغير . 

وقيل : له نصف الدية . 

وقيل : سقط الدية كلها .كا ذ كرها فى الرعاية . 

قوله (وَإِنَ كتَلَ الجأنى المَافى عن القَطع فَاوَلي القصّاص أو الدّية 
كأملة ) . 


وهو المذهب . اختاره أو امطاب فى الحداية . 


وقدمه فى الفروع » والحرر ؛ والنظم . 
وقال القاضى : ليس له إلا القصاص » أو مهام الدية . 
وقدمه ف اللخلاصة 34 والرعايتين 6 والحاوى الصغير . 


فائرة َ إذا قال لن عليه قود 2 عفوت عنك 04 9 عن حنايتك «(«( رىء دن 





الدية . كالقود 0 الصحيح من المذهب . نص عليه . 

وقيل ا من الدية إذا قصدها بقوله . 

وقيل : إن ادعى قصد القود فقط قبل و إلا برىء . 

وقال فى الترغيب: إن قلنا موجبه أحد شيئين : بقيت الدية فى أصح الروايتين . 

قوله (وَإِذَا وكل رَجُلاً فى القصّاص ء ثم عَفا و1* 5" الوكيل 
حَتَى افص : فلا شئء عَلَيْهِ ) . 

يعنى : على الوكيل . وهذا المذهب . 

عه كل رع ا 

واختاره أو بكر » وغيره . 

وقامه فى لفروع » وغيره . 

وَيتخَرج أَنْ يمن الوكيلٌ . وهو وجه . 

قال فى الشرح » وغيره : وقال غير ألى بكر : مرج فى حة العفو وجهان ‏ 
بقاء 4 الروايتين فى الوكيل : هل ينعزّل بعزل الموكل قبل علمه » أم لا؟ 

ت : الصحيح من المذهب : أنه ينعزل . 
والصواب : أنه لا ينعزل كا عدم 
فعلى القول بأن الوكيل يضمن : فيرْحم” به كل لأوكل فى أحد الوَجْب: 1 


َك 0 
لانة غرْه 5 


سدم و لد 


وهو الصحيح . قدمه فى الفروع . 

والوم الرَمْر : لا.يرجع به . اختاره أو بكر . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » واتخلاصة . 

وأطلةهما فى الحرر » وشرح ابن منجا . 

فعلى هذا الوجه ‏ وهو أنه لايرجم به : يكون فى ماله حالا . على الصحيح 
من المذهب . اختاره أو بكر » والقاضى 

وقدمه المصنف » وصاحب الفروع » والنظم 1 

وقال أبو الخطاب : يكون على عاقلته . اختاره فى الهداية . 

فملمهما : ا ل ور 

. 4 قوله ( وَهَل م يضمن العَافى محتمل وَحَبَين‎ ٠ 
. يعنى إذا قلنا : إن الوكيل لاشىء عليه . ذ كرها أنو بكر‎ 
وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والحرر,‎ 


أمر©ىا : لا يضمن . وهو المذهب ٠.‏ 





والوص الثالى : يضمن . 
جزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع . 

قوله (وَِنْ عَماعَنْ قأته بَنْدَ الح : مح ) 
سواء كان بلفظ المقو أو الوصية . وهو المذهب . 





جزم به فى الشرح » وشرح ابن منجا . 

وقدمه فى الفروع ؛ والنضظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» واغرر . 

وعنه فى القود : إن كان اجرح لاقود فيه إذا برى' : صح . وإلا فلا . 
فائرمَ : لوقال م عفوت عن الناية وما يحدث منها » صح . ولم يضمن 


السراية : 


فإن كان عدا 0 ل يضمن شيا . وإن كان خطأ : أعتهر خروجهما من 
الثلث . قاله فى المغنى » والشرح . 

وظاهر ما قدمه فى الفروع : السقوط مطلقاً . 

وهو ظاهر كلامه فى النظ » وار . 

وإن قال « عفوت عن هذا الجرح» أو هذه الضر بة 6 فعنه : يضمن السراية 
يقسطها من الدية . 

وعنه : ليا يصون . قدمه ف الرزعايتين 2( والحجاوى الصغير : 

وأطلةبما فى الفروع » واغحرر . 

وإن قال « عفوت عن هذه الجناية © وأطلق : ل يضمن السراية . 

وإن قصد بالجناية الجرح . ففيه ‏ على المذهب فى أصل المسألة ‏ وجهان . 
وأطلقهما فى الفروع 

قدم فى النضم عدم الكمان . 

وقدمه فى الحرر على الرواية الأولى فى التِى قبلها . 

وصمحه ف الرعايتين ( والحاوى الصغير. 

قله (ولد ةن ل 1 روعي ب له “عهاء » فعى وصيّة / 


. 


إهرا ما : نصح . وهى المأهب . وتعتبر من الثلث . 





وكذا قال فى الداية » والخلاصة ..” 
قال الشارح : هكذا ذ كره فى « كتاب المقنع 6 وم يفرق بين العمد والخطأ . 
والذى ذكره فى المغنى : إنكان خطأ : اعتبرت من الثلث . و إلا فلا . 
وقيل : نصح م نكل هاله . ذكزه فى الرعايتين ٠‏ ظ 


والروالمٌ الاي : لا تصح : 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى 

وتقدم ما يشابه ذلالك فى « باب الموصى له » عند قوله « إذا - جرحه ثم ثم أوصى 
له قات من الجرح » . 

ومحتمل أن لايصح عفوه عن الال ؛ ولا وصيته به لقاتل ولا غيره . إذا 
قلنا : محدث على ملاك. الورثة 

وقد تقدم أيضاً فى «باب الموصى به» فما إذا قتل وأخذت الدية : هل يدخل 
فى الوصية أم لا ؟ فايراجع . ١‏ 

وذكرفى القرغيب وجها : يصح بلفظ الإبراء , لا الوصية . 

وقال فى الترغيب أيضاً : تخرج فى السراية فى النفسروايات : الصحة؛ وعدمها 

والثالثة : يجب النصف ؛ بناء على أن حة العفو ليس نوصية . ويبق ماقابل 
السراية . لا يصح الإبر اء عنها . 

قال : وذهب ابن أبى موسى إلى ته فى العمد » وفى الخطأ من ثلثه 

قلت : وذ كر أيضاً هذا المصنف ف المغنى » والشارح . 

قوله (تإذأناً القَا: لمن الي لوَاجبّة لعافتم اأواضدين 


جتابته , التي : نه علقم أَرْشَا رقبته 2 لمم ) . 
فى الأولى . قولا واحد . 
ولا يصح فى الثانية . على الصحيح من المذهب . 
قال فى الفروع : و يصح فى الأصح : 
وجزم به فى الوجيز » والهداية » والخلاصة » وغيره . 
وقول : يصح إبراء العبد من جنايته التى يتعلق أرشها برقبته . 


هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . 

و يبتخرج أن لا يصح الإبراء منه تحال . على الروابة التى تقول : تحب الدية 
للورثة . لا للمقتول . قاله فى الهداية . قال : وفيه بعد . 

قوله ( وَإِنَ وجب لمَبْد قصّاص" أ تمر قذف : قله طَلبُهُ 
والمَفوْعَئَهُ . وَلْسَ ذلك ليد إلا أن هوت الْمَبْدُ) . 

هذا المذهب . وعليه ماهير الأصحاب . 

وقال ابن عقيل فى حد القذف ‏ : ليس لاسيد المطالبة به » والعفو عنه . 
لأن السيد إنما للك ما كان مالاء أو طلب بدل هو ما لكالقصاص . فأما مالم يكن 
مالا ولا له بدل هو مال : فلا عللك المطالبة به » كالقسم وخيار العيب » والعنة . 

وقال ابن عبد القوى : إذا قلنا « الواجب أحد شيكئين » محتمل أن لاسيد 
لأطالبة بالدية مالم يعف العبد . 

والقزل يآن لاسيد المطالبة بالدية : فيه إسقاط حق العيد مما جعله الشارع 
حيرا فيه . فيكون منفياً 

قال فى القواعد الأصو لية : قلت : و يقخرج لنا فى عتق العبد مطلقاً فى جناية 
العمد : وجهان » من مسألة المفاس . وهنا أولى بعدم السقوط . إذ ذات العبد 
ملك للسيد » مخلاف المفاس . انتهى ش 


باب مابو جب القصاصى ف] دحوت النفس 
9 ل سخدوة د و نواه اق قدي الومل ل ا "ريه 
قوله ( كل مَنْ أقيد بيه فى النّفس :أقيد به فا دوا . وَمَنْ 


لأفلا). 000 ظ 
٠‏ يعنى : ومن ره فى النفس لا.يقاد به فيا ما . وهذا الملذهب.. 
وعليه الأصحاب . ١‏ 0 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : لا قود بين العبيد مطلقاً . نقلها الأثرم » ومهنا . 

وعنه : لا قود بينهم فها دون النفس . ا 

وعنه : لا قود بينهم فى النفس والطرف » حتى توي القيمة . ذكره 
فى الانتصار. 

قال حرب ‏ فى الطرف ‏ :كأنه مال » إذا استوت القيمة . 

وتقدم بعض ذلك فى « باب شروط القصاص © .. 

قوله (وَلأَسحسْ إلا عثل الموج ف النفس. وَهُوَالمئدُ الَحضْ) 

هذا الذعن وعله هاهن لهات ؛ 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الغنى » والشرح » والفروع » وغيرمم . 

واختار أنو بكر » وابن أبى مومى »ء والشيرازى : تحب القصاص أيضا فى شبه 
العمد . وذ كره القاضى رواية . | 

قله ( َم تجرى ) القصاس ( فى اليه وار على 


وَحَبَان 4 . 


هم سم 


أطلق فى إحراء القضاص فى الألية وجهين . 
وأطلقهما فى الغنى » والحرر » والشرح » وشرح ابن منجا » والحاوى الصغير » 
والفر وع. 
إمراهما : يحرى القصاص فيهما . وهو المذهب . صححه فى التصحيح . 
وعزم به فم الاق ولوس 
والوم الثالى : لانجرى القصاص فيهما . 
قلت : وهو الصواب . 
وصمحه فى النقم . وقدمه فى الرعابتين . 
وأطاق المصنف فى إحراء القصاص فى الشفر وجهين . 
ولشماق لأس ودم له انسيه رالسوو ف انوي راك ا 
واحرر » والشرح » وشرح ابن منجاء والحاوى الصغير » والفروع . 
غير هي 


وجزم به فى الوجيز . واختاره أبو اللخطاب . 


: حرى القصاص فيه .وهو المذهب كيه ف التصحيح : 





والوم. الثالى : لاجرى القصاص فيه . 
قلت : وهو الصواب . 
وقال فى الخلاصة : فلا قصاص فيه فى الأظبر . واختاره القاضى . 
وصمحه فى النضم . وقدمه فى الرعايتين . 
تفي : ظاهر قوله ( وَيُشتَرَط للْقصّاص ف فى المرّف 37 5 
أَحَدُهًا : الأمْنُ من اليف » . 





أنه لا يحب القصاص ف الاطمة ونحوها . لإنه لا يؤمن فى ذلك اليف - 


وهو حي .وهو المذهب ٠و‏ عليه الأصحاب . 


ونقل حنبل » والشالنجى : القود فى الاطمة ونحوها . 

ونقل حنبل : قال الإمام أحمد رحمه الله : الشعبى » والحسكم وماد » 
رحههم الله » قالوا : ما أصاب بسوط أو عصا ء وكان دون النفس : قفيه القصاص . 

قال الإمام أحمد ره الله : وكذلك أرى . 

ونقل أو طالب : لا قصاص بين الرأة وزوجبا فى أدب يؤدها به . 

فإن اعتدى » أو جرح ؛ أو كس : يقتص لطا منه . 

ونقل ابن منصور : إذا قتله بعصاء أو خنقه » أو شدخ رأسه تحجر : يقتل 
عثل الذى قتل به .لآق الجر وح قصاص . 

ونقل أيضا كل شىء من الجراح والسكسر » يقدر على الاقتصاص » يقتص 
مله » للا خبار : 

واختار ذلاك الشيخ تتى الدين رحه الله » وقال : ثبت ذلك عن الخلفاء 
الراشدين رضى الله تعالل عنهم . 

تنسسهادم 

أمر هما : تقدم فى أثناء الذصب ‏ قبيل قوله « فإ نكان مصوغًا أو تبراً . 
حل يققص ف المال » مثل شق ثو به ونحوه ؟ 

الثالى : قوله « و يشترط لاقصاص فى الطرف الأمن من الحيف »6 . 

قال الزركشى : واعر أن ظاه كلام ابن مدان تبساً لأبى جمد : أن 
المشترط لوجوب القصاص : أمن الحيف . وهو أخص من إمكان الاستيفاء بلاحيف 
.والخرق ما اشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف . وتبعه أو تمد فى المننى » والجد . 
.وجعل الحد أمن الحيف شرطا لجواز الاستيفاء . وهو التحقيق . 

وعليه : لو أقدم واستوفى » ولم يتعد : وقم الموقم » ولا شىء عليه . 

وكذا صرح الحد. 


وعلى مقتضى قول ابن حمدان » وما فى المقنع : تكون جناية مبتدأة . يترتب 
علمها مقتضاها . انتهى . ش 
قلت : الذى يظور : أنه لايازم ماقاله عن ابن حمدان » والمصنف : إذا أقدم 
واستوق . 
أ كثر ما فيه : أنا إذا فنا الحيف : منعناه من الاستيفاء . فلو أقدم وفمل » 
ول حصل حيف : فليس فى كلامهما مايقتضى الغمان بذلك . 
قوله( فإن قطم القصَبَة» أو قط مِنْ نصدف اللسّاعد أو السسّاق ) . 
وكذا لو قطم من العضد ء أو الورك : فلا قصاص فى أحد الوجوين . 
وهو المذهب » نص عليه . وعليه الأصحاب . 
قال فى الهداية : هو المنصوص » واختيار أبى بكر , والأحماب . 
وصبحه فق التصحيح » وغيره . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه ىق الفروع » وغيره . 
قال فى الهداية » واللذهب ء والمستوعب » والحادى » وغيرهم قال أصحابنا : 
لا قصاص . 
وفى الوم, الوَمْر : يقتص من حد المارن » ومن الكوع والمرفق » والركية 
والكمب . وهو احمّال فى الداية . 
واختاره أبو بكر فيا قطعه من نصف السكف » أو زاد قطع الأصابع ره 
المصنف » والشارح . 
فعلى المذهب : لو قطم يده من اللكوع 2 نم تأ كلت إلى نصف الذراع : 
فلا قود له أيضاً » اعتباراً بالاستقرار . قاله القاضى » وغيره . 
وقدمه فى الرعابتين . وصمحه الناضم 
وقال الْجد : يقتص هنا من السكوع أو الكعب . 


؟ الإنصاف < ٠١‏ 


عد يق سسب 
قوله (وَهَلْ يحب لَه أَرْشُ الباق ؟ عل وَجْبَإْن ) . 
وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والهادى » والمغنى > 
والحرر» والنم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » والشرح » وشرح 
ابن منحا . 





وحزم به فى الوحيز » وغيره . 
قال الزركشى : هذا أشهر الوجبين . 
والوعم الثالى : له الأرش . اختاره ابن حامد . 
قدم فى الغنى : فى قصبة الأنف حكومة مع القصاص . 
وقال فيمن قطم من نصف الذراع : ليس له القطم من ذلك الموضع . وله 
نصف الدية » وحكو مة فى المقطوع من الذراع . وهل له أن يقطم من السكوع 5 
فيه وجهان . 
ومن جِوْرْ له القطع من الكوع » فمنده فى وجوب الح-كومة لما قطم من 
الذراع : وحهان . 
لفييم : املاف هنا يعود على كلا الوجهين . يعنى سواء قلبا : ينص » أو 
لا ل 
قال فى الفروع : وعليهما فى أرش الباق - ولو خطأ ‏ : وجهان . 
وصاحب الوجبز : إنما حكى ذلك على القول بأنه لا قصاص . مع أن ظاهر 
كلامه فى المداية » والمذهي » والخلاصة ء والمصنف هنا : أن الحلاف على 
الوجه الثالى . وهو القول بالقصاص . 
وعلى كل حال : لحلاف جار فى المسألتين . 


فالرئان, 
إعراضما: قوله ( وَبقتَصُ مر - الملكب إذا]' محف جائقة 4 
بلا تراع . 





لك إن سرت هل ا 70 3 ف وخيان :: 
0 7 :يله ذلك .وهو الصحيح . 





حرم به ف الوجيز 3 
وقدمه ف الرعايتين 4 والحاوى ودحه ف النها 3 


١ 
. والوعم الاي : ليس له ذلك‎ 


العام : و خالف واقتص مع حسِية الخيف ( أو من مأموية 2( 3 حائفة 03 





أو نصف ذراع ونحوه : أجزأه . بلا نزاع . 
0 جويى كه ل تعرس د شس به عو 0 5ه شهوو 5ه 
قوله ( وإذا أوضح إنسَانا كدعب صْوء عيّنيّهِ » او سمعة ؛ أو 
7 ل ا 0 4 درمت ء. 2 5 م اه 
1 . فإنه وَصْحَةُ . فإن دهب ذلك وَإلا سم فيه ما بذهبه من 
1 86 - 


غير أن يحرى عل حَدَقنهِ أو أذئه و ألقة . 

هذا المذهبء أعنى استمال ما يذهب ذلك . وعليه جماهير الأصماب وقطم 
كوي نع الور 

قال فى 0 د : هذا الأشهر . 

وقدمه فى الغحرر ؛ والنظ » والرعايتين » كار . 

وقيل : يأزمه ديته من غير استمال ما بذهبه . 

وهل يلزمه فى ماله » أو على عاقلته ؟ على وجهين . 

وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى . 


سنب ام د 


قلت : الصواب وحو مها عليه . 
ولو أذهب ذلك عمداً بشجة لاقود فهها ء أو لطمة : فهل يقتتص منه بالدواء » 
أو نتمين ددتةه دن الابتداء 5 على الوحدهين المتقدمين 3 


فائرم : وكذا الس فا إذا لطمة فأذهب ضوء عينيه أو غيرها . 


سيار 


يعنى القود وأخذت الدية . 


برهم شاتبر 2 لم ص م م ثم 
الث تمقو قلط وله تأعد املية - ائدة + ولا زائدة 
ثالى : مفهوم قوله ( ولا الع وا ل انين 





بَسْلمّة) . 
١‏ أن الزائدة تو خط بالزائدة . وهو صحيح . وهو المأذهب » بشرط أن يستويا محلا 
وكلةة ول تقاونا قدرا : 

جزم به فى الرر » والرعاية » والحاوى . وقدمه فى الفروع . 

وقلة لا تخديا اها .ء 

فإن اختلفا لم تؤخذ بها قولا واحداً . 
فائْرغ : تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعاً . على الصحيح من امذهب . 
وقيل : لا تؤخذ مها . 

فإن ذهيت الإإصبع الزائدة : فله الأخذ . 
قوله (وَإِنَ اضيا عَلَبْو :1 كن ) . 

يعنى : إذا تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة » أو عكسه . وهذا بلاتزاع . 
فإن فعلاء أو قطعها تعدياً » أو قال « أخرج بمينك 6 فأخرج يساره فقطعها 

أجزأت على كل حال . وسقط القصاص . 


هذا المذهب . اختاره أو بكر » وغيره . 
وجزم به فى الوجبز» ومنتخب الأدى . 
وقدمه فى اغخرر » والشرح » والفروع . 
وقال ابن حامد : إن أ رجه عدا :+ يحز . ويستوى من عينه بعد اندمال 
اليسار . ٠‏ 
قوله ( وان" أَخربَبا دَهْسَة» أو طن أنه ىه : فعلى القاطع 
ديشا) ' 
هذا ظاهر كلام ابن حامد واختياره . 
وجزم به الأدى فى منتخبه . 
قال الشارح وغيره : فعلى القاطم ديتها إن عل انبا سيارع اواننا د 00 
ويعزر. وجرم به . 
وأختار ان حامد أيضاً : أنه إن أخرحها عدا » زقلمنا : أنها تذهب هدراً . 
انتهى . 
وقول ابن حامد « ويستوق من عينه بعد اندمال اليسار 6 يعنى : إذا لم 
يتراضيا . فأما إن تراضيا : نى سقوطه إلى الدية وجهان . | 
وقال فى الترغيب ‏ فى أصل المسألة ‏ إذا ادعى كل منهما أنه دهش : اقتص 
من يسار القاطم الأشسادوو كن 2 
وقال : إن قطعها عالما عمداً فالقود . 
وقيل : الدية . ويقتص من : عناه بعد الاندمال . 
0000 
قوله ( الثالث : اسنتواؤههاً فى المّحّة والكال . فلآ يؤْحَذ 
سآن تأطق” برس ) . 
هذا الذع . وعليه جماهير الأسماب . ؤقطع به كثير منهم . 


منهم : صاحب الحدابة » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والممنى » 
والحرر » والشرح » وغيرهم . ْ 
قال المصنف » والشارح : لا نمل فيه خلاقاً » إلا عن داود بن على . وقدمه 
فى الفروع . ٠‏ 

وقال فى الترغيب : فى لسان الناطق بأخرس وجهان . 
1 قله ( َلآ كث مَل بذ كر خم لعن ) . 

وهو المذهب فههما . اختاره الشريف أو جعفر وغيره . 

قال الزركشى : واختارها أنو بكر والشريف » وأو اللخطاب فى خلافههما » 
والشيرازى » وغيرمم . 

وصحه المصنف » والشارح » وغيرها . 

وحزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

ومحتمل أن يؤخذ بهما . وهو رواية عن الإمام الدج ان رار 
أبو بكر . وهو مقتضى كلام المرقى 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والرعايتين . 

وعنه : يؤْخد ذ كر الفحل بذ كر العنين خاصة . اختاره ابن حامد . 

وأطلقهن فى الحرر » والماوى الصغير 

قال القاضى ‏ وتيعه فى الخلاصة ‏ : ولا يؤخذ ذ كر الفحل بالخصى . وى 
ذكر العنين وجهان . 

:قال القاضى ق 3 3 رين فى اقداية 2 وآقَل الوكين :عل اق كر 
الخصى والعنين دية كاملة يأ و حكومة ؟ على روايتين . 

قوله ١‏ إلا مان الم العا عد عات الأخقم 


و 


وَالَجْدْوِ 7 ٠“‏ و وَالْسْتَحْشضيه وََذْنَ السميع ' أَجن ٠‏ الم" الثشلا الشّلا 
د الوه جبإن 4. 
ا وأطلقهما فى الهداية » واللذهب » والمستو عب » والخلاصة » والخرر» 
والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . ! 
وأطلق فى المفنى » وابكافي » والهادئ » وا شيع “* ىق أذ الصحيح 
بالمستحشف الوجهين . 
أمركهما : يؤخذ. وهو المذهيب . مجحه فى التصحيح . 
000 الوجيز . 
وجزم فى المفنى والسكاف » والشرح . وهو مقتضى كلام الفرقى 
واختار القاضى : أخذ الأذن الصحيحة والأنف الأشم بالأنف الأخشم 
.وبالادن الاصم : 
واختار القاضى » والمصنف : عدم أخذ الأذن الصحيحة و الأنف الصحيحة 
بالأنف والأذن الخزومتين . 0 
واختار القاضى أخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء . 
والوص الثاني : لا يؤخذ به فى الجيع . 
قال الأدمى فى منتخبه : لا يؤخذ عضو يح بأشل.. 
قال فى الحرر » وقال القاضى : يؤخذ فى ابيع إلا فى الزوم خاصة . 
تنيير : ذكر المصنف أخذ أذن السميع اد الأمم الشلاء على أحد الوجهين 
7 أر الأصماب ذكروا إلا الصمم منفرداً » والشلل كذلك من غير جمع . فاعله 
سقط من هنا وأو . 
(١)كذاقى‏ الأصل الصحيح . وفى كشاف القناع « الجذوم » القطوع وتر 
أنفه ‏ و « الستحشف » الردىء. 


ون ووه ام الأصم والشلاء » موافقة لسكلام الأسحاب . مم أنه 
لا يمتنم وجود الخلاف فى صورة المصنف . وله كه أعم . 

قوله ل( ود خذ اير من ذلك 4 كله ( بالمحيح وعثله إذَا 
من من قط الششلاه الَف ) بلا تراع 

قوله ( ولا حب مَمّ القصّاص أَرْش فى أَحَد الْوَجَْين ) . 

وهو المذهب . اختاره أو بكر ار ه . وصمحه فى التصحيح . 

قال المصنف » والشارح : هذا أصح . 

قال الزركشى : هذا المذهب . 

وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدمى » وغيرم . 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرم .. 

وفى الوجه الآخر : له دية الأصابم الناقصة . 

واختاره ابن حامد » والقاضى . 

قو ( ولام لمن أل الل ) . 

هذا المذهب . قال الزركثى : هذا المذهب . 

وجزم به الخرقى » وغيره . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » وصصحاه . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

قال ابن منحا فى شرحه : وهو قول القاضى وشيخه . 

وقيل : الشلل موت . 

قال فى الفنون : سمعته من جماعة من البله المدعين للفقه . قال : وهو بعيد ‏ 
وإلا لأنتن واستحال كالليوان . 

وقال فى الواضح : إن ثبت فلا قود فى ميت . 


ه” د 
واختار أو اللحطاب : أن له أرشه مطلقاً . قياسا على قوله فى عين الأعور ‏ 
قال ىْ الحرر» والحاوى . وهو أشبه بكلام الإمام أجد رحمة له : 


وجزم به فى المنور . 
5 3 لم . ست كر ه 5 وو موه عو 
قوله (وَإِنْ اختلفانى شال العقى وصحته »فامما قبل قله ؟ 


ا 


أعرما : القول قول ولى الجناءة . وهو الذهب . نص عليه . واختاره 


أنو بكر . وصمحه فى التصحيح . 


وحزم به فى الوجيز» والمنور . 

وقدمه فى ار ر» والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم - 
والوم, الثّانى : القول قول الجانى . اختاره ابن حامد . 

واختار فى القرغيب عكس قول ابن حامد فى أعضاء باطنة لتعذر البيئة . 
وقيل : القول قول ولى الجناءة إن اتفقا على سمة العضو . 


.مه ْ ال عون ع اعد م ء 1 ءَ. ده 
قوله ( وَإِن قطم بعضص لسانم وَمارئه »أو شفته » أو حشفته » 


آذ 


ع 


0 ب ه 3 ع مم 5 ع 
أ أنه : أَخدّ مثله » قدَرُ بالأجْرَاء . كالئْضف وَاللث والرذثم ) . 


هذا الذهب . وقطم به الأصماب فى غير قطم بعض الاسان . 
والصحيح من المذهب : أنه كذلك . 

جزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . | 
وقدمه فى الحرر » والشرح » والفروع » والحاوى » والرعايتين . 
وقيل : لا قود ببعض الاسان . 

جزم به فى الهداية » والذهب ء والخلاصة » والمنور . 


قال فى الحرر ء والحاوى الصغير : وهو الأصح . 


ضعي ولي 5 ٍ- 13 
0535 م مم 0 5-5 عاض عستي م عرز وى 2 . 
قوله ( ولا يقتص من السّنْ حتى يؤيْس من عؤدها بقؤل أهل 
الخرّة ) . 
هذا المذهب الجزوم به عند الأحاب. . 
إلا أن المصئف اختار فى سن السكبير ومحوها : القود فى الحال . 
قات : وهو الصواب . ولعله مراد الأحاب ٠.‏ فإن سن الكبير إذا قلعت 
بياس من عودها غاليا 3 
.4 اا 6 حى با اماه 2 ] ررية. > - 
قوله ( فإن مَات قبل اليّأس من عودها ء فعَليِْ ديتها. ولا قصّاص 
جب ديتها إذا ناك قبل اليا يأس من عودها وه من المذهب 5 
وعلئه أ كثر الأحاب . 
وحزم به فى المغتنى » والشرح » والوجيز » والنود ؛ ومنتحب الأدى وغيرهم 
وقدمه ف الخحرر 4 والرعايتين 4 والحاوى 6 والفروع 34 وغيرهم . 
وصححه فى النفلم 6 وغيره . 
7 :لا ثىء عليه . بل تذهب هدراً » كنيت شىء فيه . قاله فى المنتتخب 
: الظة ر كالسن فى ذلاك . 
0 18 الدية .وق القود وحهان وهنا الدروع: 


أمرضا : له الود حيث شرع 5 وهو المذهب 8 





قدمه فى الحرر» والنظم » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 
وحرم به فى المنور 4 وغيره . 


والوم. الثالى الثالى : ليس له القود . 


قوله (وَ إن اقنْص مِنْ من" مدت :غَرِمَ 
سن الجأني : ردٌمَا أَحَذْ ) . 


سن لطانىء ثم عاد 


هذا المذهب المقطوع بعد ععاهر الأمنيات».: 

ونقل ابن الجوزى فى المذهب ‏ فيمن قلع سن كيير» ثم نبدت ‏ أنه لا برد 
ما أخذ. 

قال : ذ كره أو بكر : 

ويأى ذلك أيضاً فى « باب ذكر ديات الأعضاء ومنافمها © فى أول الفصل 
الثانى . 

فَائْرَمَ : حيث قلنا « برد ما أخذ » فإنه لا زكاة فيه . كال ضال . ذ كره 
أو الءالى . ظ 

قوله ( انوع الثاني :لجرو . فيج القصّاص” ا 

ينتبى إلَعَظم كالمو صْحَة 0 2 امعد د وَالسّاعد وَالفخِذ 0 

وَالقَدّم 4. 

هذا المذهب . وعليه الأسصحاب . وقطموا به . 

وقيل له فى رواية أبى داود ‏ الموضحة يقتص منها ؟ قال : الموضحة كيف 
ا. 


قوله إلا يجب فى غير ذلك من الشجَاج الوح كا دون 
الموَضحَة و أَعظ أن كود أظم من الوح .كالمائمة 
900 كله أن نص مومحة ) بلاتراع . 

قوله ( ولا ثئ» له عل قؤل أى بكر ) . 

وحم به الأدى فى منتخبه . وقدمه فى خاب 

وقال ابن حامد : له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشحة . فيأخذ فى المائمة 


و من الإبل 1 وق المنقلة م عشرأ . وق المأمومة - عمانية وعشر بن وثلثا م 


وحزم به فى الوجيز»ء والمنور . 
وقدمه فى اللخلاصة » والرعايتين . 
وأطاقهما فى الحداية » والمذهب » والمغنى » والحرر» والشرح » وشرح ابن 
مندا 4 والفروع 7 ا 
قوله ( وير 1 الأب ؛ بالمساحَة 20 أَوْصْمَ إن فى + بض 
راض ؛مقداز ذلك تعفن جيلع ا الشاي 7 وَزيادَة :كان لَه أن" 
َه فى جبيع أيه ) بلا تراع أعامه . 
(وَفى الأرْش للرّائد وَجْهَانَ 4 . 
قال فى الوجيز : وفى بض إصبع روايتان ,٠‏ 
وأطلق الوجهين فى الفروع » والحرر» والحاوى الصغير . 


أمر "ما : لا يازمه أرش الزائد . صمحه فى التصحيح . 





وحزم به فى الوجيز » ومنتخب الاددى . 
قال القاضى : هذا ظاهر كلام أبى بكر . 
قال فى الهداية » والمذهب وغيرها : لا يازمه أرش الزائد على قول أبى بكر 
والوم, الثالى 3 له الأرش للزاند . اختاره ابن حامد عو بعص الأصماب : قاله 
الشارح . 
وصححه فى الرعايتين . 
حزم به فى المنور . 
فائرمٌ : وكانت الصفة بالمكس 0 أوضمكل رأسه » وكان رأس الجاتى. 
2 منة : قله قدر شحته دن أى الحا نبين شاء فقط . على الصحيح من المذهمب 5 


وجزم به فى الغحرر » والنظم » والرعاية الصغرى » والحاوى » وغيرهم . 


عسااية اند 


وقدمه ى الفروع 1 
وقل وود اين اها :: ٠‏ 
وأما إذا كانت الشجة بقدر بعض الرأس مهما : لم يعدل عن جانهها إلى غيره 
بلا تزاع . 
قوله ( وَإِن اشترَكء 5 ف - طرف » أو جيم مُوجب 
للقصّاص ار آلب 1 مثل أن نضعوا الحديدة ع بده ٠‏ 
ماما علا يما » حَتَى بين : : فمَل 2 يعرم م لاص فى إِحْدَى 
الروَابتآن وهو المذهمب : 
قال المصنف » والشارح : هذا أشهر الروايتين . وهو الذى ذ كره الأرق 
قال الزركثى : هذ! المذهب . 
وصححه فى التصحيح . 
وحزم به فى الوجيزء والمنور ؛ وغيرها . 
' وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه : لا قصاص عامهم . 
1 الحكى هنا كالحسكم. فى قتل الماعة بالواحد . على ماتقدم فى « كتاب 
الجنايات »6 وشرطه » كا قال المصنف . 
آنا ل قرفت أفعالم “أو قطع "ككل إتلهان من غاني + فلا قضاض #.زواية 
0 قال . 
م : قال ان منحا فى شرحه : أو حاف كل واحد منهم «أنه لا عع 
5 0 ) حنث يدا الفمل . 
وكذا قال أبو البقاء : إن كلا منهم قاطم . 
وكذا قال أو الطاب فى انتصاره . 


سس صا# الست 


وقال أنو البقاء : إ نكلا منهم قالع ججيع 

قوه ( ورا 2 المت سام والئنة : فلو طم إعنيدًا 
فنا كلت أخردى | إل جَانِيا » وَسَقَطت من مفصّل » أؤ” كلت ال 
وَسَقَطَتْ من الكو : وَجَسَ القصّاص' فى ذلا ) بلا تراع أعامه . 

وهو من مفردات المذهب . 

5 2 3 0 

وَإِن شل ففيه ديتهُ دون القصّاص ) . 

على الصحيح م ن المذهب . 

حرم 4 ف المغنى ( والشرح 3 والوجيز . وقدمه فى الفروع . 

وقال ابن أبى مودسبى - لا قود بشقصه بعك برئه : 

| د لوم ويد جمعو مي له اكإى 1+ اسمس اس 6ه 

قولّه ف( وسرَ إبة القود غير مضمونة . فلو قطع اليد قصاضًا ٠فسرى‏ 
إلى التّس :قلا م على القاطع ) بلا تراع . 

لك ن أو اقتص قهرأ مع حر أو برد » أو بآلة كله أو مسمومة وو : 
أزمه نقية ة الدية 5 على الصح >ن المذهب 5 

حزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى العروع وصححه فى الرعايتين . 

وعند القاضى : يازمه تلصف الدية . 

وقال ابن عقيل : من له قود فى نفس وطرف . فقطع طرفه فسرى . أوصال 
من عليه الدية ؛ قدفعه دفعاً عائرا » فقتله : هل يكون مستوفياً لوقه كي نحزى 
إطعام مضط رعن 0 قد وحب عليه بدله له 1 وكذا من دخل سيدا وصلى 


قضاء ووى #كماة 8 نحية ة المسحد : فيه احتيالان . 


قوله ( ولا يقت من الطَرّف إلا بَْدَ راو ) . 


الصحيح من المذهب : أنه جر 9 عليه أن نقتص من الطر ف قبل بر ث4 ٠‏ وهو 
ظاهر كلام المصئف هنا ةَ بل وظاهر كلام الأصحاب ٠.‏ 


. قال فى الفروع : و يحرم القود قبل برئه على الأصح . 
وعنه : لا حرم . ش 


وهو مخريح فى المغنى » والشرح من قولنا : إنه إذا سرى إلى السن يفعل به 
3 تمل . ظ 

فائرة : قوله ل( ذإن اقتصْ 4 قبل ذلك بطل حقه لا من سرّابية جره 
فلو سَرَى إلى نفسه : كان هَدَرًا ) . 


قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : لأنه قد دخله العفو بالقصاص . ' 





وهو من المفردات . 


كتاب الديات 

تلز كر من ناف نان أذ جُرءَا منْهُ عباشرة » أو سَببٍ 
مَمَليْه ديه 1 عندا مخضا : في من مال الجأنى 18 4. 

بلا نزاع . فيان ذلك فيا لانحمله الما 5 فى «باب الماقلة 6 . 

تنب : قوله (وَإِنْ كان شئه تمد أَوْ حَطَء أَوْ مَاجَرَى براه : قتلى 
عاقلته ) . 
١‏ أما اتخطأ وماجرى محراه : فتحمله العاقلة . 

وأما شبه العمد : زم المصتف هنا : بأنها تحمله . وهو المذهب . 

وقال أبو بكر : لاتحمله . ٠‏ 

ويأتى ذكر الخلاف صر بحا فى كلام المصنف فى « باب العاقلة © . 

قله (وَن أ عل نان أَفَئء أو لقا عَليها فقتل » أو طب 
نان سيف مر 38 د هرب من » فوكم فى شىء تلف به - تصيرًا كان 


-ه لَص 


امور وفك عانهه ‏ 4. 


الس لض 


وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
وقال فى الترغيب » والبلغة : وعندى أنه كذلك إذا اندهش » أو يعم بالبكن م 
أما إذا تعمد إلقاء نفسه » مع القطع بالملاك : فلا خلاص من الملاك . فيكون 
كالمباشر من التسبب . 
قال فى الفروع : ويتوجه أنه مراد غيره . 
قلت : الذى ينبغى أ زم به : أنه مراد الأصحاب . وكلامهم بدل عليه . 
تير : قوله (أُوْحَفَرَ برا في فنائه » فَتَلفَ بد إِنَْان : وَيمت 


لس لد 


مراده : إذا كان المفر رما » وسواء كان فى فنائه أو غيره . فراده : ضرب 
مثال . لاحصر المدألة فى:ذلك ‏ ظ 

وتقدم فى « كتاب الجنايات »© قبيل قوله « وشبه العمد » فى الفائدة الثامنة 
« إذا حفرق بيته يثراً وستره ليقع فيه أحد» . 

وتقدم فى أواخز القصب فى كلام فييك 2 إذا حفر فى فنانه 0 لنفسه » 
أو حفرها فى سابلة لنفع المسلمين . ووقع قم قا غىءماحكه ؟ © البراجج . 

قوله ( أو ص ماةِ فى طرق 2 قتف ب به , إِنسَان ؛ وَحَبَت ت عليه 
9 5 4 : 

هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصماب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى القروع » وغيره . 

وقال فى الترغيب : إن رشه لذهاب الغبار : فُصلحة عامة» كفر يكرفسابلة . 
وفيه روايتان . 

نقل ابن منصور : إن ألق كيساً فيه درام فى الطريق فكإلقاء الحجر » وأن 
كل من فعل فيها شيداً ليس منفعة : ضمن . 

وتقدم فى أواخر الفصب 8« لو ترك طينا فى الطريق » أو خشبة أو عموداً » 
أو حجراً ونحو ذلك » قتلف به شىء » فليراجع . 

قوله ١‏ 7 بت فها داه ود ع فتَلف 1 5-7 :وَحَبَتَ 
عَلَيهِ ده 4. 

وهذا المذهب . سواء كان راكياً أو قائداً أو سائقاً . وعليه الأصحاب . 

وقال المصنف » والشارح » وصاحب الفروع : وقياس المذهب لايضمته »كن 


م على غيره » أو أمسك دده قات ونحوه 5 لعدم تاو 
ع“ الإنصاف ‏ ح ١‏ 


قلت : وهو الصواب . 

قوله (وَإِنَ حَفَرَ برا وَوَصّع آحَرُ ًا » قمر بو إِنسَان» قم 
في البثر 4 ققد اعم سببان #تلفان . 

(َلمَيَانُ عل وَاضِع 0-0 4 

وهذ ا لذفت اللختيور: 

وقال فى الفروع : وهو أشهر . 

وجزم به فى الداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح 

والوجيز » وغيرثم . 

وقدمه فى الرر» والنفظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم ‏ 

وعنه : الغمان علمهما . 

قال فى الفروع : فيتخرج منه مان المتسبب . اختاره ابن عقيل » وغيره . 

وجعل أو بكر كقاتل وممسك . 

ننس : حل الخلاف : إذا تعديا بفعل ذلك . 

أما إن تعدى أحدها : فالذمان عليه وحده . قاله الأحماب : 


وتقدم أحكا م البكر ف أواشر النقت:. 


1١ 
5 
ها‎ ٠. 


قوه ١‏ ما ال كد ١‏ 
1 الديةٌ) 4. 

هذا المذهب . وعليه الأحماب . 

ولسكن شرط ابن عقيل فى ضمانه كون أرضه تعرف بذلك . 

وحكى صاحب النقم فى الغصب : أن ابن عقيل قال : لايضمنه . 

فائرةّ : قال الشيخ تتى الدين رحمه الله : مثل الحية والصاعقة كل سبب يمختص, 


اليقعة كالوباء وانهدام سقف عليه 4 ونحوهها 8 


ماه ده 


قوله ( وَِنَ مَاتَ عرض : فل وب : جبين 4 . 

وكذا لو مات ْأَةَ . وهما روايتان . ْ 

وأطلةهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهبء والمستوعب » والخلاصة » 
والغنى » والشرح » وشرح أبن منجا ء والفضم » والرعايتين » والماوى الصغير» 
والغفر وع ٠‏ وغير ثم. 


أمر ىا : يجي عليه الدية . صمحه فى التصحيح . 





وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 


والومم الثالى : لاتب . نقله أو الصقر. 





وجزم به فى المنور . وقدمه فى الحرر 
قال الحارنى فى الخصب : وعن أبن عقيل لايضمن . ولم يفرق بين الصاعقة 
والمرض . وهو اق . انتهى . 
وتقدم فى أوائل الغصب « إذا غصب صغيراً : هل يضمنه بذاك ؟ 6 فى كلام 
المصنف رجه اله . 
فار + لور قيد ع امهنا وخ » فتلف بصاعقة أو حية : ففيه الدية . على 
الفديع من أذ 
جزم به فى الوجيز . وقدمه فى النم . ٠‏ 
وقيل 2 
وأطلتهما فى ل ر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 
قوله (وَإِن ٠‏ اصْطدَمٌ فسان ) . 
قال فى الروضة : بصيران » أو ضر بران » أو أحدما . 
فلك ةو كذ قال الصنكن والشارح . 
لإ فاتا : فعلى عاقلة 117 واحد مهما دية الآخر » . 


كك 


هذا المذهب . جزم بهافى اتأرق » والشرر » واللفنى ه والشرح » والزركثى « 
والنظم ؛ والوجيز » والمنور » ومنتحب الأدى » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعايتين 3 والحاوى الصغير 4 والفروع 0 

وقيل : يحب على عاقلة كل واجد منهما نصف الدية . وهو مخر يح لبعضهم . 

وا كلام المصنف : أنه سواء كان تصادميما عدا أو 0 وهو 

يح .وهو وه الدشن . وعليه أ كثر الأحاب . 

وقيل م« : إذا كان عدا يصمئان دون عافامهما : 

وقال فى الرعاية : وهو أظور 

قله (وَإِن كان كبن فاتت الدّابتَان 117 وَاحد م 

وهذا المذهب 3 حرم 4 ف المغنى 0 والشرح 14 والحرر » وغيرهم 5 

وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 

وقيل : على كل واحد مهما نصف قيمة دابة الآخر . 

وقدم فى الرعايتين : إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط : لم يضمن ٠‏ 

و<وم به ف الترغيب 2( والو<ديز 34 والحاوى الصغير . 

قوله (وَِنْ كان أحَدُهما بيد »َلآ واقن» كك السائرِ ان 
الواقف ودا به “.إلا أن يكو فى طريق ميق » قاعدًا أو و واققا . لد 
َيَانَ عَانهِ . وَعَاَئِه ضبان مَاخَلف به ) . 

7 المصنف هنا مسألتين : 

ردقا : مابتلفه السائر إذا كان الآخر واقفاً » أو قاعداً . فقطم بغمان 
الواقف ودابته على السائرء إلا أن يكو ن فى طر يقضيق قاعداً أو واقفا . فلا سان 


عليه . وهو أحد الودهين . وهو المذهب منهما . ونص عليه . 


سلسم لم 


وجزم به فى الغنى » والشرح ظ والوجيز : 

وهو ظاهر ما جزم به فى الرعاية الصغرى » والحاوى . 

وقيل : يضمنه السائر . سوا ءكان الواقف فى طريق ضيق » أو واسع . 

وقدمه فى الغرر » والنظ » والزركشى . وهو ظاهر كلام الارق . 

وأطلقهما فى الفروع . 

السأع التائيئ : ما يتلفه الواقف أو القاعد لاسائر فى الطريق الضيق ؛ زم 
المصتف هنا : أنه يضمتة . 

وحم به فى الشرح ؛ وشرح ابن منحا . ؤاختاره المصنف . 

والصحيح من المذهب : أنه لا يضمن . نص عليه . 

وذمه ق الخخرر 5 والنف ؛ والرغايتغن ».والماوق الششير والفروع 038 

وأما ما يتلف لاسائر إذا كانت الطريق واسما : فلا فيان على الواقطن 
والقاعد . على الصحيح من المذهب . وقطم به كثير منهم . 

وقدمه فى ارر» والنظ » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : يضمنه . ذ كره الز ركشى » وغيره . 

هادم 
أعمرشما : قوله « فملى السائر ضمان الواقف ودابته » . 





مان الواقف يكو ن على عاقلة السائر » وضماندابة الواقف على نفس السائر 
صرح به الأصماب : 

فظاهر كلام المصنف غير مراد . 

الثالى : قوله « إلا أن يكونَ فى طرِيق ضَيّق . فأعِدًا أو وَاقنَا » . 


' قال ابن منحا : لابد أن يلحظ أن الطريق الضيق غير مملوك للواقف » 


أو القاعد . لأنه إذا كان ماوكا لم يكن متعدياً بوقوفه فيه » بل السائر هو المتعدى 
سلوكه ملك غيره بغير إذنه . انتهى . 


فائرم : لو اصطدم عبدان ماشيان فاتا : فهدر . 





وإن مات أحدها فقيمته فى رقبة الآخ ركسائر جنايته . 
وإن اصطدم حر وعبد فاتا : ضمنت قيمة العبد فى تركة الحر . على الصحييح 
من الذهب : 
وقيل : نصفها . 
وتجحب دية الحر كاملة فى تلك القيمة . 
قال فى الفروع : ويتوجه الوجه : أو نصفها . وما هو ببعيد . 
قوله ( وَإِن أَزكَب سَبِيَينٍ لآولاية له عَلْهُماًء َامتطدما : 
فنا : قم عاقلته دما ). 
هذا أحد الوحهين . 
جزم به فى الترغيب » والنظلم » والوجيز » ومنتخب الأدمى » والشرح » . 
وشرح ابن منجا . 
والصحيح م ن المذهب : أن المان على الذى أركبهما . اختاره ابن عبدوس 
ف تذكرته : 
وجزم به فى الهداية » والمذهببء والخلاصة » والحادى » والكافى » والحرر» 
والمنور :. 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 
ديام 
أمرهما : محل اللخلاف فى نفس الدية : على من تحب ؟ 
أما إن كان التالف مالا : فإن الذى أركيهما يضمنه قولا واحدا . 


الثاني : ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى : أنه لو أركبهما من له ولاية 
علمهما : أنه لا شىء عليه . 
وتحرير ذلك : أنه لو أركيمما لمصلحة » فهما كا لو ركيا وكانا بالغين عاقلين » 





على ما هدم 5 وهذا الصحيح من المذهمب 5 اختاره القاضى وغيره 5 

وجزم به فى الكافى » وغيره 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال ابن عقيل : إنما ذلك إذا أركهما لمرنهما على الركوب إذا كانا يثبتان 
بأنقدينا . فأما إ نكانا لا يثبتان بأنفسهما : فالضمان عليه . 

وقال.فى القرغيب : إن صاحا لاركوب وأركى عا ما يصلح ركوب مثلهما : ل 
يضمن » وإلا صمن . 

قلت : وهو الصواب . ولعله مراد من أطاقٌ . 
فوائر 

اررُولى : لوركب الصغيران من عند أنفسهما : فرماكالبالفين فيا تقدم . 

التَائيمْ : لو اصطدم كبير وصغير . فإن مات الصغير : ضمنه الكبير . و إن مات 
الكبير : صمنه الذى ارك الصغير . 

المَالسٌ و جاذب اثنان حيلا أو نحو 2 فانقطع فسقطا فانا: : فهما كالمتصادمين 
سواء انسككا أو استلقيا » أو انتكب أحدههما واستلق الآخر . سكن نصف دية 
الملنكب على عاقلة المستلق مغلظة » ونصف دية المستلتق على عاقلة النكب محنفة 
قاله فى الرعابة . 

لسر : لم قَْ أواخر «باب الخصب» أحكام ماإذا اصطدم سفينتان فليعاود. 


قوله (وَإِنْ ره م عتجَنيق . فقَتَلَ ا نان : فمَلٍ عاقلة 
كل واحد منه' ملت ديت ) . 


لوي سدم 


ولا قود لعدم إمكام القصد غالبا . وهذا اللذهب . وعليه الأسماب . 

وقال فى الرعاية » وغيره » وقيل : تحب الدية فى بيت المال . فإن تعذر فعلى, 
العاقلة . ظ 

وفى الفصول احتال : أنه كرميه عن قوس ومقلاع وحجر عن يد . 

ونقل المروذى يفديه الإمام . فإن لم يكن فعلمهم . 

واختار فى الرعاية : أن ذلك عدا » إذا كان الغالب الإصابة . 

قلت : إن قصدوا رميه : كان عمداء و إلا فلا . 

قوله ( وَإِنْ قل أَجَدَمْ : فقي مَلدنَة أَوْجُه . أَحَدُهَا : يلقى قعل 
ننسه . وَعَلَ عاقلة صَاحِبَيُِ لكا الدّية 4 . 

وهو المذهب . جزم به القاضى ف ارد » والصنف فى العمدة » والأدى 
البغدادى فى منتحبه . 

وقال فى المغنى : هذا أحسن » و ميد فى النظر . 

وقدمه فى الخلاصة » و إدراك الغاية . 

والثالى : عامهما كال الدية . 

قال أبو الخطاب ‏ وتبعه صاحب الخلاصة ‏ هذا قياس المذهب . 

وصححه فى التصحيح . وحزم به فى الوجيز . 

ْ وقدمه فى الخرر » والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وأطلقهما فى الفروع » والمأهب » والمستوعب . 


والثالث : على عاقلته ثلث الدية لورثته » وثلثاها على عاقلة الآخر بن . 





وحتمله كلام الفرق . 
وهذا الوجه مبنى على إحدى الروايتين الآتيتين فى أن جنايته على نفسه يجب 


على عاقاته . وأطلقون فى الشرح . 


وقال ابن عقيل فى التذكرة : تكون عليه » يدفعها إلى ورثته . 

تنب : قوله « أحدها يلغى فعل نفسه . وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية » . 

بل كبقل هل ابه وبااي ماي 

وقال ابن منجا فى شرحه : وأما كون أحذهم إذا قتله الحجر ‏ يلغى فعل, 
نفسه فى وجه : فقياس على المتصادمين . وقد تقدم . 

فملى هذا : يحب كال الدية على عاقلة صاحبيه . 

صرح بذلك المصنف فى النى . 

و يرتب المصنف هنا على إلغاء فءل نفسه كال الدية » بل رتب عليه وجوب 
ثلثى الدية على عاقلة صاجبيه . قال : ولا أعر له وجبا . بل وجه إيجاب ثلتى الدية 
على عاقلة صاحبيه : أن يجمل ما قابل فعل امةتول ساقطا لا يضمنه أحد . لأنه 
شارك فى إتلاف نفسه . فلم يضمن ما قابل فعله »كا لو شارك فى قتل بهيمته 
أواغردة: 

وهذا صرح به المصنف فى ا مذنى . ونسبه إلى القاضى .اننهى كلام ابن منجا . 

وليس فيه كبير جدوى . ولابرد على المصنف ماقال . فإن مراده بقوله « يلغى 
فمل نفسه 6 أنه يسقط فمل نفسه » وما يترتب عليه . بدليل قوله « وعلى عاقلة 
صاحبيه ثلثا الدية 4 . 

ولا يلزم من إلغاء فعل نفسه وجوب كال الدية . 

وعلى تقدبر أنه يلزمه ذلك : فحله إذا لم يكن يذكر الحم 1 أعر . 

فائرمٌ : لوقتل الحجر الثلاثة » فعلى قول القاضى : على عاقلة كل واحد ثلثا 
الدية » وثلها هدر . 

وعلى قول أبي اللخطاب : على عاقلة كل واحدكال الدية للاخرين . 

وقدمه فى الرعايتين » والخحاوى . 

قوله (وَإِنَ كَانوا أ كْثرَ من تلام : فلي حَالة فى أَمْوَاُمْ 4 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب : وقطم به كثير منهم . 

قال الزركثى : هذا هو المذهب الختار للأسحماب . 

قال الشارح : فإن كانوا أ كثر من ثلاثة فالدية حالة فى أمو لهم فى الصحيح 
من المذهب ء إلا على الوجه الذى اختاره أبو الخطاب . فإنهم إذا كانوا أر بعة » 
هتل الجر أحدم م فإنه يجب على عاقلة كل واحد من العلاثة الياقين ثاث الدية . 
لانم حملوها كلها ٠‏ اتتبى . 

وعنه : على العاقلة . لانتحاد فعليم 5 

قال فى الرعايتين » والحاوى : و إن كانوا أر بعة » فالدية عليهم كالخجسة . 

زادقى السكبرى :فى الأصح ١‏ 

وعنه على عواقلهم . انتقى . 

فَائرم : لايضمن من وضم الحجر .وأمسك السكفة » كن أوئر القوس وقرب 





السهم . هذا الذهب . | 
وقال القاضى ؛ وابن عقيل : يتوجه روايتا ممسك . 
قوله ( وَإن جَنى إنسان على نفسهء أو طرفقهة خطاء فلا درية 4. 


هذا المذهب : 





قال ابن منحأ ف شرحه : وذا المذهب 5 

وكويده امصضئنف ( والشارح 5 

وحرم به الوجيز » والمنور ) ومنتحب الادى م وغيرهم 3 

وقدمه ف الخرر 2( والنظلم 04 والرعايتين م( والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
قال أبو الخطاب فى الهداية : وهو القياس . 


وعنه : على عاقلته . ديته لورئته . ودية طرفه لنقسه . 


وقدمه فى الادى » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب ؛ والخلاصة » 
و نم المفردات . وهو منها . 

ونص عليه فى رواية ان منصور وأبى طالب . 

قال فى الفروع : وعنه دية ذلاك على عاقلته له أو لورثته . 

اختاره الحرق » وأو بكر » والقاضى » وأسحابه . انتهى 

قال المصنف » والشارح » والزركشى : هو ظاهر كلام اللحرق . ذكره فيا إذا 
رى ثلاثة عنحنيق » قر جع الححر فقتل أحدهم : 

قال فى الفروع : ولا تحمله دون الثاث فى الأصح . قاله فى الترغيب . 

تقل حرب - فيمن قتل نفسه - لابو دى من يبت الال . 

قوله ( وَإِنَ نَل رَجُلّ بِثرَاء هَعَنَ عليه آحَرْ . فَات الأول من 
سقطته 2( 4 فل عافلته وبثه وَإن سقط ثالث قات الثانى هَل عاقلته 
ده 9و إن مت الأ 3 من منطتييا قدرتة سٍََ عَاقلتيمًا 4. 

ودم الثالث هدر . لا أعر قْ ذلك خلات . 

وجزم به فى الحرر » 0 » والوجيز » والفروع ؛ وغيرهم ٠‏ 

وإن ماتوا كلهم : فدية الأول على عاقلة الأخرين نصفين . ودية الثانى على 

عاقلة الثااث . والثالك هدر . 


فامرنّ : أواتءمد ذلك واحد مهم ( وكلرم 4 وكان ذلك يفتل غالبا : وحب 





عليه القود . و إلا فبو عمد خطأ . فيه الدية الفلظة . 

فإن كان الوقوع خطأ : فعلى عاقلتهما الدية مخففة . 

قوله (وَإِن كان الأَوَلُ جَدَبَ الثاني» وَجَدَبّ الثاني الثالت : 
فلا تَىْء عَلَ الثالث ودين عل الثانى» فى أحَد ارين ) . 


وهذا الملذهب 5 وجزم 4 فى الوجيز » ومنتحب الأدى 8 


وقدمه ف الرعايتين » والفروع : 


وق الوم الثالى : دنته على الأول والثالى نصفين . صرحه ىق التصحيح ًِ 





وأطلقهما فى الذنى » والشرح » وشرح ابن منجا . 

لكن إنا محل ذلاك على العاقلة عندهم . 

وقيل : سقط ثلتما 

وقيل : حب على عاقلته إرثا . 

وقيل : على عاقلة الثالى نصفبا » والباق هدر . 

وقيل : دمه كله هدر . 

ذكر هذه الأوجه الأخيرة فى الرعايتين . 

قال بعضهم : وفيه نظر . بل حكاية ذلك فى هذه السألة غلط . 

و إنما هذه الأوحه : فيا إذا حلت افالك رايا . 

وقد أخذ هذه المسألة من اخخر واج واعقط متها الر ابع » قفسدت الأوجه 2 
انتهى . 

قوله ( ودية التَانى عَلَ الأوّل ) . 

زه أس الابدوة ..وقدية ف الرعا عن 

والوم, الثاتى : يجب على الأول نصف ديته » ويهدر نصفها فى مقابلة فعل 
نفسه . وأطلقهما فى الشرح » وشرح ابن منجا . 

والومم الثالتٌ : وجوب نصف ديتهعلى عاقلته لورثته» كا قلنا « إذا رى ثلائة 
#نجنيق » » فقتل المجر أحدم » وهو نخر يح فى الشرح . 

وقيل : دمه هدر . وأطلقون فى اله روع . 


تفي : قال ابن منجا فى شرحه » فإن قيل : ظاه كلاه 5 1 الدية 





هق لد 


على من ذكر » لاعلى عاقلتهم . وصرح فى المغنى : أن دية الثالث على عاقلة الثانى 
أو على عاقلته وعاقلة الأول نصفين . وأن دية الثانى على عاقلة الأول . 
قيل : قال فى النهاية ‏ بعد ذكر السألة ‏ : هذا عمد خطأ . وهل يجب فى 
مال الجاتى » أو على الماقلة ؟ فيه خلاف بين الأحاب . 
فلمل المصتف ذكر أحد الوجهين هناء والأخرف الغنى . اننهى . 
وقد حك الملاف فى الرعايتين . 
فامرئان 


إمرا©هما : دية الأول » قيق : تح بكلبا على عاقلة الثانى » و يلغى فعل نفسه . 





وقيل : حب نصفها على الثانى . و مهدر نصف دية القاتل » لفعل نفسه . 

وقيل : يحب نصفها على نفسه لورثته . وأطلقهن فى الشرح . 

الثائة : لوكانوا أر بعة » لذب الأول الثاتى , والثانى الثالث . والثالث 
الر ابع ا الر ابع على الثالث . على الصديح من المذاهب . حؤم.به فى الوجئؤ . 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصخير» والفروع . 

وقيل : على الثلاثة أثلاثاً . 

وأما دية الثالث : فعلى الثانى . على الصحيح من الذهب . جزم به فى الوجيز. 

وقدمه فى ال#رر» والنظ » والحاوى الصغير» وشرح ابن .رز ين . 

وقيل : نصفها على الثالى . 

وقيل : على الأولين . 

وقيل : ثلثاها.. 

وقيل : دمه هدر . واختاره فى الحرر . وأطلقين فى القروع . 

وأما ى الثالى : فعلى الأو ل والثالث . على الصحيح من المأهبٍ . 


جوم 4 ف الوجيز 6 والمنور : 


وقدمه فى الغحرر» والنظم » والجحاوى الصغير » وشرح ابن رز ين . 

وقيل : بل ثلثاها علمهما . 

وقيل : على الثالث . 

قال المحد : لا.ثىء على الأول » بل على الثالث كلها أو نصفها . 

وقيل : نصفها . 

قال فى الفروع : و يتوجه على الوجه الأول فى دية الثالث : 5 على الأول 

وأما دية الأول : فعلى الثانى والثالث نصفان . على الصحيح من المذهب . 

جزم به فى الوجيز . وقدمه فى الحرر » والنظم » والحاوى الصغير . 

وقيل : ثلثاها علمهما . 

تير : تتمة الدية فى جميع الصور : فيه الروايتان فها إذا جنى على نفسه . 

قوله ( وَإن كن الأَوَلَ هَلَكَ من دَفْمََ الثالث : امل أن يكون 
حَمَانّه عل الثا فى). 

وقدمه فى الرعايتين . 

واعتمل أن يكون نضفها عل القانى: 

وأطلقهما ان منحا فى شرحه . 

وفى نصفها الأخر وجهان مبنيان على اللخلاف فى جناية الإنسان على نفسه » 
على ما تقدم مراراً . 

قوله ( إن + خر ول ف 1 أسد حدق 2 5 د الثانى 
ثألثا . وديا الثالث 1 َأبعا . تله الأَسَدُ لياس :أن دم لأ 8 
هَدَر ؛ وَل عاقلته دية الثانى . وَكلى عافلة الثانى دية الات . وَعَلَ 
اقل الثّات ديه ارام ) . 


وهذا المذهب ٠‏ جزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى المحرر ؛ والنضم ؛ والرعابتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم ‏ 

وفيه وجه آخر: أن دية الثالث على عاقلة الأو ل والثانى نصفان . ودية الرابم 
على عاقلة الثلاثة أثلاماً . 

وقيل : دية الثالث على الثانى خاصة . 

وقال فى المداية » والمستوعب » والخلاصة » و إدراك الغاية : مقتضى القياس 
أن في لمكل واحو در تف إلا أن دية الأول تجب على الثانى والثالث 
لأنه مات من جذبته وجذبة الثانى لاثالث » وجذبة الثالث لارابع . فسقط فمل 
نفسة . ا 

وأما دية الثانى : فتجب على الثالث والأول نصفين . 
وأا دية الثالث : فتحب على الثانى خاصة . 
وقيل : بل على الأول والثانى . | 
وأما دية الرا 53 : فهى على الثالث فى أحد الوجهين . وقدمه فى الخلاصة م 

وفى الآخر : نحب على الثلائة أثلاا . اتتهوا 

قال فى الرعاية : هذا القياس . 

قال فى المدهب : لما قدم ما قاله على رضى الله تعالى عنه . 

قال : والقياس غير ذلك . 

وروى عن على رضى الله عنه : أنه قضى للاول بربع الدية . ولاثانى بثلتها ‏ 
ولاثالث بنصفها . ولارابم بكمل ١‏ على من حضم . ثم رفم إلى النى صلى الله عليه 
و سل ٠‏ فأجاز قضاءه . فذهب الإإمام أجل : جه ور إليه تو : 

وحزم به الأدى فى منتحيه . 


وقدمه ف اهداية 2( والمذهمب 2( وإدراك الغاية 04 وغيرهم 8 


قال فى الحرر » والرعايتين » والنظظم » والحاوئ الصغير » والفروع » وغيرهم - 

قال فى المستوعب : قَضى للا و ل تربع الدية . لأنه هلاك فوقه ثلاثة . ولاثالى 
بثلثها . لأنه هلاك فوقه اثنان . وللثالث بنصفها . لأنه هللك فوقه واحد . ولارابع 
يالا . 

ممم : حي المصنف هنا : ماروى عن على رضى الله عنه » فما إذا 7 رجل 
فى زبية أسد لذب آخر - إلى آخره . 

وكذا قال فى الخداية » والمذهب » والمستوعب » واتخلاضة » وجماعة . 

وذ كر فى اغخرر 6 والنظم » والرعايتين 6 والحاوى الصذير 6 والفروع » وغيرهم: 
هذه المسألة . ثم قالوا : ولو تذافم وتزاحم عن المفرة جاعة . فدقط منهم أر بعة 
فمها متحاذبين ييا وصفنا .فهى الصورة التى قضى فيها على رضي الله عنه . فصورة 
على رضى الله عنه التى حكاها هؤلاء . حزم مها وتحكلها ف الخرر » والحساوى 
الصغير . مع حكاءتهما الملاف فى مسألة اأضنف . 

وقدم ماحدزما به ف الرعايتين 2( وغيره 5 

وأما صاحب الفروع : فإنه ذكر للى_ألة الأولى » وهى مسألة الصنف . 
وذك اللحلاف فا . 

م قال : وكذا إن ازدحم وتدافم جماعة عند الحفرة » فوقم أر بعة متحاذبين 
فظاهره : إجزاء الملاف ف المسألتين » وأنيما فى الخلاف:سواء . وهو أولى . 
ويدل عليهكلام المصنف» وصاحب الهداية » وغيرها". لكونهم جملا ما روئ 
عن على ركى نه عنه ف ذلك 1 والله أعل 5 


ذات واحد . فرفم إلى عل رضى الله عنه » فشهد رجلان على ثلاثة » وثلائة على 


ةع لم 


اثنين » فقضى مخمسى الدية على الثلاثة » و بثلاثة أاسها على الاثنين . ذ كره 
الخلال وصاحيه ]00©. 

فائرنّ : ذكر ابن عقيل : إن نام على سطحه » فهوى سقّفه من نحته على قوم 
ازمه المكث » كا قاله الحققون فيمن ألقى فى مركبه نار . ولا يضمن ما تلف 
بسقوطه ٠.‏ لأنه مليحاً 0 يتسبب . وإن تلف شىء بدوام مكثه أو بانتقاله : ضمنة . 

واختار ابن عقيل فى التائب العاحز عن مفارقة المعصية فى الخال ؛ أو العاحد 
عن إزالة أثرها ‏ كتوسط المسكان المفصوب » ومتوسط الجرحى ‏ : تصن نو بته 
مع العزم والندم . وأنه ليس عاصياً مخروجه من الغصب . 

قال فى الفر وع : ومنه انو بته بعد رمى السهم أو الجرح 0 وتخليصه صيد الأرم 
من الشبك » وله المفصوب اربه ليرتفم الإثم بالتو بة . والضمان باق . مخلاف 
مالوكان ابتداء الفعل غير حرم - كر وج مستعير من دار انتقلت عن الممير » 
وخروج من اعد من مسجد » وتزع مجامع طلم عليه الفجر ‏ فإنه غير آنم اتفاقاً . 

ونظير المسألة : توبة مبتدع / يتب من أصله : تصح . 

وعنه : لا تصح . اختاره ابن شاقلا . 

وكذا توبة القاتل قد تشبه هذا . وتصح على أصح الروايتين . وعليه الأصماب 

وحق الأدمى لا سقط إلا بالأداء إليه . 

وكلام ابن عقيل يقتضى ذلك . 

وأبو الخطاب منع أن حركات الغاصب لاخروج طاعة . بل معصية . فعلها 

لدفم أ كثر المحصيتين بأقلهما . والكذب لدفم قتل إنسان . 

قال فى الفروع : والقول الثالث : هو الوسط . 

وذكر الحد : أن الخارج من الغصب ممتثل من كل وجه ؛ إن جاز الوطء » 





. زيادة من نسخة فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن‎ )١( 
٠١ شْ 4 الإنصاف ح‎ 


مسا 6 © سم 


لمن قال « إن وطئتك فأنت طالق ثملاثاً » وفمها روايتان . و إلا توجه لنا أنه عاص. 
مطلقًا 7 عاص من وحه » ممتثل من وحه . انتهى . 

قوله ( وَمَن اسْطرّ إِلَ طَمَاع إنسَانء أَوْشرَابه » وَلئْسَ به مثل” 
وه ته حت مَات : ممه + نص عَأئِهِ 4 وهو المذعى . 

جزم به ق القكانة 8 والقهن + والسترفك )ولاس 0 بوالرنقدام 
ومنتخب الأدى » والمنور » والفروع » وغيرهم . 

وقدمه فى المغنى » والمحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والشرح > 
وشرح ابن منحا » والفروغ » وغيرهم . 

وهو من مفردات المذهب . 

وعند القاذضى : على عاقلته . ش 

ويأتى فى أواخر الأطممة « إذا اضطر إلى طعام غيره © . 

فَائْرمٌ : مثل المسألة فى الحم : لوأخذ منه ترس كان يدفم به عن نفسه 
ضر با . ذ كره فى الانتصار . 

قوله (وَحَ علي أبُو تلطا ب كل مَنْ أَسَكَته نجه إِنْسَانِ من 
مَلَكة فل يَفْمَل ) . 





ووافق أو الطاب » وصور الأصماب على هذا التخر يح , 
قال فى الفروع : وخرج الأصحاب ضمانه على المسألة التى قبلها . فدل على أنه 
مع الطلب . انتهى . 
قال فى الغحرر : وأطق القامى » وأبو اللخطاب كل من أمكنه إجاء 
شخص من هاكة فلم يفعل . وفرق غيرها بينهما . انتهى . 
قال المصنف هنا » وتبعف الشارح وغيره 2 ولس دلاك مثله 6 


ا م6 


وفرقوا بأن الهلاك فيمن أم نه إنجاء إنسان من هلسكة فلم يفعل ان 
(سبب مته 2 يضمنه »كا وم سم محاله . 
وأما مسألة الطعام : فإنه منعه منه منعأ كان سبباً فى هلا كد » فافترقا . 
قال فى الفروع : فدل أن كلام الأصحاب عو الضف دلو / يطلبه 6 فإن. 
كان ذلك مرادهم : فالفرق ظاهر . 1 
ونقل تمد بن بحى ‏ فيمن مات فرسه فى غزاة ‏ لم يازم منمعه فضل” حمله . 
وتقل أنو طالب : يذ كر الناس . فإن حملوه » وإلا مضى معهم . 
فائرمٌ : من أمكنه إنجاء شخص بوعكه ترخر ٠‏ فنى ضمانه وجهان ‏ 
وأطقيما فى الفروع » والقواعد الأصولية . 
أمر ما : يضمنه . قدمه فى الرعابتين » والحاوى الصغير . 





وجزم به فى الخلاصة » والمنور. 

والومم الثالى : لا يضمنه . 

اختاره المصنف فى المننى » والشارح . 

وقيل : الوجهان أيضا فى وجوب إنجاله . 

قلت : جزم ابن الزاغونى فى فتاويه باللزوم . 

وتقدم ما يتعلق بذلاك فى « كتاب الصيام 6 . 

ْم : قال فى القواعد الأصولية ‏ لما حكى لحلاف : هكذا ذكره فيمن 
وقفت على كلامه . وخصوا الحم بالإنسان . و ى أن تغلى إلى كل مضبون. 
إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف . 





و يحتمل أ نَ تحص اعلملاف الإ نسان تو عار . لأنه أعتم حرمة من غيره 5 
و حتمل أن متعدى إلى كلذى روح ا اتفق الأسماب على بذل فضل الماء 
العام . وحكوا فى فى الزرع روايتين . 


8ه لد 


وذك أو ممد: إذا اضطرت ببيمة الأجنى إلى طعامه » ولا ضرر يلحقه 
بيذله» فم يبذله حتى ماتت : فإنه يضمنها . وحملها كالادى . 0 
قوله (وَمَنْ أَفرَعَ إِنْسَان كأَخْدَثَ بنائط عليه ثلث ديته ) . 
هذا الذهب . نص عليه . 
قال ابن منجا : هذا المذهب . وهو أصح . 
١‏ وقدمه فى الداية » والذهب ء والستوعب ء والخلاصة » والفنى » والشرح » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 
. وجزم به الأدمى فى منتخبه » ونام البردات. .وهو منهاء 
وعنه : لا شىء عليه . وجزم به فى الوجيز . 
ومال إليه الشارح . وصححه الناضم 
وقدمه فى الحرر . ذ كره فى آخر « باب أرش الشجاج »© . 
وأطلقهما فى اله روع ٠‏ : 
فائرمٌ : وكذا الحسكم 5-6 ول 
ونقل ابن منصور : الإحداث بلريم كالإحداث بالبول والغائط . وهذا 
المذهب . ذكره القاضى ء وأحابه . 





وجزم به فى الرعايتين » والحاوى » ونام المفردات . وهو منها . 

وقال المصنف » والشارح : والأولى التفريق بين البول والريجح لان ابول 
والغائط ألخش . فلا يقاس الريح عليهما . 

واقتصر الناظم على الغائط . وقال : هذا الأقوى . 

ووجوب ثلث الدية على العاقلة بالإإحداث : جزم به نام المفردات . وهو منها. 


لمعم : محل الخلاف إذا ١‏ السدشمر + 


سس ماه سمه 


قال فى الرعايتين » والحاوى : فأحدث . 

وقيل : مرة 

أما إن استمر الإحداث بالبول أو الغائط : فيأتى فى كلام المصنف « إذا لم 
يستمسك الغائط أو البول» فى « باب ديات الأعضاء ومنافعها » فى الفصل الأول . 

فائرمَ : لو مات من الإفزاع : فعلى الذى أفزعه الذمان . تحمله العاقلة بشرطه 





وكذا لو جنى الفزعان على نفسه أو غيره . 

جزم به اعم الفردات اوعومنياة: 

قوله ( (قمَنْ اانه أو امرأنه لاا 0 
أو الشلطآن ريه 3 سرف 5 كَأَفضَى إلى تلفد 1 يَصْمَنْه ) . 

هذا المأهب . نص عليه . 

قال فى الفروع ع اراس باب الإجارة  »‏ لم يضمنه ف ذل ككله فى 
المنصوص . نقله أو طالب » و بكر . 

قال ابن مندا : هذا المذهب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وجزم به فى الحرر فى الأولى والأخيرة . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب ء والمستوعب » والخلاصة » والمغنى ؛ والشرح » 
وإدراك الغاية » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرمم . 

و يتخرج وجوب الغمان على ما قاله فها إذا أرسل السلطان إلى امرأة 
ليحضرها . فأجهضتث جنينها » أو ماتت : فعلى عاقلته الدية . 

وهذا التخر يم لأبى اللمطابى فى الهداية . 

وقيل : إن أدب ولده فقلم عينه ففيه وجهان . 

تسم : أفادنا المصئف رحمه الله تعالى : أن السلطان إذا أرسل إلى امرأة 


ليحدسر ها 0 تأعيقت حنيتها أو قفارت : أنه يصمن 


سس عمج لد 


أما إذا أجيضت جنينها : فإنه يضمنه بلا نزاع أعلمه . 

قال فى الفروع : ومن أسقطت بطلب سلطان » أو تهديده لحق الله تعالى 
أو غيره » أو مانت بوضعهاء أو ذهب عقلهاء أو استعدى الساطان : ضمن السلظان 
والمستعدى فى الأخيرة فى المنصوص فبهما . كإسقاطها بتأديب أو قطم يدم يأذن 
سيد فيه » أو شرب دواء لمرض . 

وأما إذا مانت فزعاً من إرسال الساطان إليها : لخم المصنف هنا أنه يضمتها 
أيضاً . وهو أحد الوجهين . والمذهب منهما . 
٠‏ < جزم بهفى الداية » والخلاصة » والمغنى » والشرح » ونصراه فى موضم . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير .. 

والوع, الدالى ؛ لايضيتيا . جزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الخرر ؛ والكافى . 

وأطلقهما فى الفروع » والنظم . 

وقال المصنف فى امغنى ‏ فى مواضع : إن أحضر الخدم ظالمة عند السلطان : 
لم يضمنها » بل جنينها . 

وف المنتتخب : وكذا رجل مستعدّى عليه . 

قال فى الرعاية : و إن أفزعها سلطان بطلمها ‏ وقيل : إلى مجلس الحم 
بحق الله تعالى أو غيره ‏ فوضعت جنيناً ميا » أو ذهب عقلهاء أو مانت : فالدية 
على الماقلة  .‏ 

وقيل : بل عليه . 

وقيل : من بيت المال . 

وقيل : تهدر . 

وإن علكت برفعها : ضصمنها .. 


وإن أسقطت باستعداء أحد إلى السلطان : من المستعدى ذللك . نص عليه 


لس ع سمه 
وقيل : ليا . 
وإن فزعت ثاتنت فوحهان 1 

فاترنان, 


إمراتما : لو أذن السيد فى ضرب عبده . فضر به اللأذون له : ففى ذمانه 





بوحهان . وأطلقهما فى الفروع . 
قال فى الرعاية الكبرى : وهل يسقط بإذن سيده ؟ يحتمل وجهين. انتهى . 
قلت : الصواب أنه لايسقط . 
ولو أذن الوالد فى ضرب ولده » فضر به المأذون له : ضعنه .. 
جزم به فى الرعاية » والفروع . 
الثاني : قال فى الفنون : إن شمت حامل رييح طبيخ . فاضطرب جنينها فانت 
ى ؛“أومات حنينها» فقال حنبلى وشافعيان : إذا 0 يعاموا مها فلا آم » ولاضمان . 
وان علموا » وكات عادة مستمرة أن الراحة تقتل : احتمل الضمان للاضرار . 
.واحتمل عدمه » لعدم تضرر بعض النساء . وكريح الدخان يتضرر بها صاحب 
السعال » وضيق النفس : لا ضمان ولا إثم . 1 ظ 
قال فى الفروع : كذا قال . والفرق واضح . 
قوله (وَِنَ سل وَدُ ِل السّابح ) يمنى : الحاذق ( مله مرق : 
1 يَسْمَنْدُ ) هذا المذهس . 0 
قال فى الفروع : لم يضمنه فى الأصح . 
قال اءن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى وغيرثم . 
وقدمه فى الخلاصة , واغحرر ؛ والنضلم » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 


واختاره القاضى 4 وغيره . 


4م ل 


وتحتمل أن تضمته العاقلة . وهو لأبى اللخطاب فى الداية . 

وأطلق وحهوين ف المذهب ٠.‏ ش 

قال الشارح : إذا سلم ولده الصغير إلى سابح ليعامه » فغرق : فالضمان على عاقلة 
الساح : 

فائرمٌ : لو سل البالغ العاقل نفسه إلى السابح ليعامه » فغرق : لم يضمنه . 
قولاً واعدا... 


5 7 ا ٠.‏ ع دواع عار كد مي ا ا 
قوله ؤوَإِنَ امر عاقلا بينزل بثرّاء أو يصعد شحرة » فبلك بذلك : 


كا لو استأجره لذلك . إلا أن يكون الأمر الس_لطان . فبل يضمنه 4 
على وجهين .. 

وأطلقهما فى الهداية » والمأهب » والمستوعب » والخلاصة » والغنى » 
والشرح » وشرح ابن منجا ء والنظ » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

أمرسما : لا يضمنه »كا لو استأحره لذلك . وهو المذهب . 





وصوحه فى التصحيح ٠‏ وجزم به فى الوجيز . 
: ؤقدمه فى المحرر ؛ والفروع.» وغيرها . 
والوم, المُانى : يضمنه . وهو من خطأ الإمام . 
واختاره القاضى فى الجرد . اا 0 
فارع : لو أمر من لا يز بذلك . قاله الصنف وغيره . وذكر ال كثر . 





وجزم به فى الترغيب » والرعاية : لو أمر غير الكلف بذلك : نه . 
قال فى الفروع : ولعل مراد الشيسخ يعنى به المصئف ‏ ماحرى به عرقه 


وعادة . كقرابة وتحبة » وتعلم ونحوه . فبذا متحه » و إلا نه . 


سند بام لد 


أ 9 


ار عَلى إِنْسّان > 


52 
.- 


قوله ( وَإِن وس جرة عَلّ سطحرء قرم 
لف 1 لضدئه 4 

عدا لاذه مظافا : ٠‏ 0 

حزم به فى الهداية » وللذهب » والمستوعب » وشرح ابن منجا » والرعاية 
الفخري #واطاوق المفيري. 52 

وقدمه فى الفروع » والغنى » والشرح » وغيرهم . 

وقيل : يضمن إذا كانت متطرفة . وهم 0 للمصنف جزم به فى او جيز 

وقال الناظم : إن لم يفرط لم يضمن . و ن فرط ضمن فى وحه . كن 
حائطا مالاء أو ميزاباً . 

فإثرتاي, 

إمراضهما لو دقم الجرة حال نزوها عن وصوها إليه : لم يضمن 

وكذااى تدع فدفعه . ذكره ف الانتصار . 

وذكر فى الترغيب فبها وجهان . 

لدانص : لو حالت بهيمة بين المضطر و بين طعامه » و لاتندقم إلابقتلها » فقتلها 
مع أنه يحوز » فبل يضمنها ؟ على وجهين فى الترغيب . 

واقتصر عليه فى الفروع . 

قلت : قد تقدم نظيرها فى آخر « باب الغضب »© فيا إذا حالت المهيمة ببنه 
وبين ماله » فقتلها . 

فذكر الحارنى فى الضمان احتالين . واخترنا هناك عدم الضمان . 

وظهر لنا هناك : أنها كالجراد إذا انفرش فى طر يق ارم » بحيث إنه لايقدر 
على الأرور إلا بقتله 


سس لقره حسم 


قوله (دية .. 55 مالة ة من الإبل » أ مانا بقرةء أو ألما 
شاد رك مثقال ش أو اثناعة رَأَلف درم ٠‏ فهذه ط امول 
قالش يوا أ ل علذة الذذية سَيْعًا مه : زمه قبُو أ )4. 

هذا الذهب . 

قال القاضى : لا مختلف المذهب : أن أصول الدية هذه لجس 

قال ابن منحا فى شرحه : هذه الرواية هى الصحيحة من المذهب . 

قال الناضم : هذا المشهور من نص الإمام أحمد رحمه الله . 

وححه فى الداية » والذهب . 

وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى الحرر ؛ والشرح » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم 

وك ن البقر والقنم من أصول الدية من مفردات المذهب . 

وعنه : أن الإيلهى الأصل خاصة . وهذه أبدال عنها . فإن قدر على الإبل 
لأخرجها ٠‏ وإلا اتتقل إلمها . 

قال اءن منحا فى شرحه : وهذه الرواية هى الصحيحة من حيث الأليل . 

قال الزركشى : هى أظهر دليلاً » ونصره . 

وهى ظاهر كلام الخكرقى . حيث لم يذ كر غيرها 

وقال جماعة من الأسماب » على هذه الرواية : إذا لم يقدر على الإيل انتقل 
الها وكذا ورا قتيا: 

وقال فى العمدة : دية الحر اللسلم ألف مثقال » أوائنا عكر أل درم . 
أو مائة من الإبل . ولم أره لغيره . 

قوله لإ وف االخلّل روايتآن ) . 


كك 


وأطلةهما نام المفردات . 
إعمردهىا : لبت أصل ف الدية 





وهو اللذهب . محه فى التصحيح : 
وحزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى الحرر ؛ والنظ » والفروع . 
والروارٌ التائيْ : هى أصل أيضاً . نصرها القاضى وأحابه . 
قال الزركشى : هى اختيار القاضى » وكثير من أحابه : الشريف » 
وأى الخطاب » والشيرازى » وغيرهم . 
وجزم فى الهداية » والمأهب » ومسبوك الذهب ء واتملاصة » وغيرهم : أن 
الالل كغير الإبل من الأصول . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وهو من مفردات المأهب . 
قوله ( وَقْرُهَا ماثنَا خلة 4 . 
يعنى : على القول بأنها أصل . 
كل حلة نردان . هكذا أطلق أ كثر الأسماب . 
قال ابن الجوزى فى المذهب : كل حلة بردان جديدان من خنس . 
وقال أيضاً فى كشف المشكل : الحلة لا تكون إلا وبين . 
قال الخطابى : الحلة ثوبان إزار ورداء . ولا تسمى حلة حتى تسكون جديدة 
حل عن طيّها . هذا كلامه . ول يقل : من جنس . 
قوله ل( ذإن كن القت عندَاء أو شبة تمد : وَجَبَت بها . تخسر” 
رون بت تخاض » وس وعشرُون بت لبون » وخْس' وَعشرُونَ 
سن لم 5 5 0 


سه حى ىو اس راس الم 
وى 6 0 ص ري اه اس ى لهو 
حفة ؛ و#س وعشرول جدعه 4. 


سسا |" مسم 


هذا المذهب . وعليه جاهير الأسصماب . منهم : أبو بكر » والقساضى > 
والشريف » وأبو الخطاب » وابن عقيل » والشيرازى » وابن البناء وغيرهم . 

قال الزركثى : هذا 0 الروايتين . 

وحرم به الخرقى 2( والوجيز» والمنور 4 ومنتحب الأدى 4 وغيرهم . 

وقدمه فى الخلاصة » واغهرر » والنقلم » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
١‏ 
والفروع 3 وغيرهم : 

وعنه : ل ها ثلاثون حقة )» 3 حدعة ( وأذ بعون خلفة . 

رححها 1 االخطاب ف الانتصار 3 

وحرم به 2 العمدة . واختاره الزركشى 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب . 

وذكر فى الروضة رواية : العمد أثلاثاً . وشبه العمد أرباعاً . على صفة 


قال فى الفروع : و يتوجه تخر يح من حمل العاقلة : أن العمد وشبهه كالحطاً 
فى قدر الأعيان » على ما يأنى . : 

قوله فى صفة الفة فى إطونباً أولادها. وَهَل ممتي كوانها منآرا 4 
على وَجْبَينِ ) . 

وأطلقهما فى المفنى ؛ والشرح ؛ والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » 
وحرم ابن منجا » والزركشى . 

أمر كما : لا يعتبر ذلك . وهو المذهب . وهو الذى ذ كره القاضى . 





وصدحه فى انفلم 5 وقدمه فى الفروع . 
والومم الثالى : عكر : وهى مالا تخسن سنين ودخلت قَْ السادسة 4 على 


صمحه فى التصحيح . و به قطع القاضى فى الجامع : 

و نو ا قي لوف ا ترش اي 1 م 

قوله ( وَإنَ كان خطا وَحَبَت أخماسًا » عشرون بنت مخاض » 
اه 6 الت صم اه ا 00 ردقي .> ا سس 
وَعشرّون ان ناض 0 وَعشَرُون بنك لبون 6 وَعشَرون حفقة ) 
ع م 
وَعشرول جذعة 4 . 

هذا الملذهب بلا تزاع . 

وكلام المصنف يشمل الرجل وامرأة » والذمى والجنين . وهو قول القاضى 
فى لحلاف » والجامع . 

مشمعر 200 0 م ع 

م عنس .5 كام لو قتمع جرى علو هف عراضعة رةه 

قوله لإ وَإوْخذ من البقر النصفة مُستات , والنصف أتبعَة . وَفى 


2-4 
3 


ممه 


0 فاو فد 2د 
الغنم : النطفة نايا . وَالنْصْفْ أجذعة ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وحرم 4 ف المغنى 34 والغخرر » والشرح 4 والفروع 6 وغيرهم ٠.‏ 

وقال ف الوجيز : ويؤخد ف العمد وشمهه من البقر : النصف مسنات 
والنصف أتبعة ٠‏ ومن الغنم : النصف ثنايا » والنصف أجذعة . وفى الفطأ يجب من 
الم سيتات وتعاة وابية أيلدنا ٠‏ ومن الغنم والممز أثلاثاً . ثلث من الممز 
ثنيسات . وثلثان من الذنم » ثلث أجذاع . وثلث جذعات . ذ كره القافى فى 
خلافه » واقتصر عليه . وهو احتّال فى جامعه » ذ كره الزركشى . 

وقال فى الفروع : ويتوحه أنه يجحزىء ؛وإن كان أحدها أ كثرمن الآخر. 
وأنه, كركاة , 

.4 08 م 8 ٠.‏ لد جد" برها . 2 ٠‏ - 

قوله ( ولا تعتير القيمّة ف ذلك : مد إن ككون لماه ا 


ند نبت 


قال المصنف هنا : وهذا أو لى . وصصحه المصنف » والشارح . 

قآل ابن منجا فى شرحه : هذا الذهب . 

وجزم به فى الوجيزء والنور » ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم ٠‏ 

قال فى النف : هذا اللتصو رمن نص الإمام أحمد رحمه الله . 

وقدمه فى الغنى » والشرح » ونصراه . 

وقدمه فى الحرر ؛ والنظم » والفروع » وغيرهم . 

وقال أنو االخطاب : يعتبر أن تسكون قيمة كل بعير مائة وعشر بن درها . 

قال المصنئف هنا « فظاهر هذا : أنه يعتير فى الأصو لكاها : أن تبلغ م دية من 
الأئمان 6©. 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ذكرها فى السكافى وغيره . وعليها 
الأسحماب . منهم : القاضى ء وأصحابة . ش 

وجزم به فى الهداية » والذهب » وغيرها ٠‏ 

واعتبروا جنس ماشيته فى بلده . 

قال فى الغنى » والشرح » وذكر أصحابنا : أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
أن يوْخَذ مائة من الإبل » قيمة كل بعير ماثة وعشرون درها . فإن لم يقدر على 
ذلك ؛ أو فى اثنى عشر ألف درهم أو ا لقو مال وركاة : ظ 

قال فى الرعايتين » والحاوى : لايحزىء معيب » ولادون دية الأثمان » على 
الأصح من إبل و بقر وغنم وحلل . 

وقال فى الصغرى : وقيل أدق اقببة كل عير مالة وعكرون درها » وكل 
1 حلة ستون درهها » وكل شاة ستة دراهم هم . وحكاه فى الكيرى رواية . 

قال فى الخرر » وغيره : وعنه يعتير أن 0 تنقص قيمتها عن دية ة الأثمان . 

قال الإرككى : اشتاره أنو بكر. 

وهذه الرواية مخالفة لارواية التى ذ كرها فى الكافى » وغيره . 


أ 


قوه ( وَمَوْحَدَ مِنَ الأثل المتمارف ) أى بالمن ( فإن ترا + 
جلت فيه كل خلة سين درتهاً ) . 

قال فى الحرر » والفروع : فعلى الرواية التى اختارها القاضى وأسابه : يؤخذ 
من الخال المتعارف بالمن . فإن تنازعا : فيقمة كل حلة ستون درههما . 

وتقدم نقل الرواية التى ذ كرها فى الرعايتين . 

قلت : قد يستشكل ماقاله الصنف . فإن صاحب ار والفروع بنيا ذللكه 
على الرواية الثانية . وهو ظاهر . 

وظاه ر كلام امصنف ؛ والشارح » والناضم : أن هذا مبنى على المذهب الذى. 
اختازه . 

فعلى هذا : ينبغى أن يوخَذ التعارف . بشرط أن تسكون ميحة سليمة من. 
العيوب » من غير نظر إلى قيمة ألبتة »كا فى غيرها . 

حى الزركدي كلام للصنف هنا . ثم قال : وهو ذهول منه . بل عند. 
التنازع يقضى بالمتعارف على الختار . 

قوله (وَديَة اكرزأة : نف ديه الرخل) بلاتراع (وَيُسَاوى 
ج رحبا جِرَاحهُ إلى لكا الدية ) . 
1 وهذا لفن . وعليه الأصحاب . 

وهو من مفردات المذهب . ' 

وعنه : المرأة فى الجراح على النصف من جراح الرجل مطل » كالزائد على. 
الثلث . 

تنم : يحتمل قوله « إلى ملث الدية © عدم الماواة فى الثلث . فلا بد أن. 
تكون أقل منه . وهو ظاهر كلام المصنف . وهو المذهب » والصحيح من. 


كك 


وصحه فى المغنى » والشرح . وقدمه فى الرعايتين . 

ويحتمل المساواة . وهو الرواية الأخرى . وهو أولى »كا لو كان دونه . 

واختاره الشر يف » وأنو اللخطاب فى خلافمهما » والشيرازى . 

وقدمه فى الهداية » ولمستوعب . 

قال ان منجا : وهوظاه ركلام المصنف . لأنه قال « فإذا زادت صارت على 
النصف 6 . 

وحزم به فى الوجيز . | 

وأطلقهما فى الذهب » والخرر » والنظ » والحاوى الصفير » والفروع » 
وار كفي 
فائر : قوله ( وَدية لدت الشكل : نصف دية 1 ظ وَنصف 





به أنتي ) 


وهو من مفردات المذهب 1 

جزم به ناظمها فى كتاب الفرائض . 

قلت : هذا بعيد أن يكون من مفردات اللذهب » فها يظهر . 

وكذلك أرش جراحه . 

قوله ( وَدية الكتَايَ : نمف دية مثلم ) . 

مو اء كان دنا + أى ناما + أو ناهذا + 

هذا الذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الغنى » والحرر » والشرح » والفروع » والرعايتين » والحاوى 


الصهير 4 وغيرهم . 


نسم ه88 لس 


.وعنه : ثلث ديته . اختاره أو تمد الجوزى . 
وقال : إن قتله عمداً فدية للم . 
خلت : خالف المذهب فى صورة . ووافقه فى أخرى . 
السكن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذه الرواية فى رواية أبى الحارث . 
وكذلك قال أبو بكر : المسألة ‏ رواية واحدة ‏ أنها على النصف . 
١ .. 1‏ - ره وخ © كمس ه 
للمسم : قوله (وَكذلك جرا<هم وَنَسَاوْمْ : على النصفٍ من دبانهم » 
بعنى : أنها مبنية على الخلاف الذى ذكره فمهما . 
فائرثارر 
و 0 
1 20 عه > ٠.‏ 
3 عا غائة درم 4 بلا براع . 
وكذا الوثىق . وكذا من ليبس له كتا ب كالترك ).ومن عبد ما استحسن 
“>الشمس والقمر والكواكب » ونحوها . 
وكذلك المعاهد منهم المستأمن بدارنا. على الصحيح من المذهب فى المعاهد . 
قال فى الترغيب » فى المستأمن : لو قتل منهم من أمنوه بدارهم . 





وقال فى المغنى : دية المعاهد قدر دية أهل دينه . 


8 العام : جراحهم تهدر بالاسبة إلى دياتهم‎ ١ 


مه 0 2 ٠‏ اس 

قوله ( وَمَنْ ' تبلغ الدَعوَةٌ فلآ مان فيه ) . 
هذا المذهب . قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
:وجزم به فى الوجيز » والمنتخب » والمنور #وغره + 
وقدمه الشارح ٠.‏ وقال : هذا أل . 


موقدمه فى الحرر » والنفظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
٠.‏ الإنصاف ج١٠١‏ 


سا2 سلسم 


وعند أبى الخطاب : إن كان ذا دين : قفيه دية أهل دينه » و إلا فلا شىء فيه 
وأطلقهما فى الذهب . 
وذكر أبو الفرج : أنها كدية الم . لأنه ليس له من يتبعه . 
تنس : فعلى اللذهب : قال ابن منجافى شرحه : لابد أن ياحظ أنه لا أمان له. 
فإ نكان له أمان : فديعه دية أهل دينه . 
0 وإن ل يعرف له دين : ففيه دية يجوسى . لأنه اليقين . انتهى . 
وهذا بعينه : كره المصنف » و لقاع 
قوله ( وديةٌ المبد والأمَة : قيسهْما » بآلة ما بَلَمَتْ) . 
هذا الذهب» بلا ريب . 
فال مسف عو والشارح : : هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . 
قال فى القر وع فى « كتاب الغصب © ف أو ل فصل : هذا الذهن : 0 
وكذا قال ابن مندا فى شرحه هنا . 
وجزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والْغنى » والشرح 78 
والكاف » والمادى » والحرر » والبلغة » والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغير ». 
و إدراك الغاية » وغيرهم . بل عليه الأحاب. 
وعنه : لاايبلغ ها دية الحر . نقلها جنبل 
وقيل : يضمنه بأ كثرها » إذا كان غاصباً له . 
قوله ( وَنى جراحه إن" 1 تك لق سه اقلذ :ما كت 
قن معد من 0 : ف يذه من 0 من قيمته . في 
واعه 


7 2 2 
ده : صف قيمته ٠‏ وف موطحته : لصف عشر قيمته »سو سوا نقصته- 
2 


الجناية أقل من ذلك 0 


هذا إحدى الروايتين . 

وهو المذهب على ما اصطلحناه فى الخطبة 

قال ابن منخا فى شرحه :هذا المذهب.: 

وقدمه فى الفروع فى أول « كتاب الغصب »6 . 

وقدمه فى الهداية » والخلاصة » و إدراك الغاية » وغيرهم . 

واختاره الخرق » وأنو بكر» والقاضى وأحابه . 

قال الزركثى : هذا المذهب . | 

وعنه : أنه يضمن بما نقص مطلقاً . اختارة الخلال » واللصنف » وصاحب 
الترغيب » والشارح » وأو مد الجوزى » والشيخ تق الدين رحمهم الله ٠‏ وغيرهم - 

قلت : وهو الصواب . 

وجزم به فى الوجيز » وقال : إلا أن 1 ن مغصو با 

وقد تقدم هناك . 

وقدمه فى الحرر . وصححه فى الغصب . 

وقدمه فى الرعايتين . وأطلقبما فى المذهب . 

وتقدم فى أثناء الغصب شىء من ذلك . 

وعنه : إن كانت جراحة عن إتلاف : صضمنت بالتقدر ٠‏ وإن كانت 1 
تلف نحت اليد العادية : ضمنت يما نقص . 00 

فعلى هذه : متى قطم الخاصب يد العيد المفصو ةا كثر الأمر ا 

و إن قطعها أجنبى : ضَدّن الماللك من شاء منهما نصف قيمته » والقرار على 
اماق .ونا نش يمن" لمن سوه القاصي قاف . 

وأطلقهن فى الحرر فى « باب مقادير الديات » والحاوى الصغير . 

فعلى المذهب : لوجنى عليه جناية لامقدر فبها فى الحرء إلا أنها فى شىء فيه 


مقدر كا لوجنى على رأسه » أو وجهه » دون الموضحة ‏ ضمن بما نقص على 
الصحيح . و إليه ميل المصنف » والشارح » وابن رزين ٠‏ 

وقيل : إن نقص أ كثر من أرشها : وجب نصف عشر قيمته . 

وأطلقهما الزركثى . 

قوله ( وَمن نصفه ا حر : ففيه نطف بحر" » وَنْصِفُ قيمته . 
كد وي 

وعذااسق عل المنعو دق أن الفين فين بالمعدرة: 

أما على الرواية الأخرى : ففى لسانه : نصف دية حر» ونصف ما نقص . 

وتقدم ِ القود 0 « باب شروط القصاص © . 

0 42 عبدء أؤ أ قدء أَوْ ديه رمه قيمته 

د 1 2 1 

هذا مبنى على الرواية الأول التى قدمها الصنف فى حراح العبد . 

وأما على الرواية الثانية : فإنه 1 مانقص . 

قوله ( وَإِن قطم رم حَصَاهُ : رمت _قيمته نه لقطع الذ كر 
يع ع أل وي سد أقِ علي ) . 

وهذا أيضا مبنى على ارو اية الأولى . 

وعلى الثانية : يازمه ما نتقص . 

فَائْرمَ : الأمة كالعبد . سكن إذا بلغت جراحها ثلث قيمتها » فقال المصنف: 
محتمل | أن ترد جنايتها إلى النصف . فيكون فى ثلاث أصابع : : ثثلاثة أعشار قيمتها : 
وفى الأر بع : خس قيمتها كالخرة . 

ويحتمل أن ترد إلى النصف . لأن ذلك فى الحرة على خلاف الأصل . 

قال الزركثى : قلت : وهذا هو الصواب . 


شيربات 
1 : قوله (ودية الأنين ار الل | داشت وكالا عت جر 





3 م5 4 بلا زاع . 

ولوكان من فمل الأم » أوكانت أمة ؛ وهو حر مس » فتقدر حرة » أو ذمية 
حاملة من مسلم » ؛ أو ذى ومات على أصلنا . فتقدر مسامة . 

نكن خترط فيه : أن يكون مصورا ٠‏ على افيح و ع المذهب . حه 
فى الغنى » والشرح . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

قال الزركشى : الولد الذى تحب فيه الغرة : هو ما تصير به الأمة أم ولد » 
ومالا فلا . 

وقيل : نحب الغرة » ولو ألقت مضغة لم تتصور . 

قل فى الث ظ 

* ووجبان فى المبدا بإرشاد خرد * 

وقال فى الرعابتين » والحاوى : فإ نكان الهر مبسدأ خلق آدمى » بشمهادة 

القوابل : من بغرة . 
ش وقيل : مهدر . 

اتانى : ظاهر قوله ( قبسم : تح من الإبل ) . 

أن ذلك يعتير» سواء قلنا : إن الإبل مى الأصل خاصة » أم هى وغيرها 
مُق الأول : 

وهو ظاهر كلام كثير من الأحماب . 

وقال الزركشى : والكرق قال : قيمتها خمس من الإبل. » بناء عنده على 
الأصل فى الدية . 


مل التقويم بها . 
' وغيره من الأصحاب مقتضى كلامه : أن التقويم بواحد من الجسة أو الستة . 
وأن ذلك راجم إلى اختيار الجانى »كا له الاختيار فى دفم أى الأصول شاء » إذا 
كان موحب حنايته دية كآملة . انتهى . 
قلث : ليس الأمر كا قال . فإن كثيراً من الأصصاب مح الملاف فى 
الأصول . 
وتقدم أنها خمسة كا تقدم . 
ويذ كرون هنافى الغرة : أن قيمتها حمس من الإبل . 
الثالت, قوله (( مواروانة عن ) . 
<*كأنه خرج حي . فيرث الغرة والدية من برئه كانه خرج حيًا . 
ولابرث قاتل » ولا رقيق » ولا كافر . 





وترث عصبة سيد قاتل جنين أمته + 

8 ون 7 ٠‏ 3 ىم عض 
الرابع : قوله ( وَلا قبل فى الغرة ختثي ولا معيب» . 
مراده بالمعيب : أن يكون عيباً برد به فى البيع 1 





وقال فى الترغيب : وهل المرعيءٌ فى القدر وقت الجناية » أو الإسقاط ؟ 
فيه وجهان . ْ ْ 
ومع سلامته وعيمها : هل تعتبر سليمة » 3 معيبة ؟ فى الانتصار احتّالان . 
.. 25 6ع ومرواير 5 5 
قوله ل( وَلا مَن له دون سيم سنين 4 . 
هذا المذهب . وعليه ججاهير الأححاب . - 
قال الزركشى : هذا قول جمهور الأصحماب . منهم : القاضى . وأبو الخطاب » 


وابن عبدوس فى تذ كرته 3 وغيرهم 1 


ؤي لد 


وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والحرر» والوجيز», والمنور » والرعايتين » والحاوى 

وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 

وقال فى الرعاية الكبرى - فى موضع قلت : والغرة من له سبع سنين 
إلى عشر . 

وقيل : يقبل من له دون سبع . وهو ظاهر كلام الارق . قاله الصنف » 
والشارح . 

وقال فى التبصرة : فى جنين الحرة : غرة سالمة » لها سبع سنين . 

وعنه : بل 1 ١‏ . 

قوله ( وَإِنْ كن المنين لوكا : : قفيه عش قي 


- و 8م 


نْ »أو | نثي ) . 
هذا المذهب . نقله المجاعة عن الإمام أجد رحمه لله ٠‏ وعلية الأسصماب * 


ع 1 
لها 
ع 
للستت 

58 


نقل حرب : فيه نصف عشر أمه بوم عنا يه .3 كه أنو الاطاب ف 
الانتصار» وابن الزاغونى فى الواضح » وابن عقيل . 

وخرج الجد :أن حنين الأمة يصمن عا نقصت أمه لاغير . 

فير : ظاهر كلام المصنف : أنه لايضمن إلا الجنين فقط . وهو الذهب . 

قال فى القواعد : ول يذ كر القاضى سواه . 

و قيل : يجب معها ضان نقصها 3 

وقيل : حب طمان أ كثر الأمزين . وهن احتمالات فى المغنى 

غَائْرمَ : قال المصنف » والشارح ؛ لواحت من ذلك يكون هذا + 





وقيل : قيمة أمه معتبرة وم المناية علمها . وقدماه ونصراه . 


وجزم به فى الحرر» والفروع . 


سس لا سمه 


وخرج المصنف » والشارح وجهاً . تسكون قيمة الأم بوم الإسقاط . 
| عير : قوله ل( ففبيه عش قيمة أمّهِ 4 . 
| يعنى : إذا نساوتاى الحرية والرق . وإلا فبالحساب » إلا أن تكون دية أبيه 
أو هو أعلى منها دية . فيجب عشر ديتها لوكانت على ذلك الددن » كجوسية 
نحت نصرانى . أو ذمية مات زوجها الذى على أصلنا » أو جنين ملم من كتابية 
زوجها محوسيا . فيعتبر عشر الأم لو كانت على ذلك الدين . 
وقد ابرع بذك المصنف بعد هذا بقوله '( وإن كان أحدٌ بوبه كتابيًا : 
وَالآخَر يجحوسيًا غير أ كيه دي 4 0" . 
قوله ( إن ضرب > بذع أمة, قتقس) ركذاو انق وأعتقناه 
بذلك ( 2 أسشقطت المنين : قفيه غرّة ) . 
هذا المذهب وإحدى الروايات . اختاره ابن حامد » والقاضى . 
وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى . 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى » والنفم . 
وعته : حكه حك الجنين المملوك . اختاره أبو بكر » وأبو الطاب ء 
قال فى المداية : هو أصح فى المذهب . 
وعنه : فيه غرة مع سيق العتق الْناية 
وأطلقون فى الفروع . 
ونقل حنبل : التوقف . 
قوله ١‏ وَإنَ كان لين كك 7 بكفرء : ففيةٍ م دية 
أمّه ) . 
)١( 0‏ زيادة من نسيخة مكنبة السلطان أحمد » وليست فى الأصل المقروء على 
المصنف » ولا فى نسخة الشييخ عبد الله بن حسن . 


يعنى فيه غرة » قيمتها عشر قيمة أمه . لا أعل فيه خلاقاً . 

قوله ( وَإن كان أَحَدُ أَبرَيْد_كتايبا »والح موسي : اعتير 
أ كترها ) . 

دية »من أب » أوأم . فتحب الغرة قيمتها عش أ كثرها دية . فتقدر الأم 
إن كانت أقل دية كذلك . 

وهذا المذهب . ولا أعلم فيه خلاةا . 

قوله ( وَإِن' سَقَط اللمنين حي . مات : قفيه ديه حر » إن كن 
خا + أو' فيه : إن كن علو كَاء ذا كان سوط 4 لوقت ( ميش 
فى مثله . وَهُوَأَنْ نَم لستة أُثهر فصّاعدًا ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصماب 00 

وعنه : بشترط مع ما تقدم ‏ أن سبل ضارا : 

قال فى الروضة » وغيرها : كياة مذبوح . فإنه لاحم لها . 

قال الزركثى : تعل حياته باستهلاله بلاريب . 

وهل تعل بارتضاعه » أو تنفسه » أو عطاسه ونحوه » مما يدل على الحياة ؟ فيه 
روايتان ٠‏ 

إحداها الا. 

والثانية : نعم . وهى ظاه ركلام المرق » واختيار أبى حمد . 

أما مجرد الحركة والاختلاج : فلا يدلان على الحياة . انتهى . 

والذى يظهر : أن هذا يزع إلى ماقاله الأصحاب فى ميراث الجل . على 
ماتقدم . ليث حكنا هناك أنه يرث و يورث : ففيه هنا الدية » و إلاوجبتالغرة - 

قوله (وَإلاً ففكمة 2ك الت ) . 


بعى : إن بوط عأ لدون ستة انون ٠.‏ وهذا المذهب . وعليه الأصماب 2 


لس ع/ا له 
قوله ( وَإِنَ اخملفا فى حيّانه ولا يس : فى أ م عدم قَواله؟ 
َحَوَانَ . 
وأطلقبما ف الهداية ؛ والمذهب م6 والمستوعب 6 واللحرر» وشرح ابن منحأ 4 
والفروع » وغيرهم . 


أمرهما : القول قول الجانى . وهو المذهب . 





صوحه فى التصحيح 2 والنقم » وغيرها . 
وهو عيب . إلا أن يكون فى النسخة سقط . 
وجزم به فى المغنى » والوجيز » والمنور . 
وقدمه ف الخللاصة 4 والرعايتين 4 والحاوى الصهير 
والوم, التّانى : القول قول الجنى عليه . 

فائرئاي, 


إمراهما : قال فى الترغيب » وغيره : لو خرج نهةا عا دده عدا .+ 





ؤفية روايتان ٠.‏ 


لامي : يجب ف حنين الدابة ماتقص أمه . على الصحيح من المذهب : 





نص عليه . وعليه أ كثر الأعماب . قاله فى القاعدة الرابعة والمّانين . 

وقال أنو بكر :هو كنين الأمة ٠‏ فيحب عشر قيمة أيه 

قال ف القواعد : وقياسه حنين الصيد ف الخرم والإحرام 6 قال : والمشهور 
أنه يضمن با نققص أمه أيضا . 


وتقدم ذلك فى أوائل الغصب . 


سم ها سم 


بي 5 ©إثم 
قوله ( فصل : 
بسر ع وان زه ع ال ا خلا ا . 
وَدْ كن أَصْحَابنا : أن القتل 'تغلظ ديته فى اكلرّم وَالإِحْرَام » 
200 9 5ه عرس ع سل اعد تا 
َالأشْبْر اكرام ليح المحم . يراد لكل واحد ثثلث الدية . 
0 0 06 و َه . 8 هو > [. م 
إذا احَتمعت الْدْرّمَات الار بع : وَحبّت دتأن وثلث 4 . 
اعم أن المصنف حَكى هنا عن الأحعاب أنهم قالوا : تغاظ الدية فى أربع 
حهات . فد ر منها « الخرم © . 
قال فى الفروع : حزم به جماعة . 
قات : متهم صاحب الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحهادى 
ومنتخب الأدى 6 والمنور 2( وغيرهم : 
وقدمه فى الحرر » والنضم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 
وهومن مغردات المذهب 5 


نشي : محتمل قوله ‏ المرم » أن المراد به : حرم مكة . فتكون الألف واللام 





لاعهد . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر ش الأصحاب . 

وقيل : تفاظ أيضاً فى حرم الدينة . وهو وعه القنازء. يعض الأحاب:: 
ويحتمل هكلام المصنف . وأطلقهما فى الحاوى . 

قال فى الرعايتين : وخرج فى حرم المدينة وجهان . 

زاد فى الكبرى : على الروايتين فى صيده . 

وذكر منها «الإحرام » والأشهر الحرم» وهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب 
ونقله الجاعة عن الإمام أحمد رحه الله . 

وشوكمن مدت املاب 


وقيل :لا تغلظ بالإحرام . وأطلقهما فى الشرح . 


وذكر منها « الرحم اغحرم » وهو إحدى الروايتين . ونقله المصنف هنا عن 
الاب 1 8 
قلت : منهم أبويكر » والقاضى » وأسحابه . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة , والهادى » وإدراك 
الغاية . 
وهو من مفردات المذهب . 
وعنه : لا تغلظ به . وهو المذهب . 
جزم به الأدى البغدادى » والمنور . 
وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والماوى الصغير . والفروع » وغيرهم ‏ 
تن : مفهوم كلامه : أن الرحم غير الحرم لا تفاظ به الدية . وهو صميح . 
وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم بدأ كترم . 
وم يقيد الرحم بالحرم فى التبصرة » والطريق الأقرب » وغيرها . 
ولم يحتج فى عيون المسائل وغيرها لارحم إلا سقوط القود . 
قال فى الفرووع : فدل على أنه يمختص بعمودى النسب . 
اسرشطة ٠.‏ وي ل د ا 
قوله ( وَظأهرٌ كلام حرق : أنما لا تغلظ بذلك ) 
قال المصنف هنا ل( وهو ظاهر الآية والأخبار ‏ . 
فاتاره المصنف » وا الشارح : 
وذ ثرو ابن رزن : أنه أظهر : 
وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . فإنه لم يذكر التغليظ ألبتة . 
واعر أن الصحيح من المذهب : أمها تغلظ فى الجلة . وعليه جماهير الأصماب - 
وفها يغلظ فيه تقدم تفاصيله . والخلاف فيه . ْ 
فملى المذهب : محل التغليظ : فى قتل المطأ لاغير .على الصحيح من المذهب 
وقدمه فى الفروع : 


وقال القاضى : قياس المذهب أنها تغلظ فى العمد . 

قال فى الانتصار : تغاظ فيه »كا يحب بوطء صائمة محرمة كفارتان . 

ثم قال : تغلظ إذا كان موجبه الدية . 

وجزم بما قاله القاضى » وجماعة من الأسماب . 

وذكر فى الفردات * تغلظ عندنا فى ابيع 3 

ثم دية الخطأ لا تغليظ فيها . 

وقدم فى الرعاية السكبرى : أنها تغاظ فى العمد والخطأ وشمهها . 

وجَزْم به فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

وهو ظاهر ما جزم به فى الخحرر » وغيره . 

مير : ظاهر كلام المصنف هنا : أن التغليظ لايكون إلا فى نفس القتل . وهو 





يح . وهو الذهب . قدمه فى الفروع . وهو ظاهر كلام أ كثر الأسماب . 

وقال فى الغنى » والترغيب » والشرح : تغلظ أيضاً فى الطرف . 

وجزم به فى الرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

قوله (وَإِنَ قدَلَ الئل كفا تمْدًا 4 . 

بدواء كان كتايا » أو عوشيا: 

(أَمْمقّت لدي لاله الود »كا حك" يان بن عفان رَضى اله 
عَنْه 4. 

وهذا الذهب . نص عليه . وعليه ماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وهو من مغفردات الذهب . 


وقيل : لا تضعف . 


ونقل ابن هالىء 9 تغاظط بثاث الدية 8 
فَائُرةَ : لو قت لكاف ركافراً عمداً » وأخذت الدية : لم تضعف . على الصحيح 





من المذهمب : وعليه الأصماب . 
و قدم ف الانتصار : أنها تصمف ٠و‏ حعله ظاهر كلامه 5 
قوله ل(وَإِن جَ المَبِدُ خطأ : فسَيّدَهُ باخخّار بين فدائه بالأقل من 


فكدء أذ أان عتاكء أو تكاسه مه ليتع ف الاي 4. 


هذا اللذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه ى الفروع » وغيره . 

وعنه : إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها . 

وتقدمت هذه الرواية أيضاً فى كلام المصنف فى « باب الرهن 6 . 

وعنه : مخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله و بين بيعه وبين تسليمه » 
فيخير بين الثلاثة . ظ 

وتقدم ذلك يحرراً فى « باب الرهن »6 . 

قال الزركشى وغيره : مخير بين فدائه و بيعه فى الجناية . 


ننم : قوله « فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته © 





٠‏ الصحيح معن المذهب - أن السيد إذا اختار الغداء لايازمه فداوه إلا بالأقل من 
قيمته أو أرش جنايته . 
قال ابن منحا : هذا المذهب 8 
وحرْم به الكرق 4 وصاحب الطداية 2( والمذهب 2( واتخلاصة 04 وغيرم 8 


وقدمه ف ا مستوعب 6 والفروع 58 


سد يبي سدم 


وعنه : إن اختار فداءه فداه بكل الأرش . اختاره أنو بكر »كأمره بالجناية 
أو إذنه فمها . نص عليهما . وأطلقهما فى ال#رر 

وعنه : رواية ثالثة ‏ فما فيه القود خاصة ‏ بلزمه فداوه جميع قيمته » وإن. 
جاوزت دية المقتول . 

وعنه : إن أعتقه بعد عامه بالجناية ‏ لزمه جميع أرقا . مخلاف ما إذا 
م . نقله ان منصور . ش 

وقدمه فى الخحرر » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 

وصفحهة الناظم ٠.‏ 

ونقل حرب : لا يازمه سوى الأقوأ. ا 

وقيل : يأزمه جميع أرقنها » ولوكان غير عالم . 

وقيل / : يازمه جميم أرشها » ولو كان قبل العتق . 

فائرمٌ : لوقتل العبدّ أجنى » فقال القاضى فى اللحلاف الكيز: : سقط 
الم ق كا لومات . 

وحكي القاضى فى « كتاب الروايتين 6 والأمدى روايتين . 

إمراهما : سقط الحق 

قال القاضى : نقلها مهناء لفوات محل الإناية . 





التَائير : لا يسقط نقلها حرب . واختارها أنو بكز . 





وجعل القاضى المطالبة ‏ علىهذه الرواية للسيد ‏ والسود يطالب الجانى بالقيمة 
ذكره فى القاعدة الثامنة والثلاثين بعد الماثة . 
م ماه لله ا ار م كو اه 58؟ > ياه 


رمه ذلك ؟ عَلَّ روَايين 4 . 


ءلم د 


وأطلةهما فى الحداية » والمذهب » والمستوعب والمغنى »والحرر» والشرح 2 
وشرح ابن منحا 6 والفروع 4 وار كك ٠.‏ 


إصراضما : لا يازمه . فيبيمه الحاكم . 





قال فى الخلاصة : لم يازمه . على الأصح . وصمحه فى التصحيح . 

قلت : وهو الصواب . 

والروايٌ المَائسمَ : يلزمه . 

قال فى الرعايتين : يازمه على الأصح . 

وقدمه فى الحاو بين » والفائق فى الرهن . 

وتقدم ذلك فى أواخر الرهن . 

فائرمٌ : 2 جناية العبد عمداً » إذا اختير امال » أو أتاف مالا : حك جنايته 





خط ٠.‏ خلافاً ومذهباً على ماتقدم 

قوله (وَإنَ جَتَى تمُداء فنا الول عن القصّاص على رقبته قبل 
-_-. م 2 2< ازام عي اعت - 
كلكة بغير رضى السيِّد ؛ على روابتين ) . 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب» والمستوعب » والشرح . 
إمراتها: لاعلكه بغر رضاه 8 وهو المذهب ٠.‏ 





قال اءن منحا فى شرحه : هذه أصح . وصمحه فى التصحيح . 

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع ١‏ 
والروايمٌ التَائٌ : بملكه بغير رضاه . 

حَرْم به فى المنور » ومنتخب الأدى . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والخاوى . 

وذكر ابن عقيل » وصاحب الوسيلة رواية : تجناية » عمد وله قتله ورقه وعتقه . 


عدت 
وينبنى عليه : لووطىء الأمة . 

ونقل مهنا : لا شىء عليه . وهى له وولدها . 

فعلى الذهب ‏ فى قدر مايرجع به - الروايات الثلاث المتقدمات . 

ذكره فى الحرر» وغيده. 0 ر 

قوله (َإن ىل انين خط : اك فيه بالمسّصس ) نص عليه 
(١‏ فَإِنعق أَحَدُههاء أو مات الجْوء عليه . كما بَسْض الوَرمة » هَل 


4- 
يي 


2 قا الباقين يحم اه ( د أؤحسمم منه ؟ عل وَجْبَْن ) : 
وأطلقهما فى لنت ظ 57 » وشرح ابن منجا . 

أمر فيا : يتعاق حق الباقين مجميع العبد . وهو المذهب . 

صمحه فى التصحيح » والنقلم . 

وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الحرر » والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 


والوم, الدانى : يتعلق حق الباقين بقدر حصتهم »كا أولم يعف عنه . 





٠ <> الإنصاف‎ 


بأب دبات الأعضاء و2 منافعيا 
فامرتار, 
إمراهما : قوله ( ومَا فيه منه سَيكان : قفيبمًا الدّيهُ » وَفى أَحَدها 
لكن لوكان فى العينين بياض : نقص من الدية بقدره . على الصحيح من, 
المذهب . قدمه فى الفروع . 
وعنه : يجب الدية كأملة . 
جزم به فى الترغيب . كا لو كانت حولاء وعمشاء » مع رد المبيع بهما . 
ثنيز : قوله ( وَالأَدنَيْن ) . 
يعنى : فيهما الدية . بلا نزاع . 
وقال فى الوسيلة : فى أشراف الأذنين : الدية » وهو جلد مابين العذار والبياض. 
الذى حولما . نص عليه . 
وقال فى الواضح : فى أصداف الأذنين : الدية . 
قوله (وَالشفئَن ) . 
يعنى : ف ىكل واحدة منهما نصف الدية . وهو المذهب . وعليه الأحماب ‏ 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقلقه ف الفروع » وغيره . 
وصفحه المصنف ء وغيره . 
وعنه : فى الشفة السفلى : ثلثا الدية . وفى العليا : ثلثها . 
فوائر 
إمراها : قوله (وَبُنْدُوَِي الرجل ) . 
* 7 2 





يعنى : ذمهمأ الدية » كثندو تى المرا أ . وهو ديح . 
وهو دن مغفردات المذهب . 


ممم : ظاهر قوله ل( وَالَْدرْنِ 4 





يعنى : فمهمأ الدية : أن المرتعش كالصحيح . وأنن فى يديه : الدية > 
كالصحيحتين . وهو ظاه كلام كثير من الأصداب . وهو صحيح . 
وقد صرح به أبو اللمطاب فى الانتصار» وابن عقيل . 
انا : قوله ( ادن وَالمُجْلين ) . 
بس ل سينا اليه را بلا نزاع . 
ولوكان قدم أعرج »ويد أعسم ‏ وهو عوج فى الرس - وجبت الدية أيضاً 
على الصحيح م ن المذهب . 
وهو ظاهر 5" الأصحاب . وقدمه فى الفروع . 
وقال أنو بكر : فيه حكومة . 
الثالث : قوله ( وَالأَلين ) : 
يعنى : فبهما الدية . وهذا بلا نزاع . وها ماعلا وأشرف على الظهر وعن 
استوالى الفخذين » و إن لم يصل المظ . على الصحيح من المذهب . ذكره جماعة . 
وقدمه فى الفروع 1 
ونقل ابن منصور : فمهما الدية » إذا قطعتا حتى. يبلغ العغلم : 
وجزم به فى المغنى » والشرح . 
وَقوله ( والأنيين ) ج' 
يعنى : فههما الدية فقط . وهو المذهب » وعليه الأصحاب . 
وذكر ف الانتصارء احّالاً : يحب فمهما دية وحكومة . لنقصان الذكر 
بقطعهما . وما هو ببعيد . 





0 لك 


فئرة : قوله ( وَإسْكِتى الررأة ) 
اسكتا المرأة : ها شفراها . يعنى : فمهما الدية لو قطميما . وكذا لو أشليما . 
رِ زاهاء. ايعو وا جما ٠و‏ 

وفى ركب المرأة : حكومة » وهو عاتها . 

وكذلك فى عانة الرجل حكومة . 

2 5 ٠ مداه راسي‎ ٠. 7 

قوله ( وَنى النحرن لثا الدية . وَفى الخاجز 'ثلثها ) . 
هذا المذهب . صويدهةه المصنف » والشارح » وغيرهما . 

واختاره أبو بكر » وغيره . 

وحرم به فالهداية 0 والمذهب 6 ومسبوك الذهب 0 وا مستوعب 0 واتلخلاصة» 

والوجيز» والمنور » ومنتحب الأدى 0 وتذ كرة ابن عبدوس 0 وغيرمم 5 

وقدمه فى الحرر » والنفلم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وعنه فى المنخر بن : الدية . وفى الحاجز : حكومة . 

قال زر قف : هذه اللشهورة 7 الروايتين ٠.‏ 
فائرة : قوله ل( وى الظفر 2 مس دبة الإبّع ) . 


وهو بعيران . وهو كيح 2 لا نزاع فيه . 





وهو من مفردات المذهب . 

ونوا كات دود ار را 

قوله ( وف كل سن حسمن الإبل » إذا قلمت من قد غير" ). 

يعنى : إذا لم تعد لكونه يدها . وسواء قلعها بسنخها » أو قلم الظاهر فقط 
وهذا المذهب . 

قال اءن منجا» والزركثى : هذا المذهب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


. أى سقطت أسنان الرضاع من قه‎ )١( 


هم سدم 


وقدمه فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرم ٠‏ 

وعنه : إن | يكن بدا : لحكومة . اختاره القاضى . 

وتحتمل أن حب فى جميعها دية واحدة . وهو لأنى امطاب . وهو رواية 
عن الإمام أحمد رحه اله . ٠‏ 

فعلمهاء فى كل ضرس : بعيران . لأن الموجود من فوق : ثنيتان » ور باعيتان » 

ونابان » وضاحكان » وناجذان » وستة طواحين .. ومن أسفل : مثلها . قاله فى 
الفروع » وغيره . 

قال المصنف : يتعين حمل هذه الرواية على مثل قول س-ميد بن المسيب 
ره الله للإجماع عل أن .فى كل سن سا من الآبل...ووره الذي ينيك" . 

فيكون فى الأسنان والأنياب : ستون هرا + الآن فيه أر بع ثنايا » وأر بع 
رباعيات » وأر بعة أنياب » فيها خس » وفيه عشرون ضرساً » فى كل جانب 
مشر ننة وى قرف وق دق أطل ‏ فكون فنا أررسون يرا »فى كن 
ضرس بعيران . فتكل الدية . انتهى . 

وقال أو تمد الجوزى : إن قلع أسنانه دفءة واحدة : وحبت دية واحدة . 

قال فى الرعاية الصغرى ‏ والحاوى : و إن قلم التكل » أو فوق العشرين 
دفعة واحدة : وجبت دية وثلاثة أحهاسها . 

وقيل : دية فقط . 0 

قلت : وفى القول الأول مسهو فها يظهر . لأنهم حكوا أن فى قلم مافوق 
العشر بن : دية وثلاثة أحماسها . 

وذلك لايتأنى إلا فى قلع الجيع » وهو اثنان وثلاثون » لا فيا دونها . 

)١(‏ روى أو داود والنسالى من حديث حمرو بن شعيب عن أنه عن جده أن 

النى صلى الله عليه وسلم قال « فى الأسنان حمس حمس » 


والصواب : ماقاله فى الحرر. وهو» وقيل : إن قلم الكل » أو فوق العشر بن 
دفعة : لم يحب سوى الدية . فهذا وجهه ظاهر . 

فار : لو قلع من السسن ما بطن منه فى الاحم » وهو السنخ ‏ بالنون واعفاء 
ال ففيه حكومة . قاله الأصماب . منهم : صاحب الهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والكافى » والهادى » 
والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » و إدراك الغاية » والفروع » وغيرهم . 

وقال فى الترغيب : فى سنخه حكومة . ولا تدخل فى حساب النسبة . 

قوله (وَتَحبْ ديه اليد وَالرجْل فى قطعهما مِنَ لكوع وَالْكمْب 
إن م من ذوق ذلك : . رذ طََِ الددية فى ظأهر كلامه 4. 

وهو المذهب . نص عليه فى رواية أبى طالب . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الشرح » وشرح ابن منجا » والنظم ٠‏ والرعايتين » والحاوى » 
والخلاصة , وغيرهم . 

وقال القاضى : فى الزائد حكومة . واختاره أبو اللخطاب . 

قوله ( وف مَارن الف : ديه الم وكاملة » . 

بلانزاع أطبه. " 

سكن لو قطم مع قصبته : فنى الجيع الدية . على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى المغنى » والشرح : 

وحتمل أن يام من استوعب الأنف جدعاً : دية وحكومة فى القصبة . 

قوله ( وَفى قطم بض الأرنء وَالأَذن ولف اماقم 

. السنخ : بوزن حمل , وابمع أسناخ » عمل وأحمال . هو أصل كل شىء‎ )١( 
وهو أصل السن‎ 


52076 
وَالسْقَةَ » وَاْسَئَة: وَالأنملة» وَالسّنٌ» وَمَّقٌّ المشّقَة طولاً: بالمسّاب 
عن دبته 0 بالأجرَاء 4. 

هذا المذهي . وعليه الأْسماب . 

وحزم به فى المفنى ؛ والشرح » وشرح ابن منحا » والوجيز» وغيرهم . 

ول يذكر فى الحرر » والرعاية » والفروع » وغيرهم : هنا شق الحشفة طولا . 

وذكر فى الترغيب : فى شحمة الأذن رواية : أن فها ثلث الدية . 

وذ كر فى الواضح ‏ فيا بقى من الأذن بلا نفم ‏ : الدية » وإلا لحكومة. 

قوله (وَنى َكل المُضُوء أو دَهَابٍ تفمه ء وَالتَاية عل الشفتين 
جحَيث لا بتطبقان عل الأمتان ) . 

قال فى المغنى » والشرح : أو استرختا : دية . وهذا المأهب .بلا ريب . 
عَطلنا . وعليه هاهير الأصداب , وقطم به أ كترم : 

وقال فى التبصرة » والترغيب : فى التقلص حكومة . 

قوله (وَفى تسُويد السّن» والطفر , بحت لايرول :ديه ) . 

إذا اسود الظفر حيث لابزول : وحبت ديته» بلا خلاق أعلمه . 

وإن اسود السن نحيث لا بزول سواده » فالصحيح من المذهب : أن فيه 
ديته . وهو ظاهر كلام الارق . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المأهب . 

وحزْم به فى الوجيز» والنور » ومنتخب الأدمى » وغيرهم . 

وقدمه فى الهداية » والمأهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والغنى » والمادى » والكافى » واغحرر » والشرح » والنظ » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع 3 وغيرهم . 


وعنة ا فى كو رد انق هده قل دشي ٠‏ لويذ أنقه مع قَاء نفعه . 


سس ايل سب 


وقال أبو بكر : فى تسويد السن حكومة . وهو رواية عن الإمام أحمد رمه الله 
كا لزاغرتء أواسترت أو كلت 

وعنه : إن ذهب نفعها وجبت ديتها . 

قلت : وهو الصواب . 

فائر : لو اخضرت سنه تجناية عليها : ففها حكومة . على الصحيح من. 
اذهب . 

قال فى الفروع : والأشهر فى المذهب : فيها حكومة . 

وجزم به فى احرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

قال فى الهداية » وغيره : فإن تغيرت أو نحركت وجبت حكومة . انتهوا . 

وعنه : كب حك تسويدها. 





جزم به ولد الشيرازى فى منتخبه . 
وأطلتهما فى الغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 
قوله (وَن المسْو الآسّل: من ابد والتئل » واد كر وال شدي > 


ولسان الأَخرَسٍ 2 المي القاعة ز» وَشْحمَة الأذن 2 َك المسئة 
وَالمئين 3 والسن الستو'داء 2 وَالتْدَى دون حَامته 2 وال فون حَشَفْتَه 
2 1 2 لي 4 ٠.‏ 8 ا و 0 0 
وَقصَبّة الآنف ء وَاليَدِ وَالإمْبَع الرائدتين : لجكومة 4 

وهذا الذهب فى ذلك كله . وعليه أ كثر الأصحاب . 

وحزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الحداية » والماهب » والمستوعب » واللخلاصة » واخرر « والنظم 4 
والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

واختار المصنف والحد : الحسكو مة فى اليد والاصبع الزائدتين . 

وصفحة المصنف والشارح ف قطم الذ كر دون حشفته )» والثدى دون حامته . 


وعنه : يحب فى ذلاك كله ثلث دية كل عضو من ذلاك . 

واختاره اءن منحا فى شرحه فى شلل اليد فقط . 

وقال القاضى : الروايتان فى السن السوداء التى ذهب تفعبا . أما إن لم يذهب 
نفعها بالكلية : ففمها ديتها كاملة . 

وخالفه الصنئف وغيره . 

ووجوب ثلث الدية فى اليد الشلاء » والذكر الأشل » والمين القائمة » والسن 
السودا » وذ كر الخمى » والعنين » ولسان الأخرس : من مفردات المذهب . 

وحزم به ناظمها . 

وكذا وجوب ثلث الدية فى اليد والاصبع الزائدتين : من مغردات المذهب . 

وعنه ‏ فى ذ كر الخصى والعنين ‏ :كال ديتهما . 

وعنه ‏ فى ذ كر المنين ‏ : كال ديته . 

ومال إليه المصنف » والشارح . 

قات :وهو الصواب . 

وجزم به فى الانتصار فى لسان الأخرس . 

وقدم فى الروضة. فى ذ كر الخصى إن لم مجامع بمثله : ثلث الدية و إلادية . 

وقال » فى العين القائمة : نصف الدية . 


فَائْرمَ : لوقطم نصف الذكر بالطول » فقال المصنف »؛ قال أصحانا : فيه 





نصف الدية . 

قال هو والشارح : والأولى وجوب الدية كاملة . لأنه ذهب بنفعة الجاع . 
فوجبت الدية كاملة »كا لو أشله » أ وكسر صلبه فذهب جماعه . 

قات : وهو الصواب . 

قوله ( فآ طم الأيين ولد كر مَمَاء أو الدّكر ثم الأيئن : 


سا8 ا 


دم 1 ار .ام ه أن 2 
0 مه د يتأن . وأو قم الأنيين ثم قطم الذ كر : وَحَبَت دية الأنين » 
وَفى ال 5 روايتآن )4 . 


وهما الروايتان المتقدمتان فى ذ كر اللخصى . لأنه بقطع ال م 

وقد ذ كرنا المذهب واكلاف فيه . 

وتقدم أن فيه أر بعة أقو ال فى المسألة التى قبلها . 

قوله ل وَإِنَ أَمَك الأنفء أو الأَذنَء عونا :ففيه حَكُومةً) 

وهو المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ا ما والوضزء 
وغيرم . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : فى شلاها الدية » كشال اليد والمثانة » ونحوها . 

وقال ابن الجوزى فى المذهب : وإن أشل المارن وعوجه : فدية وحكومة . 
وحتمل دية . 

قوله ( وَفى قم نم الأَهَلٌ م: جما كال دته ). 

يعنى دية 0 ٠‏ صرح به الأصحاب . وهذا المذهب . 

جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والوجيز » وغيرثم ٠‏ 

وقدمه فى الفروع ور 

وقال فى الحرر : وفى كل منها كال ديته » إذا قلنا يَوْحَذْ به السالم من ذلك 
فى العمد » و إلا فيه حكومة . 

وقاله فى الرعايتين » والخحاوى » والزركشى . 

وقال فى الترغيب : فى أذن مستخسفة ‏ وهىالشلاء ‏ روايتان : ثلث ديته » 
أوحكوفة: 

وكذا فى الترغيب أيضاً فى أنف أشل إن لم تحب الدية . 


قوله (وَتحَْ اليه فى الأنئف الخدم وَالْخْرُوع أذ الآسَم”) . 


هذا الملذاهب 5 حرم به ف الوجيز 2( وشرح ابن مندأ 04 والمغنى 04 والشرح 3 
وقال : لانمل فيه الها . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال فى الغخرر : فى كل من ذلاك كال ديته » إذا قانا : يؤْخذ به السالم من 
ذلاك فى العمد » وإلا ففيه حكومة »ك5 تقدم . 

وقاله فى الرعايتين » والحاوى » والزركشى . 


8 5 0 2 د مي عر عي 28282 ا هعور 

قوله ١‏ وإِن قطع أ نفه لمعيه راد احا ماع ا 
ذه 0 5 6 عو سمه 2 م ا ا بن سايم 
وحسّت ديتان. وسائرٌ الاعضاء إذا أذ هيا + بمب :1 ف ديه 


3-9 لم 
واحدة 4 7 

قطع به فى اللمغنى 2 والشرح 2 وشرح ان منحا » والوجيز 3 وغيرهم من 
الأصماب . ولا أعر فيه خلافا . 

وفرقوا بينها بفروق جيدة . 
فيه . دليله : القتل . فإنه بوجب دية واحدة . وإن أتلف أشياء تحب يكل واحد 
منها الدية » مخلاف منفعة الأنف والأذن . إذا ذهبا بقطم الأنف والأذن . لأن 
كل واحد من النفعتين فى غير الأنف والأذن . فذهاب أحدما مع الآخر ذهاب 
لما ليس أحدها تبعا للاخر . 


فائرمَ : من له يدان على كوعيه » أو يدان وذراءان على مرفقيه » وتساويا فى 





البأش : فهما يد واحدة . ولازيادة حكومة : على الصحيح . 
وف أحرما : نصضفب ديمهما وحكومة : 
وى قطع إضبع من أددها جسة م 


سس بيه لد 


فإن قطم بدا : ا يقطما للز يادة ولا أحدها . على الصحيح من المذهب .لعد 
معرفة الأصلية . قطم به فى الفروع : 
وقدمه فى المذنى » والشرح » والكافى . 
وقال ابن حامد : يحب القصاص فيهما . لأن هذا نقص لانم القصاص » 
كالساعة فى اليد . انتبى 
و إن كانت إحداهما باطشة دون الأخرى » أو إحداهها أ كثر بطش » أو فى, 
سمت الذراع » والأخر ى زائدة : ففى الأصلية ديتهبا والقصاص » أقطمها عدا . 
وق الزائدة : حكومة » سواء قطعيا متفردة ؛ أو مع الأصلية . 
وعلى قول ابن حامد : لاشىء فيها . لأنها عيب . فهى كالسلعة فى اليد . 
وإن استويا من كل الوجوه » وكانا غير باطشتين ففمهما ثلث دية اليد 
أو حكومة . ولا تحب دية اليدكاملة . لأنها لانفع فيها . فهما كاليد الشلاء . 
و الحسكم فى القدمين على ساق : كالمكم فى اللكفين على ذراع واحد . 
وإنكانت إحداهما أطول من الأخرى . فقطم الطولى » وأمكنه المثى على, 
القصيرة : فهى الأصلية » إلا فهى زائدة . قال ذلك فى الكانى . 
قوله ل( فصل فى دية المَنَاف 
فى كل حاسَة دي كاملة. وهالسدمء وَالبصَرٌ» وَالدمُ » وَالذوق)4 
فى كل واحد من السمع والبصر والشم : دية كآملة بلا تزاع . 
وفى ذهاب الذوق : دية كاملة . على الصحيح من المذهب . 
جزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : فيه حكومة . واختاره المصنف فى اللمغنى . 


قال الشارح : القياس لادية فيه ٠‏ 


قوله ( وتحبْ فى الدب دية كاملة ) هذا المذهي . 
قال فى الفصول : أطلق الإمام أحمد رحه الله فى الحدب الدية » ولم يفصل . 
وهذا مول على أنه بمنعه من المثى . 
وأجراه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة على ظاهره » فقالا : ويجب فى 
الدب الدية . 
وكذا المصنف هنا » وغيره . 
وجِزْم بوجوب الدية فيه فى ار رء والشرح » والوجيزء وغيرهم . 
واختاره المصنف » وغيره . 
وقال القاضى وغيره : لانجب فيه الدية . 
قال ابن الجوزى : وهذا ظاهر المذهب . 
وظاهر الفروع الإطلاق . 
قوله (وَيحبُ فى المّمرء وَهْوَ أن يضر به قيصيرَ الوه فججاان ) 
دية كاملة . 
هذا الذهب نص عليه . وعايه الأحاب » وقطموا به . 
ظ لسكن قال فى الغنى » والقرغيب : وكذا إذالم يبلع ريقه . 
فائرة : قوله لإوَفى تَسُْويد الْوجه إذَا م" بزل 4 دية كاملة . 
وهذا بلا نزاع . 
وقال فى الممهيج » والقرغيب : وكذا لو أزال لون الوجه كان فيه الدية . 
قوله ( وَإِذَا | يَسْتمسكُ الغائط وَالْبَوْلُ ) يعنى : إذا ضربه ( كفى 
ل ة 2 لس مسد سلثم 3 
كل وَاحِد من ذلك دية كاملة). 
وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
وجزم به فى الحرر » والوجيز » والنور ؛ وغيرهم . 


وقدمه فى الغنى » والشرح 2 والفروع 1 

وكذا قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

ذكروه فى أول « كتاب الديات »© . 

وعنه : حب ثلث الدية . اختاره ابن أبى موسى فى الإرشاد . 

وخص الرواية فى المفنى والشرح بما إذا لم يستمسك البول . 

وتقدم : إذا أفزعه فأحدث بغائط أو بول أو ريم فى « كتاب الديات »> 
قبل الفصل . 

فَائْرِمَ : تحب الدية فى إذهاب منفعة الصوت . 

000 إذهاب منفعة البطش . 

وقال فى الفنون : لو سقاه دَق الجام » فذهب صوته : ازمه حكومة فىه 
إذهاب الضوت : 

قوله ( وَن الكلام : بالمسّاب م نية وَعش رين حَرئة) 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

ويحتمل أن يقسم على المروف التى للسان فيها عمل » دون الشفوية » كالباء 
والفاء واليم . وكذا الواو . قاله الأحماب . 

وقال فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم » وقيل : سوى الشفوية والحلقية 

وسواء ذهب حرف عمنى كلة »كله أحمد أأمدء أولا . 

قال فى الفروع : ويتوحه وحه. 


فاكرمٌ : ل وكان ألثم من غير حناية » فأذهب إنسان كلامه كله . فإن كان 
6 ن 0 ب . 


اهمه د 


ميؤسا من ذهاب لثغته : ففيه بقسط ماذهب من الحروف . و إن كان غير ميؤس. 
من زوالا كالصى ‏ ففيه الدية كآملة . 


قال فى المغنى » والشرح : كذلك السكبير إذا أمكن إزالة اثفته بلعل : 


قو لوف تقص تنه من ذلك إذا ل : بقذره م مثل تقنص المقل 


ع وير 


بأن 0 2 ويفيق نوما 1 , ذهاب بصر أَحَد المعين 0 0 سع 


0 


أحَد الأَدْنَنْ ؛ * بلا بزاع فى ذلك . 


وقوه ( إن 1 شل قر مل أن مَارَمَدْهُوشا ع 
ممواعع م ع رسكم 


سمعة ©» أو هر و كه 4 0 حصل فى كلامه 7 اي 00 عحلة 6 
أو نقص مَشيه 2( أو ا قليلاً ل شف عض ] التقلص » 
أو 00-6 70 نض ارك أ ذَمَبَ ابن من مذى كرأ 
و ذلك 0 4. 

وذا المذهب ف ذلك كله 8 وقطم ًّّ 57 كر الأصماب 5 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

و يذكرفى الفروع : والتقلص . 

وقيل : إن ذهب اللئن ففيه الدية : 

وذ كر جماعة فى البصر : نزنه بالمسافة . فاو نظر الشخص على مائتى ذراع > 
فنظره على مانة : فنصف الدية . 

وذ كرف الوسيلة : أو لطمه » فذهب بعص بصره : وجبت الدية فى ظاهر 


كلامه . 


فار تار 

إمراههما : مثل ذلك فى الحكى : لو جمله لاياتفت إلا بشدة» أو لايبام ريقه 
إلا بشدة ؛ أو أسود بياض عينيه أو احمر . 

الدَائيمَ : أو صار ألنغ ذلك » فقيل : حب دية الحرف الذى امتنع من خروجه 

قلت : وهو الصواب . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : فيه حكومة . 

وأطلقهما فى الفروع . 

قوله ( إن" 3 بض اللسَّان » ذهب بَمض الكلام : اعتير 
أَكْيَْها . فلو دَمَبّ رُم اسان ) ونصف الكلام ( أو بع 
الَكَلام ) ونصف الاسان ( وجب نصف الدّبة 4 بلا تراع . 

( إن قطم ريم الَسّانَ) فنعب نصف الكلام ( ثم قطم آخَرُ 
قي ٠‏ قعل الأول نصف الدية . وَل الثانى نصفها فقط ) . 

وهذا أحد 0 . اختاره القاضى . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا الماهب . وقدمه فى الفروع . 

والومم الثالى : حب عليه نصف الدية وحكو مة اريم اللسان . وهو امال 
للمصنف هنا . وهو المذهب . 

وقطم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة ‏ والوجيز . 

قال فى الفروع : وهذا الأشهر . 

والوم, الثَالتُ : يحب عليه ثثلاثة أر باع الدية ' 


وأطلقون فى الشرح . 


به لد 


فَامرمٌ : عكس المسألة : اوقطم نصف الاسان » فذهب ربع الكلام .ثم قطم 
ا 3 على الأول نصف الدية ؛ و يحب على الثانى ثلاثة أر باعبا ٠‏ غلى 
«الصحيح من المذهب : 1 

جزم به فى الوجيز » والغنى » والشرح » ونصراه . 

وقدلمه ف الفروع 4 وغيره ٠.‏ 

وقيل : نصفها لاغير . 

قوله (وَإِن نا قطم ل لسّانة» فَذَهَسَ نط دوق 
وَإن ذ ذهبًا امع م بقآء اسان : قفيه ديتآن ) . 


ع 
وها 
( 
اك 
اكمس 
مشر 


وهذا المذهب . وعليه الأصماب ' 

وقال فى الواضح : إن قطم لسانه فدية » أزال نطقه أو بزله ٠‏ . 

فإن عدم اكلام ليه :وحن لققة ا 7 

قال فى الفروع : : وكذا وحدته فى #تصر ابن رزين : رذعب ثيه - 
بومشيه وكلامه تيعا : فديتان . 


فائرء : لابدخلأرش جناية أذهبت عقله فى ديته . على الصحيح من المذهب 





نص عليه . 

وقيل : يدخل . 

قوله ( و إن كَسَرَ صلَبَهُ فَدَهَس مَشْيهُ وَنكاحه :ففيه ديتآن 4 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب : 

وحزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

ويحتمل أن تحب دية واحدة . وهو رواية عن الإمام أحد رمه الله . 
كبقية الأعضاء . 

الإنصاف ب ٠١‏ 


فار : لو قطم أنه « أو أذنه : فذهب شمهء أو سمه : فعليه ديتان - 


قولا واحداً 5 


ه--ه 


نيم : : قوله لإ ولا تحب به اراي حَتى ندمل غ . 

فيستقر بالاندمال . وهو المذهب . وعليه الأصماب . 

لسكن قال فى الروضة : لو قطم كل منهما يدا : فله أخذ دية كل منهما فى. 
الحال قبل الاندمال و بعده » لا القود قبله . 
ظ ولو زاد أرش جرو أعلى الدية » فعفا عن القود إلى الدية » وأحب أخذ المال. 
قبل الاندمال » فقيل : يأخذ دية فقط . لاحتهال السراية . 

وقيل : لا ء لاحتال جروح تطرأ . قاله فى الفروع . 

قلت : الصواب الأول . 

تبي : قوله (وَلأَدِية سن » ولا ظفر » ولا مَْفحة» حت مس منه 
عَوْدهًا). . وهو صحيح . 

لكن او مات ف المدة فاوليه دية سن وظفر . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : هدر . كا لو نبت شىء فيه . قاله فى منتخب ولد الشيرازى . 





وله فى غيرها الدية . وفى القود وجهان .. 
وأطلقهما فى الفروع . 
و خص المصئف الثلااف بسن الصغير 5 


وتقدم ذلك فى آخر « باب مابوجب السام 6. 


له سر سير ١‏ عله 


قوله ( وَأ قلم من ]كير » أو ظَفرهُ » ل بَنَت ) . 
سقطت دبته . و 002 أخذها : : ردها . هذا الذهب . وعليه جماهير 


الاصصماب ٠‏ متهم : أو بكر » وغيره . ونص عليه فى الس 


سس هبه لد 


وجزم به فى الوجيزء وشرح ابن منجا . 

وقدمه ى الشرح 2 والفروع 5 

وقال القاضى : نحب ديتها . 

وقال ابن الجوزى فى المذهب ‏ فيمن قلم سن كبيرء ثم نبت : لم يرد 
ما أخذ » وقال : ذكره أبو بكو . ش 

وتقدم ذلك فى « باب مابوجب القصاص فيا دون النفس » فى أثناء القصل 
الرابم . 

فعلى المذهب : نب عليه حكومة لنقصها إن نقصت » وضعفها إن ضعفت . 

وإن قلعها قالع بعد ذلك : وجبت ديتها . على الصحيح من المذهب . 

وعلى قول القاضى : ينبنى حكها على وجوب قاعها . 

فإن قلنا: بحب فلا شىء على قالعها . و إن قلنا : لا يحب قلعها : احتمل 
أن يوؤْخذ بديتها . واحتمل أن لايؤْخذ . ولكن فيها حكومة . قاله المصنف » 
والشارح . 

وقال فى الفروع : وإن أبان سنا وضع محله والتحم : فنى الحسكومة 
وجهان . انتعى . 

وإن جعل مكان السن سنا أخرى » أو سن حيوان أو عظما » فنبتث: وجبت. 
دية المقلوعة وجها واحدا . 

فإن قلعت هذه الثانية : لم حب ديتها . وفيها حكومة ؛ على الصحيح من 
التعرية: 

قدمه فى الغنى » والشرح : 

ويحتمل أن لا يحب فهها شىء . 

قوله ( أَوْرَدهُ ) يعنى : الظفر ( محم : سَقَطّتْ ديه ) . 

هذا المذهب . اختاره أنو بكر » وغيره . 


وجزم به فى الوجيز » وشرح ابن منجا . 

وقال القاضى : نجب ديتها . د ه عنه الشارح . 

3 لي 6ح مت لواحي 3 2-01 نون ََ دور 
فائرة : قوله ( أ قطم طرفه» فرَدّهٌ فالتحم: فحقه بأق بحاله » وريدينه 





إن قيل بنَحَاسَته . ولا فله أرش تقصه خَاصَة ) . 


وحرم 4 ف الخنى 4 والشرح ٠.‏ وقدمه ف الفروع . 
واختار القاضى بقاء حقه . 

ثم إن أبانه أجنبى وقيل : بطبارته - ففى ديته ته وجهان ٠‏ 
وأطلقهما فى الفروع . 

ولو رد اللمتحم 
وقدمه فى الفروع ٠.‏ 

وقيل : لا يقاد ب4 . 

فَائْرعَ : لو التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها على غير شين : لم يسقط 


الجانى : أقيد به ثانية . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 


موحبها 2 رواية واحدة : 


و 


قاله فى ا حرر » وغيره . 
5 لل لين ام ا ء 5 3 . 2206 
يم اقصّاء أو عَادتالسّن أو الظفرٌ قصيرًاء أو مَتديرًا : 
5قيع ب 

ارش قصه ) . 

هذا الصحيح من المذهب . 

وجزم به فى الوجبز » والفروع . ذ كره فى « باب القود فها دون النفس © . 
قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وعنه ‏ فى قلع الظفر إذا نبتت على صفته ‏ : حمس دنانير ..و إن نبت أسود : 


ففيهة عشرة . 


لساع[.] مه 


ورده المصنف ء والشارح » وقالا : التقدبرات بابها التوقيف . ولا نعل فيه 
توقيفا . والقياس : لاشىء عليه إذا عاد على صفته . 

وإن نبت صغيراً : ففيه حكومة . 

قوله (وَإِنَ قلم سن صَغير » ونس من عَودهَا : وَجَبَتْ ديشهًا ) . 

هذا المذهب . 

قال المصئف ؛ والشارح : هذا الصحيح م و المدفيي:. 

وهو ظاهر كلامه فى الوجيز » وغيره . 

قال ابن منحا : هذا المذهب . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والخلاصة ؛ والنفظم » والحرر » والرعايتين 
والفروع » والحاوى » وغيرهم . 

وقال القاضى : فمها حكومة . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله 2-0-0 المرق . 

وأطلقهما الزركشى . 

قوله ( وَإِنَ مَاتَ ال عَكَيِهِ» وَادّعَى الجآنى عَْد ما ما أَذْهَبَة 
كَأَنْكَرَهُ اَل : مَلقول مَل الوَل) . 

هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأسماب . وقطم به كثير منهم 
وقال ف المنتخب : إن ادعى اندماله وموته بغير جرحه » وأمكن : قبل قوله . 

قوله ( وَفكلٌ واحد من الور الأَرْيَمَ : الديهُ . وَهُوَ سَغْر 
الرأس واللسية اجن »وداب امن 4 . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . 

وعنه : فى كل شعر من ذلك حكومة كالشارب . نص عليه . 


دا لم1١‏ د 


فالرتام 


إمررفىا 9 ا قصاص ف ذلك 04 لعدم إمكان المساواة 8 





الثائيمٌ : نقل حنبل :كل شىء من الإنسان فيه أر بعة : فنى كل واحد ريع 
الدية 5 القامى فى جلدة وجه . 

قوله ل( وَفى بض ذلك بقمئطه من الدّية 4 . 

وذ كر أو امطاب احتالا : يجب فيه حكومة . 

.4 9 0 اس سارح >7 وله 2 لاه لسرم 96 

قوله (ذإن بق من لليته مَالا مال فيه : احتمل أن بلزمه بقسطه » 

جزم به فى الوجيز. ونصره الناظم . 

وهو ظاهر ما قدمه فى المذهب . 

واحتمل أن يازمه كال الدية . وهو المذهب . وإليه ميل المصنف » والشارح 
فى بحتهما . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 0 

وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » واللخلاصة » والكافى » والمغنى » 
والشرح » وشرح ابن منحأ . 

وقيل : فيه حكومة . وهو قوى . وأطلةهن فى ار . 

3 عد 

لمهم : ني : ظاهر قوله ل( وَإِن لم كنا أسايد | تحب | إلا ديه 
السَأيم ) . 

أن الدية للأصابع لاغير . وذلك يقتضى سقوط ماتحب فى مقابلة الكف . 
وليس ذلاك عراد . ولكن لا كانت دية الأصابع كدية اليد : أطلق هذا اللفظ 
نظراً إلى المعنى . 


40# اسل 


والأحسن أن يقول : لم يحب إلا دية اليد . 

قوله ( وَ إن لم كنا عَلْيْه بمعض الأصّايم : دحل مَأ عات 
الأسَاِم فى ديتها : وَعَليْهِ أرش بأق الكفّ ). ظ 

وهذا المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » والوجيز. 

وقدمه فى الفروع . 

وقيل : يازمه دية يد سوى الأصابع . 

فَائْرنَ : يجب فى كف بلا أصابع » وذراع بلا كنف :ثلث ديته . على 
“الصحيح من المذهب . 

وقد شبه الإمام أحمد رحمه الله ذلك بعين قابمة 

وعنه : جب فيه حكومة . 

ذكرها فى المنتخب » والتبصرة » ومذهب ابن الجوزى » وغيرهم . 

وكذا المضد . و 2 الرجل َ اليد فى لت : 

قوله (وَن عن الأغور دية” كاملة ١.‏ نم عليه 4. 





وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 

قال الزركشى : وعموم كلام ارق يقتضى أن فمها نصف الدية . وهو 
مقتهى حديث عمرو بن حزم . 

قوله (وَإِنَ كلم الأو ُعيْنَ تحصيح ممأل لتئنه ) الصحيحة لكيه 
دب كاملة ولا قسّاصَ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه ماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وهو من مفردات المذهب . 


لسدا عمو د 


وجزم به فى الفروع . | 
٠‏ وقيل : يقلم عينه » كقتل رجل بامرأة . وهو احتمال للمضنف هنا . ويأخذ. 
نصف الدية . : 
قال فى الفروع : : وأخذ نصف الدية , مم اقلم شير وان 1 هذا القو 0 
وخرخة ف التغليق والاتتضاز مق قل رجل بامرأة : 
وقد جزم به المصنف هنا على هذا الاحتّال ٠‏ وجزم ميزه نضا + 
وقيل : لا يأخذ منه شيئاً . | 


قلت زهو الصواب . 
قوله (وَإن قلم عي تبح عمد :+ شير بين قلع عئِن » ولا شئ» 
له ها وين الذية) ٌ 
هذا المذهب . وغليه أكثر الأصحاب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وكونه يستحق قلم عينه ققط : من مفردات المذهب . 
وقال القاضى : قياس المذهب ديتان . 
وهذا أيضاً من مغردات المذهب . 
وفيل : عين الأعور كغيره » وكسمع وأذنٍ . 
قال فى الفروع : ويتوجه فيه احتهال وتخرريح من جعله كالبصر فى مسألة 
النظر فى بيته من خصاص الباب . 
قوله ( دَنى بد الأقع نملف الذية» وَكَدَِكَ في رجلو) . 
وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


سم اج 6 1 اله 


وقدمه فى الفروغ: » وغيره . 

وعنه : فمها دية كأملة . 

وهى من مفردات المذهي . 

وعنه : فمها دية كاملة » إن ذهبت الأولى هدراً . 

وهو من المفردات أيضاً . 

قال فى الروضة : إن ذهبت فى حد : فنصف دية » وإن كان فى حهاد : 
فروايتان . 

فَائْرمَ : لو قطم يد صميح . لم تقطع يده . إن قلنا : فيها الدية كاملة . وإلا 
قطءت . والله أعر :5 





حدر حدس 


قوله ( الشيةُ : أنم” لمح الرأس وَالْوَجْهِ خاصّة ) . 
قاله الأصماب . قال الزركشى : وقد يستعمل فى غيرها . 
وهى عشر » َس لآ مَقَدّرَ فا . 
أونها : الخارصة . بإيجام اللحاء و إهمالها مع إهمال الصاد فبهاء وهى التى تمخرص 
الجر أى تثقه قليلاً ولا تدميه . 
ونسمى الخحرصة والقاشرة والقشرة ‏ بإتحام الشين مع القاف . 
ثم البازلة ‏ بموحدة وزاى معجمة مكسورة ‏ التى يسيل منها الدم . ونسمى 
الدامية ؛ والدامعة » بعين مهملة . وهى التى تددى ولا نشق الاح . 
وقيل : الدامعة : ماظهر دمها ولم يسل . 
م الباضعة التى تبضمع اللحم . 
0 ماشه بعل الجلد دما بال باذ 
وقيل :ماسم أ أعلاها وانسم أسفليا . 9 تبلغ جلدة 3 المظلم . 
ثم التتحق ال نبا و 0 الما مقشرة رق 1 4 
هذا المذهب » على هذا الترتيب . و 3 جماهير الأصحاب . 
وجزم به فى الوجبز » وغيره . 
وقدمه فى الغروع » وغيره . 
وعند اللخرق : الباضعة بين اللخارصة والبازلة » نشق الحم ولا تذميه . وتبعه 
ان البناء . 
قال الزركشى : البازلة التى نشق اللحم بعد الجلد » يعى ولايسيل منها دم 
قاله الجوهرى » وابن فارس . 


لل ب/ا ١‏ 6 


وقال المصنف فى المغنى : لمل مافى نسخ المرق غلط من الكتاب . لأن 
الباضمة النى نشق اللحم بعد الجلد يسيل منها دم كثير فى الغالب . مخلاف البازلة . 
فإنها الدامعة ‏ بالمبملة ‏ لقلة سيلان دمها . فالباضعة أشد . انتهى . 

وهو قول الأصممى والأزهرى . 

قوله ( قهذه اَلْسمَةٌ فبها كومَة فى ظاهر اذهب ) . 

وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 

قال الزركشى : هذا المشهور ؛ والختار للأصحاب من الروايتين . 

وعنه : ف الْبَازّة بير » وف الباضعة بَميرَان» وَفى المتَاحَة ملانة» 
وفى السّتحاق أَرْيَة 1 

اختارها أ بكر . 

وحكى الشيرازى عن ابن ألى مومى : أنه اختار ذلك فى السمحاق . 

وعن القاضى أنه قال : متى أمكن اعتبار الجراحات من الموضحة ‏ مثل أن 
يكون فى رأس الحنى عليه موضحة إلى جانها ‏ قدرت هذه الجراحات منها. 
خإ نكانت بقدر النصف : وجب نصف أرش الموضحة . وإنكانت يقدر الثلث 
وجب ثلث الأرش . وعلى هذاء إلا أن تزيد المبكومة على ذلك . فيحب 
مأذرجه الحسكومة : 

وملخصه : أنه بوجب الأ كثر مما رجه المسكومة أو قدرها من الموضحة . 


قال الصنف : وهذا لانماءه مذهبياً الومامأ. أحهد رحمه الله » ولابقتضيه اشير 
قله وس فها مقد مكاي أَول : الوَضْحَةٌ» التى م وصضصح م العظم . 


أى .2 رزة ٠‏ قف مس أَرَةٍ 4 . 
هذا الذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . 


وعنه : فى موطحة الوجه عشرة . 


لا كمه ١‏ ده 


نقلها حنبل . واختارها الزركثى . وأوطا الصنف . 
فائرة : يحب أرش الموضحة فى الصغيرة والسكبيرة » والبارزة ولمستورة بالشعر - 
وعد لوطي : ما أفضى إلى العظ » ولو بقدر إبرة . 
ذكر ه ابن القاسم » والقاضى . واقتصر عليه المصنف » والشارح . 
وقال فى الرعاية الكبرى : الموضحة ما كشف عظم رأس أو.وجه أو غيرهما . 
وقيل : ولو بقدر وان إئرة . انتهى . 
قوله ( فإن' عنت الرّأس وَتَرَلَتْ إل الْويئه : هَل هي مُومنسَة" » 
أْمُوْْحتَانِ ؟ عل وجل ) . 
وهما روايتان فى الرعايتين » والحاوى . . ١‏ 
وأطلقهما فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب > 
والخلاصة » والهادى » والسكافى » والمغنى » والحرر » والشرح » وشرح ابن متجا ‏ 
أرما : هى موضحتان . وهو الصحيح من المذهب . 
صمحه فى التصحيح » والننظم : 
وحزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه ى الفروع » وغيره . 
والوم, التالى : هى موضحة واحدة . 


حرم به ف المنور» ومنتخب الأدى ِ 





وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير. 

قال فى إدراك الغاية : ولو عمتهما فثنثان فى وجه . 

نسي : ذ كر المصنف » وصاحب الهداية » والمذهب » والخحرر» والفروع > 
وغيرهم : إذا عمت الرأس ونزلت إلى الوجه . 

قال الشارح : ولم يذ كر المنصف ذلاك فى كتابيه ‏ المغنى » والكافى ‏ بل. 
أطلق القول فيا إذا كان بعضهها فى الرأس و بعضهافى الوه . 


سسا © و ١‏ ان 


فإن لم تعم الرأس قفيها الوجهان . 
قال : وهو الذى يقتضيه الدليل . انتهى 


وهو ظاهر كلامه فى الرعايتين » والحاوى . فإمهما قالا : و إن نزلت إلى الوحه 
6 أ مكملع يراه ا دده 


3 ا ان لم 0 27 م 9 5 
وصحه موضحتون يدنهما حاجز : فَعَليه ءة شرة . فإن 


رق سا ؛أودض بالسراية «عارا مؤميحة واد . و إن حرق 
أَجْنَى: في الآن ماح ) بلاتراع فى ذلك . 
قوه (وإن اخملا فم خرقه . فقول قل الج عليه ) . 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأسحاب . و أكثرم قطم به . منهم 

صاحب الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والحرر » والنظ » 
وشرح ابن منجا ء وغيرهم . 

وجزم به فى الوجيز » وقال : مع بقاء التلابس . 

وقدمه فى الفروع : 

وقال فى الترغيب : 


فاون لطر 


٠‏ فإن 
قال وله آرشان:: وق الث وحيان .ا 
000 010 قال 8 
وقيل : واعأرق بيمهما . 


خرقته بعد البرء : صدق مع 


وقيل : ينسب من الموضحة إن أمكن . 
قوله ( َإن حرق ما د لرمكوق لوكس اناك 


ءاس 


. ) قبل هي مُوْضحَة” أ وتان ؟ عل وحن‎ (١ 
» وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والكافى‎ 
. والحادى » والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » وغيرثم‎ 
. أمِرما : هى موضحة واحدة . وهو المذهب‎ 
. صمحه فى التصحيح ؛ وغيره‎ 
. وحرْم به فى الوجبز» والنور» ومنتخب الأدى » وغيرهم‎ 
٠ وقدمه فى اخخر رء والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » وغيرهم‎ 
. والرص الى : هما موضحتان . اختاره الناظم‎ 
فائرتار,‎ 
إمراهها : لو خرقه ظاهرا لا باطناً فوضحتان » على أصح الوجهين » والمذهب‎ 
0 
. وقيل : موضحة واحدة‎ 
التَائيْ : لو أوضحه جماعة موضحة » فهل بوضح من كل واحد بقدرها» أم‎ 
. بوزع ؟ فيه اللملاف ف التقدم‎ 
قله( أبَائمَة .وي ألى ضح العظم وتهنشمه . قفيهاعشر‎ 
. من الوبل 4 بلا ” بزاع‎ 


20 عر 6له كم عه ساس 
قوله ( إن ضربة تقل » سمه م1 غير أن ,بوصحه : ففيه 
حكومّة 4 وهو الذهب . 
جزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحادى » والحرر» 


والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 


١١1و‏ سه 


وقيل : يلزمه حمس من الإإيل » “هشمه على موضحة . 

وأطلقهما فى الكاقى » والشرح . 

قوله (ثم الأمُومةٌ »و ني نَمِل إل جلدَة لاغ . وَتُسى أَمّ 
الدّماغ شي لمُومَة . فيا ملت اليم 4 بلانزاع . 

وقوه ,م ثم الدَامة ) بالنين المجمة ( وه ألتى ترق اله » قفييبا 
مَافى 21 مومة ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ وقطع به كثير متهم . 

وقيل : فبها مع ذلك حكومة مخرق الجلدة . 

قال القاضى : ول يذ كر أسحابنا « الدامغة » بالمعجمة لمساواتها للمأمومة 
ق.أرشبا: 

. قال الصنف : ومحتمل أمهم تركوا ذ كر ها لكون صاحبها لا يسم غالبا‎ ٠ 

انمهى . 

قوله (وَنى اطائمة لمث الد 1 :. وم اتى صل إل بأطن الموئف > 
من بَطن » أو طهر ء أو صَدْرء أو تر 4 بلاتراع . 


8 ماع كد 


وقوله ل( فإن خرقة من ع جانت فخرَيَ من باب أغر : فعي 
جَاتقآنَ ) . 

هذا لذن . نص عليه . وعليه جماهير الأسصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره 7 

وقيل : جائفة واحدة . 


وأطلقب.ا ف الحداية 4 والمذهب 4 والمستوعب 5 


"اس 


وقيل : فيه روايتان . ذ كره فى الرعاية الكبرى . 

5 ا و و ار ا 2 لسع وس 2" 

قوله ( وَإِنْ طمَنَهُ في خدَه » فوَصّل إلى شه : قفية كومّة ) . 

هذا المذهب . حرم به ف الوجيز 4 والمنور 3 ومنتحب الادى 4 وغيرهم . 

وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » والمذنى » والحرر » والشبرح » 
«والنظظم 4 والرعايتين » والحاوى الضخير» والقروع » وغيرم + 

ومحتمل أن تكون جائفة . وهو لأبى الخطاب فى الحداية . 

وأطلق وجهين فى للذهب . 

فَائرم : وكذا السك لو أنفذ أنقا أو ذكر أو جَننا إلى بيضة العين » خلاقاً 


اسن 
.ومذهياأ ٠.‏ 
اس 
اح | جحمن ‏ حس و مه 


قوله (َنبجحهف ووكو» فوسل الح إل توق » وأَوْضَهُ 
و اجرح قاء عليه دية جَائْفة ' وَمَوضْحَة و 17 جرح 
القما وَالْوَرك ) بلانزاع 

(وَإد أَجَافووَسم 1 اخَرٌ ابرح فعى جائفتآن 4 بلا تراع أيضا . 


آ#[ه 


قوله (وَإِن وس هر َه دون بأطنه » أو ا لنهُ دون ظأهره : فَمَليْه 
8 
2 
ل 1 
هذا المذهب . وعليه الأصماب . 
وذكر فى الترغيب وحها : أنها جائفة . 
قائْرمَ : لو وطىء زوجته وهى صغيرة » أو نحيفة لا وطأ مثلها لمثله » ففتقها : 





الزمه مل الدية 5 
ومعقى التق 1 خرق مابين مسلاث البول والنى 


قدمه فى المغنى » والشرح » والزركشى » وغيرهم . 


5 2-7 


وجزم به فى الداية » والمذهب » والخلاصة » والكانى . 

وقيل : بل معناه : خرق مابين الدير والقبل . 

قال المصنف » والشارح : إلا أن هذا بعيد . لأنه يبعد أن يذهب بالوطء 
عابشيناامن الكل لأهغليظ قو + اهيا ؛ 

قال فى الرعايتين » والحاوى » والفروع : وإن وطىء امرأته » خرف مخرج 
“البول والنى » أو القبل والدير . 

قلك > وهو الغواب ».ولكن الواقم فى الغالب الأول . 

وجزم بوجوب ثاث الدية المرق » والمصنف فى الغنى » والشارح » والزركشى » 
«وغيرم . ش 

قال فى المداية » والمذهبء والخلاصة ‏ والمستوعب : إن كان. البول 
«يستمسلك : فعليه ثلث الدية . وإن كان لابستمسك : فعليه كال ديتها . 

وكذا قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وقال فى الفنون : فيمن لابوطأ مثلها : القود واجب . لأنه قتل بفعل يقتل مثله . 

وقال فى الفروع » وغيره : ومن وطىء أجنبية كبيرة مطاوعة بلا شيهة » 
"أو امرأته ‏ ومثلها بوطأ لمثله ‏ فأفضاها : فهدر . لعدم تصور الزيادة . وهوحق له » 
.وإلا فالدية . فإن ثيت البول لكائفة . 

ولا يندرج أرش البكارة فى دية إفضاء . على الأصح . 

وقال فى القواعد الأصولية : ولو وطىء زوجته السكبيرة الحتملة للوطء » 
وفتقها : لم يضمنها . ْ 

جزم به فى الهداية » والمغنى ؛ والترغيب » وغيرهم . 

وجزم بوجوب أرش البكارة ف الهداية. » والمذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » وغيرهم . 

وأطلق وجهين فى الرعايتين » والحاوى . 


م64 الإنصاف ح ٠١‏ 


م١41‏ 
و 3 ا ات ف يا 
فايرقٌ 26 أصيعة ف ا ؛ فأذهب بكارتها : فليس يجائفة 
دك الف المصنف » والشارح 04 وغيرها ٠.‏ 
وه َف الم بَين) . 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . 


وهو هن مفردات المذهب . 
وذ كر ابن عقيل رواية : فيه حكومة . 


يي : قوله « وفى الضلم بعير » كذا قال أ كثر الأصحاب وأطلقوا . 





وقدمه فى الرعايتين . ْ 0 

وقيده فى المحرر » والنظ » والخاوى الصغير » والفروع » والوجيز » والمنور »> 
وغيرهم : بما إذا أجبر مستقيا » فقالوا : وفى الضلم بعير إذا أجير مستقها . 

والظاهى : أنه مراد من أطلق . 

ولكن صاحب الرعايتين غابر . 

فالظاهى : أنه لما رأى من أطلق وقيد : حكاهها قولين . 

وقال الزركشى : ولم أر هذا الشرط لغير صاحب الحرر.. 

وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله : بأن فى الضلع بعير من غير قيد . 

قوله ( وَنى القوتين بَميرَان ) . 

هذا المذهب . قاله القاضى » وأحابه . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » والوجيز» وغيرهم . 

وقدمه فى الحرر » والشرح » والنضظم » والرعايتين » والحاوى الصغير »> 
والفروع » وغيرهم . 


سب 118 سس 


وهو من المفردات . 

وظاهر كلام المرق : أن فمها أر بعة أبعرة . فإنه قال : وفى الترقوة بعيران ‏ 

وقال فى الإرشاد : فى كل ترقوة بعيران . فهو أصرح من كلام الدرقى 

وصرف القاضى كلام الخرقى إلى المذهب . فقال : المراد بالترقوة : الترقوتان ‏ 
اكتنى بلفظ الواحد لإدخال الألف و اللام المقتضية للاستغر اق .. ْ 

قوله ( فى كل وَاحد مِنَ رع » واد وَالْمَضّدِء يد 
وَالنَاقَ : : يران 4 

وهو اذهب . نص عليه فى وأ أبى طالب . 

وجزم به فى الوجيز» والهداية » والمذهب ؛ والمستوعب » واللخلاصة لم 
ابن منحا » ومنتخب الأدمى . 

وقدمه فى الرعايتين . 

وقطم به فى الشرح فى الزند . واختاره القاضى فى عظ. الساق والفخذ . 

وهو من مفردات المذهب فى الفخذ والساق والزند . 

وعنه : فى كل واحد من ذلك بعير . نص عليه فى رواية صالح . 

جزم به فى الوجيز» والمنور . 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والحاوى الصغير . 

وقاله أبو الخطاب » وابن عقيل » وجماعة من أصحاب القاضى . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وقال المصنف : والصحيح أنه لا تقدير فى غير الخجسة . وهى : الضلم والترقوتان 
والزندان . 

وجزم أن فى الزند بعيرين . 

وذكر ابن عقيل فى ذلك رواية : أن فيه حكومة . 

نقل حنبل ‏ فيمن كسرت بده أو رجله ‏ فمها حكومة » وإن اتحبرت - 


3 


وترجه أبو بكر بنقص العضو مجناية . 
وعنه فى الزند الواحد : أر بعة أبعرة : لأنه عظان . وفما سواه بعيران . 
واختاره القائى . 
واختار المصنئف : أن فها سوى الزند حكومة كا تقدم ٠‏ كبقية الجروح 
وكسر المظام » كرزة صلب وعصعص وعانة . قاله فى الإرشاد فى غير ضلم . 


ْ اقول (وشكومة انيت قوم م الج عليه كانه عَيْد لا جتاية به 5 


220 ئٍِ ا 7 57 
يم وه بد قذ رأ» قا تتام من القيّة فَلهُ مثلة مرح الدرية . 
إن كآن ممه هو تصحيح : : عترين » وَقِعثّه وب لماي 4 


عَشرَ » ففيه أ نف عشر ده 4. 
بلا تراع في اججلة . 
02 ل" 
وقوله 1 لاان لأأن نكون المسكومة ف كاه فيه مُقَدرء فلا + بلغ 


به أرش القدّر وا 1 لغ 


- 


عاذ الوسر ة. وَإن كان فى إصَ مْبَع : 1' يِل ها دية الإصبع . 
وَإن كانت فى أعُلة |" يلم ا 

هذا المذهب المشهو رء والصحيح من الروايتين . 

وقال فى الفروع: ولايبلغ حكومة حل له مقدرمقدره : على الأصح » كجاوزته . 

وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى المثنى » والشرح ء وغيرها . 

وصحه فى النظ . واختاره الشريف » وابن عقيل . 

قال القاضى فى الجامع : هذا المذهب . 


وعنه : يبلغ به رشن المقدر . 


117 سم 


وقال الزركثى : هو ظاهر كلام المرق . و إليه ميل أبى مد . 
٠‏ وجزم به فى المنور» ومنتخب الأدى . 

وحكاها فى الحرر» وغيره : وجهين . 

وأطلقهما فى اغخرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

قال الشارح : ومحتمل كلام الحرق : أن مخصص امتناع الزيادة بالرأس. 
والوجه » لقوله «إلا أن تكون الخابة 'فوجه أو رأس فلا يجاوز به 4 اللؤقت » 

قوله ( إن كانت 59 لا قص شينًا بد الاندمال : قو مَت حال 
جَرَن لم6 : 

هذا المذهب . جزم به فى الدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب. 
واللخلاصة » والمادى » والوجيز» وغيرهم . 

وقدمه فى الغرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » وغيرهم ‏ 

وقيل : يقوم قبيل الاندمال التام . وأطلقهما الزركثى . 

9 : أفادنا للصنف بقوله « قومت حال جريان الدم » أن ذلك لا يكون. 
هدر . وأن عليه فيه حسكومة . وهو صميح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه 
أ كثر الأسماب » القاضى وغيره . 

وحِزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى ؛ والفروع » وغيرهم . 

وعنه : لا شىء فمها والحالة هذه . 

اختاره المصنف 0 الزركثى . 

قوله ( فإن ' 57 ْمُه سَيمًا حال , أو رَادَنْهُ حسما _ كإزالة للية 


مرأة» أو إميم زائدة ونحوء لاه قه) . 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأصمداب : 


1١١م‎ 


قال فى الحرر: فلا شىء فبها على الأصح . 
قال فى الفروع : فلا شىء فيها فى الأصح . 


وكذا قال النام . 
وكفحه قلق المغنى 4 والشرح » وغيرها 8 
وقيل : بى. 


قال.القاضى : نص الإمام أحمد ‏ رحمه الله على هذا . 

قال اللصنف : فعلى هذا يقوم فى أقرب الأحوال إلى البرء . فإن لم ينقص ى 
ذلك الحال قوم حال جر يان الدم . لأنه لابد من نققص لاخوف عليه . د كره القاضى 

وتقوم لحية المرأة كأنها اليسة رجل فى حال ينقصه ذهاب لحيته . ذ كره 
أو الخطاب . 


0 
باب العاقلة وما تحمله 


خَائْرة : سميت « عاقلة » لأنهم يعقاون . نقله حرب . 
وجزم به فى الفروع . 
وقيل : ا عنعون عن القاتل 53 
جزم به فى المغنى » والشرح : 
عَِ . و2 
وقيل : لأن الإبل تجمع فتعقل بغناء أولياء المقتول . أى نشد عقلها لنسل إلمهم 
مولذلك سيت الدية عقلا . وقدمه الزركثى . 
وقيل : لإعطائهم العقل الذى هو الدية . 
6 2 5-2 عن 2 ع توه روه سل بعيره - 
قوله ) عاقلة الإنسان : عصمانه م تريهم وعبدم »؛ من 
ل ا را ل ا . 
النسّب والولاء» إلا همودى نسبه : اباؤة وَأْبناَوْةٌ 4 . 
هذا إحدى الروايات . 
قال القاضى فى كتاب الروايتين » وصاحب الفروع : هذا اختيار الخرق . 
قلت : ليسكا قال . فإنه قال : والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا . 
بفى إحدى الروايتين . 
والرواء: الوّمْرى : الأب والابن والإخوة . وكل العصبة من العاقلة .انتهى . 
وجزم به فى الوجيز . 
وقال فى الترغيب » والبلغة : إلا أن يكون الابن من عصبة أمه . 
وسبقه إلى ذلك السامرى فى مستوعبه . 
وعنه : أنهم من العاقلة أيضاً . وهو المذهب . نص عليه ٠ ٠.‏ 
وعليه جماغير الأصماب . منهم : أبو بكرء والقاضى » والشر يف أبو جعفر» 


.وأبو االخطاب فى خلافيهما » وابن عقيل فى التذكرة » والشيرازى » وغيرهم . 


0107 اللا 


وجزم به فى العمدة » وللنؤر» ومنتخب الأدمى » وغيرهم . 
قال فى نحر يد العنابة : عاقلة الإنسان ذ كور عصبعه ؛ ولو عمودى أسبه على. 
الأظير . 
قال فى الفروع : نقله واختاره الأ كثر . 
وقدمه فى الللاصة » والحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير > 
والفروع » وغيرهم . 
وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب »ء والبلغة مه 
وغيرثم . 
عنه : ابجميع عاقلته » إلا أبناؤه إذا كان امرأة . 
قال فى الغحرر : وهى أصح : 
قال الزركثى : وعليها يقوم الدليل . 
نقل حرب : الابن لايعقل عن أمه . لأنه من قوم آخرين . 
وقال الزركشى : ظاهر كلام ابن ألى مومى » وابن أبى الجد » وأبى بكر فى. 
التفبيه : أن العاقلة كل العصبة إلا الأبناء . ولعله يقيس أبنساء الرجل على أبناء. 
المرأة . وليس بشىء . انتهى 
وعنه : جنيع عاقلته ؛ إلاعودى نسبه وإخوته . وهى ظاهر كلام الارق 
وتقدم لفظه . ويأى الترتيب فى ذلك . 
وتقدم فى باب الولاء « أن عاقلة العبد المعتق : عصبات سيده 6 فكلامه هنا 
مقيد بذلك . 
قوله ( وَلِدْسَ عَلَ ققير» وَل صئ؛ 2 ولا زا ل المقل » َلآ را : 
وَلآَخْنكى مُشكل ريق ولا غَالفِ لين اطْانى : ل شئه ) - 


هذا المذهب . جزم به فى الوجيز » وغيره .. 


ل - 


وقدمه فى ار رء والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم - 

وعنه : أن الفقير يحمل من العقل . 

وأطلقهما المصنف » وغيره . 

وقيده الحد وغيره بالمعتمل . 

قال الزركشى : وهو حسن . 

وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب . 

وعنه : تحمل الحنتى والمرأة بالولاء . 

وعنه : المميز من العاقلة . 

وظاهر لول السندة : أن كر أ ة واللنثى يحملان من الل . فإنه ماذ كر 
إلا الصى والحنون والفقير» ومن مخالف دينه . 

تسم : مفهوم كلام المصنف : أن الهرم والزمن والأعى يمل من المقل 


بشرطه : وهو أحد الوجهين : 


وهو ظاه ر كلام الأ كثر . 





وجزم به فى البلغة . وقدمه الزركثى . 
قال ف المستوعب 3 والرعاية الصغرى : ويعقل الزمن والشيخ والضعيف 7 


والوم التّالى : لاحماون . قدمه ابن رز ين فى شرحه . 





وأطلقهما فى الممنى » والشرح » والفروع . 

وأطلقهما فى الهرم والزمن فى الكبرى . 

قوله (وَعَطَا الإمَام ااي في أحْكَامد : فى يَنت الال ) . 
وهو المذهب . وعليه أ كثر الأسحاب » كطأ الوكيل .00 

وعنه : على عاقلتهما . 

وقدءه فى الهدابة » والخلاصة . 


اكواع! لد 


والمراد : فها تحمله العاقلة . تقله فى الفروع عن صاحب الروضة » كطإها فى 
غير الحكم. 

وأطلةهما فى المأهب . 

فعلى المذهب - للا مام عزل نفسة ., د ره القاضى وغيره 5 

قائرة :و كذا الس إن زاد سوط كطأ فى حد أو تعز بر أو جبلا حملا» 

أو بان مَن حكما بشهادته غيرأهل . 

ويأتى الاطأ فى الحد فى كتاب المدود . 

قوله ل( وَعَلْ يتعاقل أهل الذمّة ؟ عل روابتين ) . 

وأطلقهما ف المذهب 6 والشرح 6 والحاوى ٠.‏ 

إمراقها : بتعاقلون .وهو المذهب ٠.‏ 

قال فى الخلاصة » والرعايتين : وأهل الذمة يتعاقلون على الأصح . 

قال ف ا خرر 3 يتعاقلون : وهو الااصح : 

قال الناظم : يتعاقلون فى الأظهر . وصمحه ف التصحيح . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الادى » وغيرهم . 

وقدمه ف المدابة 34 والسكاق 6 والفروع 4 وغيرهم . 

فعلى الملذهب : فيه - مع اختلاف ملليم - وحبان » ها روايتان فى الترغيب . 
وأطلةهما ف الحرر 4 والفروع 6 والحاوى 4 والنظلم ٠.‏ 

وذ كرها فى الكافى وجهين » وقال : بناء على الروايتين فى تور ينهم . 
مهما : يتعاقلون ها 5 

وهو ظاه ر كلام المصنف » وكثير من الأصماب . وقدمه فى الرعابتين . 


والمائ: : لايتعاقلون . 


5-5 


0-0 


ب »| د 


0 
لم > هاء. 


قه (ولا بل يعن راي » ول ايع فوٌ) . 

وهو المذهب . وعليه الأسصحاب . 

وقيل: يتعاقلان » :إن قلنا : يتوارئان : وإلاقلا. 

وهو ريج فى المتنى » والغحرر » والشرج وغيرهم . 

قوله ( وَمَنْ لأعافلة له أ 1' تكن لَه اف َل الميه : قالدية 


. و بأقيها عليه , إن كان ذميًا)‎ ١ 


هذا المدهب : حَرْم به القاضى فى كتبه 5 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الرعابة الكبرى . 
وقيل : كل . 
جر ى فى 0 الروايتين الاتين فى الم هنا . 
رس : أَحَذْ نت الال ) . 
هذا المذهب . 
قال الزركثى : هذا المثهور من الروايتين . 
وجزم به الخرق » وصاحب الوجيز . 
وقدمه فى احر ر» والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وعنه : لا تحمله . اختاره أو بكر فى التنبية . 
وأطلقهما فى الشرح . 
وظاهر ماجزم به فى العمدة : أن ذلاث على الجانى . 
على المذهب : يكون حالا فى بيت امال . على الصحيح من المذهب . 
ويه فى المغنى 4 والشرح 4 والزركشئ 4 وغيرهم 3 


ع ل 


وقذمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 

وقيل : حكه حم العاقلة . 

قوله ( إن إ' يكن ) يمنى : أخذها من بيت امال . 

(فلا ثئء عل القاتل ) . 

: و هو الذهمب اوقلأ كم الأضحاب 5 

و نقله الجاعة 0 ن الإمام أجد رمه الل 6 : 

قال الزركشى : وهذا المعروف عند الأصماب 00 الدية وجبت على, 
العاقلة ابتداء . 

وحَرم به الأرق 4 وصاحب الوجيز » والمنور 4 وم:تتحب الأدى 34 وغيرهم . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا الذهب . 

وقدمه فى الحرر 3 والنغم » والرعايتين » 5 الصغير » والفروع » وغيرهم - 

وهو من ممر دات المذهب 1 

ويحتمل أن يجب فى مال القاتل . 

قال الصنف غنا : وهو أولى » فاختاره . 

[ ثم قال كا و قالوا فى فطرة زوجة المعسر » وضيفه . فإنه علمهما دونه . لأنهما 
محتملان لا أصليان 5 وكقراءة المأهوم عن لايرى تحملها عنزة . ونتحو ذلك 5 وهو 
كل من حمل عنة شيعا 58 أو مدنا باختياره له لتسبيه فيه 2 أو قوراً عنه بأصل 
الشرع 'وتحو ذلك لد ْ 

وقال كقولم فى لمق : حت أرقن خطائه فى ماله . ولورمى وهو مل قل 
يصب السهم حتى ارتد :كان عليه فى ماله . ولو رمى السكافر سهما ثم أأسل 5 
م قتل السهم إنسانا : فديته فى ماله . ولوجنى ابن الممتقة ثم اتجرّ ولاؤه ثم سرمته 
جنايته : فأرش الجناية فى ماله لتعذر حمل الماقلة له . قال : فكذا هذا . 


)00( زيادة من نسحة الشيخ عبد الله بن حسئ . 


ده( ل 


فاستشهد المصنف رحهه 5 على سعة مااختاره مهذه المسائل وغيرها . 

وذ كر : أن الأصحاب قالوا مها . ْ 

فنذ كر كل مسألة من المستشهد بها وما فيها من الحلاف . 

فنها : قوله « نحب أرش خطأ المرتد فى ماله » وهذا المذهب ك5 المصنف 
هنا إلى الأصحاب . ولا شك أن عليه جماهير الأحاب . 

:وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وحكى وجه : لا شىء عليه كالم ١:‏ 

ومنها : قوله « وأورى وهو مسلم » فلم يصب السهم حتى ارد : كآن عليه 
فى ماله . وهو المذهب . وعليه جماهير الأحاب . 

وجزم به فى الحرر » وغيره . 

وسصمحه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : لا شىء عليه . 

ومنها : قوله « ولو رمى الكافر سهما ثم أسل . ثم قتل السهم إنساناً : فديته 
فى ماله » على الصحيح من ن المذهب . 

وجزم به فى الحرر ؛ والوجيز » والمنور » وغيرهم . 

وصحه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : لا شىء عليه . 

ومنها : قوله « ولوجنى ابن العتقةء ثم اير ولاؤه »ثم سرت جنايته : 
فأرش الجناية فى ماله لتعذر حمل العاقلة » وهو الذهب . 

جزم به فى الغنى » والشرح » وشرح ابن منجاء وغيرهم . 

قال فى الفروع : وإن تغير دين جارح حالتى جرح وزهوق : عقلت عاقلته 
حال الجرح . 

وقيل : أرشه . 


11# سد 


وقيل : الكل فى ماله . 
وإن الجر ولاء ابن معتقة بين جرح أو رمى وتلف : فسكتغير دين . 
وقاله فى الحرر » وغيره . 
فائرة : قوله ( ولا تمل المَالة عَمْدَاوَلاَ بدا وَلآَسْلمًا ) . 
فسر القاضى ؛ وغيره : الصلح بالصلح عن دم العمد . 
وقال اللصنف » وغيره : يغنى عن ذلت ذ كر العمد . بل معناه : صاللم عنه 
صلح إنكار . وجزم به فى الروضة . 
قال الشارح : وهو أولى . 
وقدمه الزركشى . وجزم به ابن منحا فى شرحه . وهو الصواب . 
نيه : قوله ( ولا اغترَافا) . 
558 أن يقر على نفسه أنه قتل خطأ » أو شبه عمد » أو جنى جنابة خطأ 
أو شبه عمد » توجب ثلث الدية فأ كثر . فلا تحمله الماقلة . 0 
لكن مرادهم : إذا لم تصدقه العاقلة به . وتعليليم يدل عايه . 
[ بل وصرح به ابن نصر الله فى حاشيته على شرح الزركشى لاخرق . 
لكن إوسكتت فم تتكلم »أو قالت : لا نصدقه ولا نكذبه 3 قالت : 
لا عل لنا بذلك . فبل هو كقول المدعى « لا أقر » ولا أنكر » أو دلا أعلم 
قدر حقه 6 أو كسكوته ؛ وهو الأظهر » إن كان ذلك فى جواب دعوى فنكوهم 
كتكوله . 
و إن ل يكن فى جواب دعوى : لم يازمهم شىء . ولم يصح الحم بشكوم : 
وصرح به أيضاً فى الرعاية السكبرى » فقال فسها : ولااعترافاً تمكره . انتهى ]200 
قوله (وَلاَمَا دُونَ ثثلث الدّية) . 


)0( زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن . 


”5 لد 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 0 

ونقل ابن منصور: إذا شربت دواء عمنداً » الف : فالدية 1 
العاقلة . 

قال فى الغر وع : فيتوجه منها ا<تهال حمل العاقلة القليل . 

ونقل أبو طالب : ماأصاب الصبى من شىء : فعلى الأب إلى قدر ثثاث الدية . 
فإذا جاوز ثلث الدية : فعلى العاقلة . 

فهذه رواية لا تحمل الثاث . 

تيم : قوله ( ولا مَادُوْنَ ملت الدّية . وَيَكُونُ ذَلِكَ فى مَال 
انالا ' إلا إغرة فين عاتن أت إن الماقلة 2 امم 
ا 4. 





م0 
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0 0040 
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يعنى : وهى أقل من ثلث الدية بانفرادها» لسكن ن لما وجبت مع الأم ف حالة 
واحدة » يجناية واحدة » مع زيادتهما على الثلث : حهاتها العاقلة »كالدية الواحدة . 
وهذا الذهب نص عليه . وعليه الأسماب : 

وقال فى عيون المسائل : خبر المرأة التى قتاث المرأة وجنينهاء وجه الدليل : 
أنه صلى الله عليه وس قضى بدية الجنين على الجانية . حيث ل تبلغ الثلث . 

قوله (وَإِنَ مانا مُنْفْرِدن 1 2 تملما لاقل التقصباء ن الثلث) 

إن مات » و م : ع الأم : 0 تحملها العاقلة . 

وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأسصماب . 

ونقل ابن منصور : إذا شر بت دواء » فأسقطت جنينها : فالدية على العاقلة ‏ 

وتقدم ذلك قريباً . 

وإن ماتا من الضر بة » فإن مانا مما حملتها : بلا تزاع . 

وإن مات بعد موت أمه : حماتها أيضاً . على المذهب . 


لدام؟ؤ بد 


<َزْم به فى الحرر » والرعايتين » والحاوى » والفروع . 
ومقتضى كلامه فى الغنى » والشري : أنها لا تحملها . فإنهما قالا : إذا مات 
قبل موت أمه : ل تحملها . نص عليه . وإن مات مع أمه #عناتيا : تفن عليه اليا 
وهو مقتضى كلام المصنف هنا . 
و إن مات قبل موت أمه : لم تحملها. على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وقطع به فى المغنى » والشرح . 
وهو مقتضى كلامه هنا . 
' وقدمه فى الفروع . 
. وجزم فى اللحرر» والرعايتين » والحاوى ء والنظ : بأنها نحملها . 
قال الإمام أحهد رحه الله : من قبل أنهما نفس واحدة . 
وقال أيضا : الجناية علمهما و 358 
قال الزركشى : وهو الصواب . وهوكا قال . 
قوله ( وَتَحْملٌ جناب لطا عل الكرت إذا بَلمَت الثلث ) . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . 
وتقدم قري روابة أبى طالب . 
وقوله ( وَل : أبو بَكْر + لمش شه اند . وبكون فى مال 
القائل ف ثلاث سنيت ) : 
اع أن الأسماب اختلفوا فى شبه العمد : هل تحمله العاقلة أم لا ؟ . 
والصحيح من المذهب : أنها تحمله . نص عليه . وعليه جاهير الأحماب . 
قال الزركشى : هذا المشهور من الروايتين » والختار لمامة الأحماب . 
وحزم به المرقى » وصاحب الوجيز» والمصنف ف انع »فى أول « كتاب 


:الديات 6«( والنور » وغيرهم : 


2 


وقدمه فى احور ؛ والنظر د وسصمحه ‏ والجاؤى الصغير» والفروع ؛ وغيرهم . 
وقال أبو بكر : لاتحمل شبه العمد . ويكون فى مال القاتل فى ثلاث سننين. 


عوهو رواية عن الإمام أجد رحهه الله ٠.‏ 


قال فى الرعايتين : ولا تحمل شبه عمد فى الأصح ١ ٠‏ / 
إذا عامت ذلك : فسكان الأولى أن يأنى المصنف /الواو قبل ٠‏ - 
قاك أبو بكر : لتظهر المغايرة . اع في 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب ؛ والقلاصة .. 7 
.وقال أو بكر مرة : يكون فى مال القاتل حالا . , . 
وقدمه فى التبصرة كغيره . 
وذكرأ أبو الفرج : تحمله العاقلة حالا . 7 
وقال فى التبصرة : لا تحمل عمداً ولا صلحا » ولا اعتراقاً ولا ليون ا الثلث 


«وجميع ذلك فى مال الجالى فى ثلاث سنين . 2 


5 -قوله 9( وما . مله كل واحد من الْماقكة: قتر1 ع 
خيه إلى اجتاد الام 1 كل سان م سمل ولا ل 
وهذا المدهب 5 وعليه جاهير الأصصاب 3 ونص عليه . 7 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 


وقدمه فى الفروع » وغيره . 


وقال أو بكر : حمل على الوسر نم نصف ديغار» وعلى المتوسط ربعا .و 


رواية 6 ن الإمام أحد رحههة ل . 


فائرم 0 50051 اه كلمج 


.وكفارة الظهار . 


الإنصاف ح ٠١‏ 


لتكت 0 05-5 


قوله رَهَلّ يسَكَرُ ذلك فى الأخوال الشلاتقء آم لآ عل 
وَجْهَن ) . 

يعنى : على قول أبى بكر . 

وأطلقهما فى الكافى ء والنحرر» والمغنى » والشرح » والنظ » وشرح ابن منجا» 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

أمرهما : يتكرر . فيسكون الواحب على الغنى فى الأ<وال الثلاثة دينار 
2050 وعلى المتوسط ثملاثة أ رباع دينار . 

قال فى الكافى : لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل 0 ٠‏ فيتكرر 
بالحول » كالركاة . 

والوم, الاي : لا يتكرر . فيكون على الغنى نصف دينار فى الحول الأول. 
لاغير . وعلى المتوسط ربع دينار لا غير . 





قاله ان منحا وغيره . 
قال فى الكافى : لو قلنا يتكرر : لأفضى إلى إيجاب أقل من الزكاة.. فيكون. 
قر انتهى ْ ْ ش 
فلك إن الذنى فى امول الثانى والثالث غنياً تسكرر . 
وكذا إن بق متوسطاً فى الحول الثانى والثالث : تكرر و إلا فلا . 
وقدمه اءن رز بن ف جرخ 
قوله (يدأ بالأقرب َالأقرب ) . 
كالعصبات ف الميراث . وهو المهب . 
جزم به فى المغنى » وار » والشرح » والوجيز . 
© وقونة اق النغلم ؛ والفروع . 


وصوحه ف الشرح ؛ وغيره 5 


الا - 


وقال فى الواضح ء والمذهب ء والترغيب : يبدأ بالأباء » ثم بالأبناء . 
وقيل : مدل بأب -كالأخوة وأبنامهم . والأعمام وأبنائهم -كدل بأبوين . 
قدمه نائم للفروات 1ق كنك الفسكاح . 
وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وذكر ابن عقيل الأخ للب : هل يساوى الأخ للأبوين ؟ على روايتين . 
وخرج منها مساواة بعيد لقريب. 
وقال فى الترغيب : لا يضرب على عاقلة معتقة فى حياة معتقة » مخلاف 
غمية الل 
قال فى الفروع : كذا قال : 
ونقل حرب : والمولى يعقل عنه عصبة المعتق 
فائرمَ : يؤخذ من البعيد لغيبة القريب . على الصحيح من المذهب . 
و دبعت إأبد , 
قوله ( وَمَا تحملهُ الماقلة حب مُوَجلا فى ثلآث سنين ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطم به كثير منهم . 
وقال فى الروضة : دية الخطأ فى خمس سنين » فى كل سنة خمسها . 
وذ كر أنو ع : ها تحمله العاقلة يكون حالا . وتقدم ذلك . 
قوله ( وَمَا 2 مله الدَاقلة يي مُوجّلا فى ثلث سنين 2و ف كل 
سَيَة مإ كان ديد كامأة 4 وهذا بلا , نزاع . 


قوله (وَإن كان لواب ثلث الدّية كأ أرقي الجائفة ‏ وجب 


9 
007 


فى رأ 0 5 كان 00 كي ليد - وجب فى رأسٍ 
5 7 بل نزاع عند لقائلين 200 1 ا 


وث#! ل 


وإن كان الواجب أ كثر من الثلثين : وجب الثلثان فى السنتين » والباقي 
فى آخر الثالثة . 

قوله ( وَِنَ كان دية امرأَةٍ أوَوككَاقٌ فَكَدَلك). . 

يعنى : يحب ثلثاها فى رأس المول الأول ٠‏ وهو قدر ثلث دية الخر ل 
وطقيها فى رأ س الحول الثالى . وهو المذهب . 2 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


قدمه فى الهحداية 6 والذهب » الحرر « والنة « والرعايتين » والحاوى 1 
و ور و 


الصغير » والفروع : ' وغيرم 
ويحتمل أن تقسم” فى ثلاث سنين 56 دية نفس » وإن كانت أقل 
من دية الرجل الحر السلم . 0 


واختاره القاضى فى خلافه وأصابه . 

قوله (وَإنَ كن أ كر من دية- كا لاج عليه فَأَدْصَْمَكْمَه 
وَنصَرَه- [' يذ فى كَل حَوْل قل الث ) . 

وكذا لوقتلت الضر بة الأم وجنينها بعد ما استهل .. وهذا اذهب ,* وعليه 
جهاهير الأحاب . 0 
وحم به فى الحرر.» والنلم » والرعايتين » .والحاوى الصغير.» والوجئز » 
وغيرهم . ْ 

وقدمه فى الفر وع. 

وقيل : يؤخذ الكل فى ثلاث سنين . 

فَالمٌ “لز قتل شخص اثنين : ازم عاقلته فى كل حول من كل ادية ثلثها 
فيازمهم 55 فى ثلاث :سنين . على الصخيح من المذهب »كا أو 5 يجنابتهة 


ممه و لصره . 


اعم 


وجزم به فى الغنى » والشرح . 
٠‏ وقدمهى الفروع : 
وقيل : حب دية الاثنين فى ست سنين . 
قوله (وَابْندَاه الول فى اريم ين حون ااندمالء و قل 
مِنْ حين الموت ) . 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الغخرر » 3 » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 
وقال القاضى : إن م يشر املح إلى شىه خوله من حين القطم . 
قال فى الحرر » والخاوى » والفروع » وغيرهم » وقال القاضى : ابتداؤه فى القتل 
الموجى والجرح - إن لم بسسْر عن محله ‏ من حين الجناية . 
من صار أهلا عند الحول : لزمه ماتحمله العاقلة» على أصح الوجهين . 
اله فى الفروع » وغيره . 
قوله ( وَتمد الى وَالَجئون : خطأ » تحمل الماقلة ) . 
عمد الحنون خطأ 3 العاقلة بلا نزاع . 
وكذلك الصبى على الصحيح من الذهب مطلقاً . 





وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الهداية » والذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والكافىء والهادى » 
والمغنى » والشرح ؛ والحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
وغيرهم . 

وعنه » فى الصىّ العاقل : أن عمده فى ماله . 

قال ابن عقيل » والحاوانى : وتسكون مفاظة . 


د هسمل 


وذكر فى الواضح رواية : تسكون فى ماله بعد عشر سنين ١‏ . 

ونقل أو طالب : ماأصاب الصبى من شىء» فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية . 
فإذا جاوز ثلث الدية : فملى العاقلة . . 

.قال فى الفروع : فهذه رواية لا تحمل العاقلة الثأث . 


وتقدم ذلك أيما ٠.‏ 


0 


الوم 


باب كفارة القتل» . ف 
قوله ( وَمَنْ ككل ا ةا أذما أبجرى تبراك وهار 


يا : عليه الكفارَة ) 


هذا للذهنٌ , سل 1 3 تفده أو غيرها 1 ا" ف ا 
خضي 4 الزخيرة وغارة: ّْ ْ 

وقدمه ى الفروع وغيره . 

واختار المصنف : لا تازم قاتل نقسه. << 0 , 0 ْ 

قال الزركة سى :. وفيه نظر . 

وعنه : لاتلزم قاتل نفسه ولا كافراً أبناء على كفارة الظمار قاله فى الواضح 

وعنه : على المشتركين كفارة واحدة . 

قال الزركثى : وهى ارين جية الدليل ٠‏ 


3 وأطلتهما ف امحرر 


وتعدم كفا ابل اله ا الظهار 
قوله ( أو صرب بَطن امرَأَة ل معنا ء 


عَمَلئه الكنارة 4: 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب , ' 

وحزم به ف المغنى 4 والشرح 4 والوجيز» وغيرهم من الاصحاب 8 

وقدمه فى الم روع ٠‏ 

وقال فى الإرشاد : و 3 جنى علبها فألقت جنينين فأ كثر » فقيل : كفارة 


واحدة 5 


وقيل : تعضخ . 
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يم : ظاهر قوله « فألقت نيا الأإراقت بع لم تتصور : لا كفارقة 


4 © ا #الوواس 


وقيل :ف تقار 0 
قوله (سَوَاد كان الئل كبا عَاولاً» أو صَبياء أ نوت را 
أذ تبدا) . َك 


بلا نزاع فى ذلك إلا الجنون . فإنه قال فى الانتصار : 050 
قوله ( وسِكفْرُ المَئِدٌ بالصّيام » . 


يأى فى حم المبد فى التكفير فى آخر «كتاب الأمان » فيا إذا عت أو الم يعتق. 
غيل 'الشكفير . فليعاوذ هناك . 

وتقدم أيضا فى أول « كتاب الزكاة » فليعاود . ٠‏ 

قوله و ذأما الل ابام كالقصّاص والأدود , 0 لاني 
0 -فلا كَفارَة فيه ). 

بلا زاع ة ؛ إلا فى "الباغى. إذا قتله الغادل ٠‏ فإنه حك فى الترغيب فيه.وجهين. 


1 رواية أنه لايضمن 527 
قوله وى القتل امد ل وشمهه 0 
وأطلتهما فى الرعاية الصغرى فمهما . 


أما العمد : فلا نجب فيه الكفارة . على الصحيح من يت , وعليه جماهير 
:الات . ممم أنو بكر 34 وان حامد » والقاضى ؛ وولده أو لحسين 2 والشر يف. 
أو جمفر » وأو امطاب » والشيرازى » وابن البنا» وغيرهم . 

قال المصنف » والشارح ؛ واءن محا فى شرحه » والمشهورفى المذهبٍ : أنه 


لا كفارة فى قتل العمد . 


ل 


. بوقدمه فى الرعاية الكبرى‎ ٠ 
وعنه : نجب . اختارها أو تمد الجوزى ه‎ 
. وجزم به فى الوجيز » والمنور‎ 
. -وقدمه فى الحرر :والحاوى الصغير‎ 
قال الزركثى : وزع القاضى والشريف وأبو المطاب  فى خلافيهما أن‎ 
ْ مهذة-الرزواية اخقيار اللحرق'.‎ 
قال : وليس فى كلامه مايدل على ذلك . ب ةا‎ 
. وكذا قال فى الهداية » والفروع : إنه اختيار المرق‎ 
>» وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب» والمستؤغب » والخلاصة‎ 
+. +... ةغلبلاو٠‎ 
.: تكتاره قبة . نس عليه‎ (١ وأما شبه العمد : فالصحيح من المذهب : وجوب‎ 
ا‎ ٠. ظ واختاره الشيرازى » وابن البناء » وغيرها‎ 
> وحزم ابه فق الهداية » والذفت » ومسبوك الذهب » والمنتوعب ) واخلاصة‎ 
. والبلغة » والحرر » والوجيز» والمنورء وَغيرهم‎ 
ٍ .قال فى الفروع : 3 يلزم على الأصح . الف العا يقار‎ 
. قال المصنف : لا أعر لأحابنا فى شبه العمد فى وجوب اللكفارة قولا‎ 
: . ومقتضى الدليل وجوب الكفارة‎ 
.: واوا الثالير : لا تحب »كالعمد‎ 
. قال المصنف والشارح : اختارها أبو بكر‎ 
وظاه ركلام المصنف : أنها اختيار أبى بكر » والقاضى . وكذا قال ابن منجه‎ 
. والذى حكاء الأصحاب فمها : إنما هو اختيار أبى بكر فقط‎ 
. قامل المصنف اطلم على أنه اختيار القافى فى موضم من كلامه‎ 


| 1# 


تنم قال الزر كن اراق ردول إحراء الزوايتين فى شبه 





“العمد . وهو ذهول . و 0 
فقد قال فى المغنى : لا أعر لأا بنا فيه قولا..! 
قال ابن منحا ‏ بعد حكاية كلامه فى النى - لشكاية اززان واية فى شبه العمد 
:وقمت هنا شهوا . 
قال ١‏ شارح - بعد حكايةكلامه فى الننى - 550 
'المشروح رواية أنه كالعمد . لأن ديته مغلظة . 
فظاهره أنه ما اطلع عليها إلا فى هذا الكتاب . انتهى 
قلت : وهذا الصواب . 
وقدد كر هذه الرواية الناظم » وابن حمدان فى رعايتيه » وصاحب الفروع » 
-وغيرم . ول يتعرضوا لانقل فيها . 
لك ن قال النالم : هى بعيدة . 
وقد علاها الشارح » فقال : لأن ديته مغلظة . فكانت كالعمد . 
فالرثان, 
إمراكما : من لزمته كفارة » ففى ماله مطلقاً . على الصحيح من المذهب . 
:وقيل : ماحمله بيت المال من خطأ الإمام وحاام ففنى بيت المال . 
ويكفر الولى عن غير مكلف من ماله . 
اناس : نقل مهنا : القتل له كفارة . والزنا له كفارة . .' 
وقل وق لبون : ليس بعد القتل شىء ٠‏ أشد من الزنا . 


اطع عد 


قوله ( وَعي الأيمآن المكرَرَةٌ فى دَعْوَى لقتل ) . 
مراده : قتل معصوم . وظاهره : سواء كان القتل عا ار أخملا : 
أما العمد : فلا اع فيه بشروطه . 
وأما الخطأ : فيأتى فى فى كلام المصنف كلام الأرق وغيره . 
قوله (ولاً كيت الأبشروط أَرْبمةَ : 
َحَدُها : دَْوَى لقتل » ذ كرًا كان المقتول ل أذأنق ا 
ةا 6 ا وْدْميًا ). 
وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغبره . 
وقيل : لا قسامة فى عبد وكافر . وهو ظاه ركلام المرقى . لأنها ‏ عنده - 
لانشرع إلا فيا بوجب القصاص . 
كذافهم السقف مه 6 واسكايه ونان قينا + 
قوله ( الثَانى : الث . وَعي المَدَاوةٌ الظاهرَةٌ ‏ كَنَمْو مَا كان 
بن الأنصَارِ وَأَهْل حَئيرَء وكا بن القبائل ألتى يطلب بَنْسهَا نا 
تأر فى ظأهر الَذْمّس) . 
535 المذهب 3 قال . وعليه جماهير الأحماب . 
وحرم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الحرر» و التغلم » والرعايتين » والحاوى السو “و اتروع وغيرهم . 
قال فى الهداية : هذا اختيار عامة شيوخنا . 


ماوع ب 


وهومن مفردات المذهيٌ .1 ' 
ويدخل فى ذلك : لو حصل عداوة مع سيد عبد وعصبته . فاووجد قتيل فه 
صحراء » وليس معه غير عبده :كان ذلك لوثاق حق ق العبد . ولورثة سيده القسامة . 
قاله فى الرعايتين ؛ والحاوى » والفروع » وغيرهم : 
وعنه : مايدل على أنه مايغلب على الظن حة الدعوى به » كتفرق جماعة عن 
قتيل » ووجود قتيل: عند من معه سيف ملطخ بدم » وشهادة جماعة ممن لايثبت 
لفن بشهادتهم كالنساء والصبيان » ؤعدل واحد + وفسقة » ونحو ذلك ٠.‏ 
1 'واختار هذه الرواية أومد الجوزى 0 وابن رزين . 6 . والشيخ تقى الدبن. 
رحهه ة الله عليهم » وغيرهم . 
قات : وهو الصواب . ' 
وعنه : إذا كآن عداوة أو عصبية . نقاها على بن سعيد . 
وعنه : إشترط مع العداوة أثر القتل فى المقتول . اختارها أبو بكر كدم من 
أذنه ٠‏ وفيه من ن أنقه وجهان ٠ ٠.‏ 
و ٠‏ والشرح 6 وشرح ل 4 والفروع . وقالر:ٍ 
ويتوحه :أو من شفتة . 
5 . قال فى الور : وهل ار روايتين 1 
ْ لق مب اي 
شترط القاضى": أن لامخقلط بالمدو غير 0 5205000000 
ا : عدم الاشتراط . ش لكك 
وقال ابن عقيل : إن ادعى قتيل على لة 0 0 ا 
القسامة فى رواية . 3 
٠‏ ..قوله ( كما مو القبيل «فلان كَل »َي بأواث 6 . 


وهو المذهمب ٠‏ وعليه الأصاب . 


ةب 


ونقل الميمونى : أذهب إلى القسامة إذا كان 5 لط د إذا “كان ثم سبب 
بين . إذا كان ثم عداوة . إذا كان مثل المدعى عليه يفمل مثل هذا . 

قوله ( وَمَئى ادع القل دار ال اللرق. 
لآ مني ين مين ولا بنيرهًا ). و ١‏ 5 يه 

وهو إحدى الروايات . 

قال فى الفروع : وى أشهر 

وعن الإمام أد رحه الله : أنه يحلف عينا واحدة . وف الأولى . 
وهو الصحيح ٠‏ ن الذهب . : ٠‏ 0 

5 قل الزركشى : واتقول بالحلف عالق .00ل ظ 

وصدحه فى المنى » والشرح » وغيرهها. 0 ا 

واختاره أنو الخطاب » وان البناء » وغيرها . 

وقدمه فى الحرر » والفروع » والدابة » وللذهب » ومسبوك الذهب » 
والستوعب » والخلاصة ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم , 

وعنه : تحلف حمسين عيناً . 





بالقود ٠.‏ بلا تزاع.. 1 1 2 3 س0 3 ل اء #0 0 
وهل يفعى عليه بالدية ؟ فيه روايتان . 
وأطاقهما الزركثى وصاحب الرعايتين . 0 
قال المصنف » والشارح : وأما الدية فتثبت بالنسكول عند من يثبت المال 
به » أو ترد الهين على الماعى فيحلف عيناً نأ واحدة . 5 خم قاد 
٠‏ قال فى الرعاية الكيرى . بعد أن ن أطلق الوجيين ‏ قلت +: ومحتمل أن 
محلف المدعى » إن قلنا : برد الهين » ويأخذ الدية . اتنهى . 


جح مسب 


وإذالم يعض عليه : فهل يخلى سبيله » أو حبس ؟ على وجهين 
وأطلقيها الزر فى : 
“قلت : الصواب مخلية سبيله على مايأتى . 
قولة إن كان خط حلت يا واحدة )وهو المذفين:. 
جزم به فى الحرر» والوجيز. 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى . 
وعنه : يحلف حمسين عينا . 
وعنه : تلزمه الدية . 
قوله ( الثالث : اتفاق الأذلياه في التَعْوَى . إن اذى نهم 
َأنْكَرَ تنض : 1' تنيت القسَامَة) . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأسحماب . 
وجزم به فى الذنى ) والغخرر » والشرح » والوجيز » وغيرهم ٠‏ 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : إن لم يكذب بسضهم ل :لم يقدح. 
قوله ( الرايم كن فى المدَعئْن رجَال عقلاه» ولا 1 
للنساء وا ا ف القسّامة» عَنْدَا كن أ غَعاً 4. 
هذا الذعن. . وعاة عار الأعزان : 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وشومك :مقردات الذه::: 
وعند ابن عقيل : للنساء مدخل فى القسامة فى قتل انخطأ . 
فملى المذهب : إن كان فى الأولياء نساء : أقسم الرجال ققط . وإن كان 
ابجميع نساء : فهو كا لو نكل الورثنة . 


فائرة : لامدخل لاخنتى فى القسامة . على الصحيح.من المذهي . وه و ظاهر 
كلام المرق . 


وجزم به فى الوجيز» والمنور . 





وصححه فى النضم . وقدمه فى الرعايتين . 
وقيل : بلى . 1 
وأطلقهما فق المننى » والحزر » والشرح -وافازى الصغقذ ؛ والفروع > 
والرركتن: 00-7 
قوله ( فإن كان انتين » أَحَدْنها عَائْسِ أو غير مكلف ء فإلتاضر 
امكف أن تايف وينغن مهن الئية) هذا الذهب . 
جزم به فى الهداية » والمذهب » و الخلاصة واشاف:: والوجية: 
قال فى الفروع : حلف على الأصح . 
واختاره أبو بكر والقاضى » وغيرهما . 
قال الزركشى : هذا المذهب المشهور . 
وقدمه فى الخحرر » والنظ » والرعايتين؛ والحاوى الصغير» وغيرهم . 
قال المصئف هنا و الأولى عندى : أنه لا ستحق شيعا حتى نحلف الآخر 5 
فلا قسامة إلا بعد أهلية الآخر. ظ ش ظ 
ومحل اللخلاف : فى غير العمد . قاله فى الطداية » وغيره . 
قوله (وَهَلْ تحلفة سين يئًاء أو تنا وَعْ رن كَل وَجهإن 4 
يعنى إذا قلنا : حلف ويستحق نصيبه . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 


والخلاصة » والادى » والحرر ؛ والفروع » والخاوى » والزركشى . 


د 1 من 


أمرهما : بحاف حسين . اختاره أبو بكر فى الملاف:. وجزم به ق المنؤر » 
وقدمه فى الرعايتين » والنظم . 
والومم الثالى : حاف خساً وعشر بن . اختاره ابن حامد . 





:وجزم: به إن الوجيز. عه 
قوله (وَإِذَا قدم الَائْبْ» أَوْ بَلَمَ الم : حَلَفْحَمْمًا وعشرين . 
وَلبقيما) . 
:.سبواء قلنا : يحلف الأول خسين » أو خسا وعشرين . ؤهذا المذهب . 
جزم به فى الهذاية » والمذهب » ومسبوك العب: والمتوه 5 وام 0 
والهادى ؛ والحرر » والوجيزء والحاوى » والرعاية . 
واختاره أو بكر » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » والزركشى 
وقيل : حاف سين . وحى عن ألى بكرء والقاضى 
وعلى هذا إن اختلف التعيين عم كل واحد على من عينه 
وهم وذ المرق من شرُوط القَسَامَة :أن 0 لدَعوَى 
عَندَا نوجي جب القصّاص ء إذَا مب القَدْل » وأن :كول نْ لدعو ق عل 
وَاحد ) . 
ظاهر كلام امرقى فى القسامة :أن و نكو ١‏ الدعوى عداً.. 
06 إليه المصنف . ش 
وءلله الزركشى » وقال : هذا نظر حسن . 
وليس كلام الخرقى بالبين فى ذلك . 
وقال غيره : ليسن بشرط . وهو المذهبٍ .' 


3 


داوع وتم 


قال الزركشى : لم أر الأسماب عرجوا على كلام الخرقى'. 

قال الشارح : وعند غير المرقى من أصكابنا : تجرى القسامة فها لا قود فيه . 
يا قال المصنف هنا . 

وفى الترغيب : عنه عمداً . والنص : أو خطأ . 

وحزم به فى الوجبز » وغيره . 

وقدمه فى اخحر رء والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

. وأما الدعوى على واحد » فإنكانت الدعوى عمداً محضا : ل يقسموا إلا على 

مواحد مين . و يستحقون دمه . وهذا بلا نزاع . ٠‏ 0 : 

وإن كانت خا 3 شبه عمد , فالصحيح من الذفى » والروايتين : ليس ش 
لم القسامة . 

ولاتشرع على أ كثر من واحد . وعليه جاهير الأسماب . منهم : الخرقى » 
بوأبو بكرء والقاضى » وجماعة من أحابه » كالشر يف ألى جعفر » وأبى اللخطاب »> 
والشيرازى » وابن البناء » وابن عقيل » وغيرهم . 

وجزم به فى الوجيزء والمنور » ومنتخب الأدمى » وغيرهم . 

وقدمه فى اغخحر رء والنظل » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وعنه : ثم القسامة على جماعة معينين و ستحقون الدية . 

وهو الذى قاله المصنف هنا . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب ء والمستوعب » والخلاصة . 

.وقدمه فى الرعايتين . 

.وظأهر كلام المصنف هنا : أن غير المرقى قال ذلك . 

وتابعه على ذلك الشارح » وابن منجا فى شرحه . 

.وليس الأم ركذلك . ققد ذكرنا عن غير الحرقى من اختار ذلك . 


٠١ بالإنماف جح‎ ٠ 


0 

فملى الرواية الثانية : هل يحل ف كل واحد من المدعى علمهم خمسين عينا ». 
أ رست "قد رنوان.. ظ 

وأطلقهما ف الحرر ؛ والحاوى الصغير » والفروع 0 والزر كش 

أمر شيا : بحا ف كل واحد نايع دين فيد . 

قلمه قَْ الرعايتين 4 والنظم 5 

والومم, الثالى : تخلف كل واحد بقسطه 8 

5 معوعق, امه 0 8 000 --,ه 0 

قوله ( وَبِبدَاً فى القسَامّة بأمآن المدّعى . فيخلفون سين عيئًا». 
ا ل 0 1 ْ ا 
مص َك يارت ) . 

يعنى العصبة . على ماتقدم . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر 
الأسصماب . وهو ظاه ركلام الخرق . 


واختاره ابن حامد 6 وغيره ٠.‏ 





قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذعب . 

وجزم به فى الحرر » والوجيزء والمنور » ودذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . 

وقدمه فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة ». 
والهادى ؛ والكاى ؛ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرمم ٠‏ 

وعنه : تحلف من العصبة الوارث مهم وغير الوارث . نصرها جماعة من. 
الأسماب . منهم : الشريف » وأبو الخطاب ‏ فى خلافيهما ‏ والشيرازى » وابن. 
البناء . 

قال الزركثى » والقاضى : فها أظن 

فيقس دقتية من عرف وجه أسبته من 00 لا أنه من القبيلة فقط . ذ كره جما 
وسأله الميموتى رحمه الله : إن يكن ن أولياء ؟ قال : فقبيلته التى هو فبها ». 


2116 


أو أقربهم منه . 7 


سد ينوع؟ - 
وظاهر كلام أت 5 فى التنبيه أ المصبة الوار نون 8 
قوله ( ذإن كان الوَارث واحدًا حَلقها) هذا المذهم . 
حزم به فى الحدابة » المذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعس » واللخلاصة » 
جرم به فى اغذايه » والمذهب »2 ومسبوا ت؛ والمشةو ع 
والمادى » والحرر » والوجيز » والمنور» وغيرهم : 
وقدمه فى الفروع . 
ونقل الميموق : لا أخارع» عليه . 
وفى مختصر ابن رزين : تحاف ولد ينا . 
وعنه : حمسون . 


ذوائر 


و 





إعراقا : ف اعتبار كون الأيمان الخّسين ف بحاس واحد : وحهان . أصلهما 
اللوالاة . وأطلقهما فى الفروع . 





أعرما : لا يعتبركون ذلك فى مجلس واحد . قدمه فى الرعايتين . 





والوم, الثالى : يعتبر . فلو حلاف 9 دن ٠.‏ ثم أفاق أوعزل الحا كم 7 
بنىء لاوارثه. 0 


قال فى المنتخب : إن لم يكن طالب . فله الحق ابتداء . ولابد من تفصيل 
الدعوى فى عين المدعى . 


الثاك مق حلك اذ كور قلق للخمتدر عل المتعود يم مده 
ا 1 ور فالحق 0ه على ١‏ كلانه 
قا : العمد ل ١‏ . 5 5 . 

لرابعز : شقرط قروو الاج عليه يوقت عينهد ‏ كالبينة ,لبخ .وجضور 

الدعى . ذ كره المصنف » وغيره . واقتصر عليه فى الفروع . كيف ديغماا 





رع ١‏ سس 


قوله (فإن' 1* تحلفوا حَلف المع عَلَيه سين عِيئًا وَبَرِىه ) 

وكذلك إنكانوا نساء . وهذا المذهب فى ذلك كله . 1 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 

قال الزركثى : هذا هو المذهب المعروف . 

وحزم به اللخرقى » وصاحب الوجيز» وغيرها . 

وقدمه فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والهادى » والحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
والزركشى » وغيرهم ٠‏ 

وعنه : تحلف المدعى عليه فى اللخطأ ويغرم الدية . 

وعنه : يَؤْحَذَ من بيت امال . اختاره أبو بكر . 

وقدم فى الموجز : تحلف عينا واحدة . وهو رواية فى التبصرة . 

وقال فى المستوعب : لا يصح ينه إلا بقوله « ما قتلته » ولا أعنت عليه 
ولا نسبيت » لثلا يتأول . انتهى . 

وقد تقدم إذا قلنا تصح الدعوى فى اللحطأ وشبهه على جماءة : هل يحلف كل 


واحد خحسون عينا أو قسطه منها . فليراجع . 


له 
هم 


قوله ( فَإن ل لف المدّعوت وَلمْ ًا يمن الدع علي 
داه اَم من نت الال 4 بلا تزاع . 

قوله (وَإن طَلبُوا ماني فَنَكَلُوا : لم حبسمو ) . 

520000 

وجزم بهفى الهداية . والمذهب » والخلاصة » والحادى » والوجيز» وغيرثم ٠‏ 

وقدمه فى المانى » والحرر » والشرح » والنظ » والرعايتين » والحساوى 
الصغير » وغيرمم . 


- 1-7 


وعنه : : محسون حتى يقروا أو علعوا 3 
وأطلقهما 2 الفروع 2( والزركثى . 
2 1 ل 0 م ان 5 
قوله (وَعَلْ تلرمهم الدية » أ وُنَكُون فى بدت الال ؛ على 
رواتين:» . 
بعى :إذا نكلوا » وقلنا : ! نهم لاحيسون . 
وأطلقهما فى الحداية »والمذهب » ومسيوك الذهب ؛ والمستوعب » واللخلاصة » 
والهادى » والفروع » والزركثى 
إمرافيا : تلزمهم الدية 3 وهو المذهب 2 
اختاره أو بكر » والشريف أبو جعفر » وأبو اللخطاب » والمصنف» وغيرهم . 
وكمده الشارح 4 والناضم : 
قال فى الفروع : وهى أظور 1 
وقدمه فى الرعايتين . 
والروا الثاني : تسكون فى بيت امال . 
وقديه ف أطرر هوالذارق لصفو 
وب ى الزركقى وغيره روايق اليس وعدمه على هذه الرواية ٠‏ وهو واضح 5 
فائرثارر, 
إعرانفها : أو رد المدعى عليه المين على المدعى » فليس للمدعى أن حاف . 
على الصحيح من المذهب . 
وقال فى الترغيب : على رد المين وجهان ؛ وأنهما فى كل نكول عن ين > 
المَانسٌْ : يفدى ميت فى زحمة ‏ كمعة وطواف ‏ من بيت المال . على الصحيح 








من المذهب . 
وعنه : هذر . 


وعنه : هدر فى صلاة لا حج . لإمكان صلاته فى غير زحام خاليا . 


لد وهج] لد 


فائرمٌ : : 9 الحدود » جع حد 5-7 لاروك : عقو بة 
عنم من الوقوع فى مثله . 
قوله ١‏ لبحب اللحد أل بالغ عَاقلٍ عَم بالتذْرم ) . 
هكذا قال كثير من الأسحاب . 
وقال فى 
الحربى . 
قلث : هذا المكر لا خلاف فيه . 
قوله ( ولا و أن ا 


الوجيز ‏ تبعا لارعاية الكبرى ‏ « ملنزم » ليدخل الذى دون 


م اد إلا الإمام أو انيد ) . 
هذا المذهب بلاريب » من حيث الجلة . وعليه الأصحاب 
واختار الشيخ تق الدبن رحمه الله : أنه لا يحوز إلا لقرينة » كتطلب الإمام 
له ليقتله . فيجوز لغير الإمام ونانبه قتله . 
[ وقيل : يقي الحد ولى المرأة ]”"© 
فعلى المذهب : أو خالف وفعل لم يضمنه . نص عليه . 
قوله ( إلا السيّد ) يمنى المكلف (( إن له امه الخد الى خَاصَّة 
عَلَ رَقيقهِ القن 4 وهو المذهب . 
هٌّ فى الحرر : هذا المذهب . 
قال فى الفروع : ولسيد إقامته على الأصح . 


وجزم بهد فى الهداية ( والمذهب « ومسبوك الذهب 6 واللخلاصة 04 والحادى 4 
والمغنى » والشرح » والوجيز؛ وغيرهم . 


)١(‏ زيادة من نسخة الشييخ عبد الله بن حسن 


لداؤهؤا د 


وقدمه فى الرر » والنف ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

وعنه : ليس له ذلاك . 

وقيل : ليس له إقامة الحد على أمته المرهونة والمستأجرة . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إن عصى الرقيق علانية : أقام السيد عليه 
#الحد . وإن عدى ا ٍ فيلبغى أن لالجب عليه إقامته : بل مخير بين سكره 
-واستتابته » يحسب المصلحة فى ذلك . 

أمرما : قد يقال إن ظاهر قوله « رقيقه القن » أنه ل وكان رقيقاً مشتركا 





الانقيمه إلا الإمام أو ثانيه َ وهو حيح 8 صرح به ابن حهدان ف رعاءته الكبرى : 

الثالى : مفهوم كلامه : أنه ليس غير السيد إقامة المد . وهو المذهب . وعليه 
جاهير الأسحاب . 

وقيل : لاوصى إقامته على رقيق موليه . 

وأطلقهما فى الرعاية الكبرى . 

قوله ل( وَهَلْ له الل ف الردوٍ» وَالقَطْمُ فى الكرقة ؟ عل روَايَيْنٍ) 

وأطلقهما فى الهداية » واللذهب » ومسبوك الذهب »ء واللخلاصة » والبلغة » 
بوالحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرثم . 

إمررلىا : ليس له ذلك 58 وهو المذهب 3 





وده المصنئف » والشارح 6 والناظم 4 ونصروه ٠.‏ 
واختاره ابن عبدوس ف تل له , 

وجَزم به الأدى فى منتخبه . 

وقدمه فى الكانى . 


بواروايرٌ الثاني : له ذلك . صمحه فى التصحيح » وتصحيح الحرر . 


دانع سد 


وجزم به في الوجيز . 

قوله ( ولا ملك إقامته عل مكاتبد ) . 

هذا أحد الوجهين . واختاره الصنف » وابن غبدوس فى تذكرته . 

وجزم به فى الوجيز» ومنتخب الأدمى ء ونهاية ابن رزين » وشرح ابن منجا - 

وقدمه فى الشرح 1 

والوعم الثالى : له إقامته عليه . وهو المذهب . 

قدمه فى الفروع . 

وأطلقهما فى اخحر رء والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وجزم فى الرعاية الكبرى : أنه لا يق الحد على مكاتبته . 

قوله ( ولا أمَته امرَوَجَةٌ ) . 

يعنى لا يلك إقامة الحد علمها . وهو المذهب . 

وعليه جماهير الأحماب » ونص عليه . 

وجزم به فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والحرر» والرعايتين ». 
والحاوى الصغير » والوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : له إقامته علمها . صمحه الحاوالى . 

ونقل مهنا : إن كانت ثيباً . 

ونقل ابن منصور : إنكاتت محصنة فالسلطان » وأنه لا يبيعها حتى نحد . 

قوله ل( وَإت كن السيّدُ قاسقاء أو امْرأَةَ : له امت فى هر 
كلامه). 

وهو المذهب . جزم به فى الوجيز » وغيره .. 


قدمه ق الدذاية , والفروع . 
وكدمةاق اهذايه ؛ والدروع 


خاجم ؟ - 


وحتمل أن لا عاكه . وهو لاقاضى . 

وصرحه فى النظلم 5 

وجزم به الأدمى فى منتخبه . 

وقدمه ان رز بن فى شرحه . 

وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والمغنى » والحرر » 

والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقيل : يقم ولى المرأة . 

قوله ( وَلا غاسكة الكَاتُ 

هذا المذهب . سححه فى الهداية » والفروع . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا الذهب . 

وجزم به فى الوجبز فى « باب الكاتب © . 

وقدمه فى الغنى » والكافى ‏ فى السكتابة ‏ والشرح » وشرح ابن رزين ٠‏ 
وهو ظاهر ماحزم به الأدى فى منتخيةه . 

وتحتمل أن يملسكه . وهو وجه ورواية فى الخلاصة . 

وأطلقيما فى اللذهب » ومسبوك الذهب » واللخلاصة , والحادى » والكاتى ‏ 

هنا والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

قوله ( وَسَوَاء بت يدبن أو إقرَار) . 

حيث قلنا « لاسيد إقامته فله إقامته الإقر اراء بلا نزاع . إذا عل شروطه . 
وأما البينة : فإن لم يعل شروطها فليس له إقامته » قولاً واحداً . 

وإن عل شروط سماعها » فله إقامته . وهو أحد الوجهين . جزم به المصئف هنا 
وحزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الهداية» والمذهب » ومسبوك الذهب » واارعاية الكبرى . 


واختاره القافى يعقوب ٠.‏ 


لس مهما د 


وقيل : لا يوز له ذلك . 
قدمه فى الغنى والشرح ؛ وشرح ابن رزين . 
وأطلقهما فى الفروع . 
فَائرم : قال فى الرعاية السكبرى : قلت : ومن أقام على نفسه ما يازمه ‏ من 
درأو تذك بإذن الإمام أو نائبه : لم يسقط » مخلاف قطم سسرقة . 
ويأنى استيفاؤه حد قذف من نفسه فى بابه بأنم من هذا . 
[ وتقدم فى « باب استيفاء الققصاص » أو اقتص الجانى من نفسه برضى الولى : 
هل يجوزء أو لا 5 
قوله ( وَإِنَ ثنت بعأمه :كله امه . نص عَليْهِ 4 . 
وهو المذهب . جزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الهداية » وللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والحرر» 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والنقلم » وغيرهم . 
و »تمل أن لا يلك هكالإمام . 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . اختارها القاضى . 
وضدحه فى الخلاصة . 
وقدمه ان رزين فى شرحه . 
قوله ( ولا قم الإمَام 1 إبعأمه 4. 
هذا المذهب . وعليه الأحماب 
ووجه فى الفروع مخريحاً من كلام الشيخ تقى الدين رحمه الله جواز إقامته 
بعلمة . 
8 و لد رج ا 
قوله ل( ولا تقام الحدود فى المساجد ) . 
يحتمل أنه أراد التحريم . 1 


)0( زيادة من أسعخة الشييخ عبد الله بن حسن . 


لد همه سمس 


قلت : وهو الصواب . 

وجزم به ابن عم » وغيره . 

وقاله ان عقيل فى الفصول » وغيره . 

وقيل : لاحرم » بل يكره . قطع به فى الرعايتين فى « باب مواضع الصلاة » 

وأطلةهما فى الفروع فى آخر الوقف . 

قوله ( وَيْضْربْ الرَجُلُ فى الحَدَ 6ا6) ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

وعنه : قاعداً . 

فعلمها : يضرب الظهر وما قار به . 

قوله ( سوط لاجَدِيدِ ولا خلق ). 

هذا المذهب مطلقا . نص عليه . 

وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب» والمستوعب » 
موالخلاصة » والحادى » والوجيز » وغيرمم . 

وقدمه قى الفروع » وغيره . 

وعند اللحرق : سوط العبد دون سوط ار . 

وقدمه فى المغنى » يع 3 وار كشي : 

وجعاوا الأول احتهالا . 

زمار كفن إل لسرت ل 

قال فى البلغة : ولتكن الححارة متوسطة كال-كفية . 

وقال فى الرعاية : من عنده حجم السوط بين القضيب والعصى » أو يقضيب 
فين البانسن واارطي: 

قوله ( وَل عد » ولا ,بط » ولا حر . بل يَكُون عَلَئْهِ القَيصُ 
وَالَميصّان ) : 


لشاكهقة؟ سمه 


وهو المذهب . وعليه الأسماب . 

وعنه : عر ريده . نقله عبد الله والميموق . 

قوله ( وَمعََقُ اضرب عل أَعَْائو , إلآ الأ س وَالْوَجَة وَالفيم 
وَمُوْضع | لقتل 4. 

تفر يق الضرب مستحب غير واجب . على الصحيح من المأهب . وعليه 
جاهير الأصحاب . وقطم به كثير منهم . 

وقدمه فى الفروع : 

وقال القاضى : نحب . 

فائرثان, 

إمراهما : لا تعتسبر الموالاة فى الحدود . على الصحيح من المذهب . ذ كرم 
القاضى وغيره فى موالاة الوضوء » ازيادة العقوبة » ولسقوطه بالشبهة . 

وقدمه فى الفروع 1 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وفيه نظر . 

قال صاحب الفروع : وماقاله شيخنا أظهر . 

التَانيئْ : يعتبر للجلد النية . فلو جلده للتشنى أثم » و يعيده . ذكره فى المنثور 


ا 

قال فى الفروع : وظاه ركلامه لا يعتبر . وهو أظهر . 

قال : ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حذ ؛ مم أن ظاه ركلامهم : يقيمه الإمام. 
أو نائيه لايعتير . 

وفى الفصول ‏ قبيل فصول التعزبر محتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه 
شرت ث ولا وضع اله ذلك » وكذلك المداد » إلا أن الإمام إذا تولى» وأمر 
عبداً أيحميا يغرب - لا عم له بالنية ‏ أجرأت نيته » والعبد كالالة . 


ا /ام١‏ ده 


قال : و حتمل أن تعقير نيتهما كا نقول فى غسل الميت : تعتبر نية غاسله . 
واحتتج فى منمهى الغاية لاعتبار نية الزّكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات . 
خلا بد من نية المييز .كالجلد فى الحدود . قال ذلك فى الفروع ٠‏ 
ف - ل 1-6 70 0 مي ركدة )هآ 
قوله ( وَالرأَةٌ كذلك », إلا أنها تضرب جَالسَة » وَنشد عَلبّها 
امه 
ل ا 2 اي “قفا أ ىل ند 
+« وتمسك يداها» ثلا تنكشف *. 
وقال فى الواضح : أسواطها كذلك . 
0 5 د ا#عاس *ره 0 0 000 عع ثُ 
قوله ع٠‏ وَاجِإِنُ فى الن ى : أَسَدَ الحَاد » ثم جد القذف » ثم الشرئب » 
هه 03 
َم التغزير* : 
هذا لمذهب . نص عله . وعليه جاهير الأصحاب . وقطع به | كثرم . 
وقيل : أخفها حد الشرب » إن قلنا هوأر بعون جلدة . ثم حد القذف . 
وإن قلنا : حده ثمانون بدىء نمحد القذف »م محمد اشرب 2 بحد الزى » 
ثم بحد السرقة . 
قوله ( وَإِن رَأَى الإمَامُ الضزب فى حَدّ ار باريد والنعال : 
فلهُ ذلك » . 
وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ١‏ 
وزاد فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
وكذيك استدل الشراح بذلك . 
وقال ى التبصرة : لايجزىء بطرف كوب ونعل ٠.‏ 
وفى الموجز : لايحزىء بيد وطرف ثوب ٠.‏ 2 


لس © ١‏ لس 


وقال فى الوسيلة » يستوفى بالسوط , فى ظاهر كلام الإمام أحصد رحمه الله 
والارق . 

وقدمه فى المغنى » ونصره . 

وهو ظاهر كلامه فى الكافى . وكلام القاضى فى الجامع » والششر يف أبى جعفر 
والشيرازى » وابن عقيل » وغيرهم . حيث قالوا : يضرب بسوط . 

فائرمَ : حرم حبسه بعد الحد . على الصحيح من المذهب . نقله حنبل ٠‏ - 

وقدمه فى الفروع . 

وقال القاضى ‏ فى الأحكام السلطانية ‏ : من لم ينزْجر بالحد وضرب الناس 
فللوالى ‏ لا القاضى ‏ حسه حتى يتوب . 

وق عض النسخ :<تى عوت . 

قوله ( قال أَحَابنا : ولا وَحَرُ الحد للمرض ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأسصماب ع قال المصنف . 

وهو من مغردات المذهب . 

ويحتمل أن يؤخر فى المرض المرجو زواله . 

يعنى إذا كان جلداً . 

فأما الرجم : فلا يؤخر . فلو خالف ‏ على هذا الاحتمال وفعل : ضمن . 
وإليه ميل الشارح . 

واختاره المصنف . وجزم به فى العمدة . 

قال القاضى : ظاهر قول الخرق : تأخيره . لقوله : من تحب عليه الحد وهو 
يح عاقل . 1 

.رسام ها سر ع - 0 .5 

قوله ( فإن كأن جَلداً » وَخثي عَلَيْه مِنَ الوط : أقيم بأطرّاف 

الثيّاب وَالمتكول ) هذا الذمب . 


لدابهقهم؟! د 


قال فى الفروع : وإن خيف من السوط ل يتمين على الأصح . 

وجزم به فى الوجيز » والهداية » والملاهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيره, 
من الأصحاب 

وعنه : يتعين الجلد بالسوط . 

وقيل : يضرب عاثة شمراخ . قاله فى الفروع . 

وقال فى الرعايتين : فإن خيف عليه بالسوط جلده بطرف ثوب أو عشكول. 
مخل فيه مائة مرا بضر به به ضر بة واحدة . 

فَائْرمَ : يؤخر شارب الجر حتى يصحو . نص عليه . وقاله الأسماب . 

لسكن لو وجد فى حال سكره . فقال ابن نصر الله فى حواشى الفروع : الظاهر 
أنه محزىء »وسقط الحد . انتهى . ش 

قلت : الصواب أنه إن حصل به ألم يوجب الزجر : سقط » وإلا فلا . انتبى. 

وقال أيضا : الأشبه أنه لو تلف والخالة هذه : لا يضمنه . 

قلت : الصواب أنه يضمنه » إذا قلنا : لاسقط به . 

ويؤخر قطم السارق خوف التلف . 

ني : قوله (وَإِدَا مَاتَ المحدُود فى الحَلد : فط قله ) . 

وكذافى التعزير . 

وقال فى الرعابة : و إن جلده الإمام فى حر أو برد أو مرض ؛ وتلف : فهدر 
فى الأصح . 

ومراد للصنف » وغيره : إذا لم يازم التأخير . 

فأما إذا قلنا : بلزْمه التأخير ؛ وجلده ثات : ضعنه »5 تقدم . 

قوله ( وَإِنَ زَادَ سوط أو أ كُثْرَء فتَلِف : صَمنَه . وَهَلْ يضمن 


- ىل - 


وها روايتان . 





قال فى القاعدة الثامنة والمشر بن : هذا المشهور . وعليه القافى وأسحابه . 

وجزم به فى الوجيزء وغيره . 

وقدمه فى ار رء والنم ؛ والرعايتين » والاؤى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

والوم الى : يضمن نصف الدية . 

وقيل : توزع الدية على الأسواط إن زاد على الأر بعين . 

وفى واضح ابن عقيل : إن وضع فى سفينة 755" فل تغرق . ثم وضم قفيرً 
خغرقت : فغرقها مهما فى أقوى الوجهين . 

والتاتى : بالقفيز . 

وكذلك الشبع والرى » والسير بالدابة فرسخ » والسكر بالقدح والأقداح . 

وذكره عن الحققي نكا تنشأ الغضبة بكلمة بعد كلة » و عتلىء الإناء بقطرة 
بعد قطرة » و صل العم بواحد بعد واحد . 

وجزم أيضا فى السفينة : أن القفيز هو الغرق ها . 

وتقدم ذلك فى آخر الغصب . 

وتقدم نظيرتها فى الإجارة . 

فالرتار, 


إمراهما : لو أمر تزيادة فى الحد» فزاد جاهلا : ضمنه الأمر . وإنكان عالما : 





أمركهما : يضمن الأمر . 





(١)الكر ‏ بوزن قفل ‏ ستون قفيرًا . والقفينز ثمانية مكاكيك . والمكوك 
:صاع ونصف . والصاع أربعة أمداد . 


- ١عؤ‏ ب 


قدمه فى الرعايتين » والحاوى . 
والثالى : يضمن الضارب . 
قال فى الرعاية الكبرى : وهو أولى . 
الاي : لو تعمد العادٌ الزيادة دون الضارب ء أو أخطأ وادعى ضارب الجهل + - 
حمعنه الماد . وتعمد الإمام الزيادة : يازمه فى الأقيس . لأنه شبه عمد . 
وقيل : كطأ فيه الروايتان . 
قدمه الصنف » وغيره . نقله صاحب الفروع .. 
قوله (وَإِنَ كان الحَد رجا : له محفر' له رَجْلاً كأنَ أو امرأَة» 
فى أَحَدَ الويئئن ) . 
وهو الذهب » وعليه أ كثر الأصحاب . ونص عليه . 
وصححه فى التصحيح » وغيره . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 
واختاره القاضى فى الخلاف . 
(وَفى الآخر : إن منت عل الرأَة ِقرَارِهًا ‏ تفن ل)» وإن 
ثبت يدبن : حفر لا إل المتّذر) . 
اختاره القاضى فى الجرد » وأبو امطاب فى الهدابة » وابن عقيل فى الفصول » 
بوصاحب التبصرة . 
وأطلقهما فى الذهب » واللخلاصة . 
وحكاهما فى الخلاصة روايتين . 
وأطلق فى عيون المسائل » وابن رزين ؛ وصاحب الخلاصة :الحفر لها ينون 
سواء ثبت بإقرارها أو ببينة - لأنها عورة » فهو أستر لما » مخلاف الرجل . 


٠١ الإتصاف ح‎ 7 ١ 


0 


قود (وَإِن مب بالإزار + متشي أن يدا الإمَامٌ) . 
بلائزاع . و يحب حضوره 8 أومن يقيمه مقامه . على الصحيح من المذهب. 
قدمه فى الفروع . 
وقال أو بكر : لايجحب 
ون بل للقى » اناق وار » وأبطلا غيره . 
ونقل انو داود : نجىء الناس صفوفا لا ختلطون » ْم يعضون فناهفا : 
فائْرمَ : يحب حضور طائفة فى حد الزناء والطائفة واحد فأ كثر . على الصحيح: 





من المذهب . 

قال فى الغنى » والشرح : هذا قول أضانا.: 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع » والخاوى الصغير » وغير 

قال المصنف » والشارح : والظاهر أنهم أراذوا وانعذا مع الذى يقب الحد .. 
لأن الذى يقم الحد حاصل ضرورة . فتعين صرف الأم ر إلى غيره . 

قال فى الكاق » وقال أصحابنا : أقل ذلك واحد مع الذى يقيم الحد. 

واختار فى البلغة : اثنان ها فوقبما » لأن الطائفة : الجاعة . وأقلها اثنان . 

قال القاصى : الطائقة : اسم الجاعة لقوله تعالى ٠١5:4(‏ ولْتَأت طائفة أخرى. 
عر )رذكات الطائفة واحداً م يقل م لصوا 6. 

وهذا مف كلام أبى امطاب . 

وقال فى الفصول ‏ فى صلاة موف الطائقة اسم جماعة . وأقل اسم الجاغة 
57 المدد : ثملائة . ولو قال « جماعة » لكان كذلك . فكذا إذا قال « طائفة 6 

وسبق فى الوقف : أن الجاعة ثلاثة . 

قلت : كلام القافى فى استدلاله بقوله تعالى ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا ) غير قوى . لأن القائل بالأول يقول بهذا أيضا ولا ينمه . لأن الطائنة 
عنده تشمل الجاعة وتشمل الواحد . فبذه الآية ملت الجاعة . لسكن مانفت أنها 
تقيل الرالعد: 


5 


وذكر أب المعالى : أن الطائفة تطلق على الأر بعة فى قولهتعالى (4؟:؟ وليشهد 


عذامهما طائفة ( لأنه ول شهود الزنا . 


إئ 
ابني" ع ل جو و + د 


فول وس رح الم مُق يِالْحَدٌ عن إقراره : بل مه » ؛ وَإِكْ رجعم 
فى أثنآء الص: م 4 

هذا الذهب فى جميم الحسدود ‏ أعنى حد الزنى » والسرقة » والشرب - 
وعليه ابتهو ر . وقطم به كثير مهم . 

وقال فى عيون السائل : يقبل رجوعه فى الزلى فقط . 

وقال فى الانتصار: فى الزنى سقط برجوعه بكناية » نحو « مزحت »© أو 
« ماعرفت ماقلت »6 أو « كنت ناعساً » 

وقال فى الانتصار أيضاً ‏ فى سارق بارية المسحد ونوها_ لايقبل 5 عه . 
فعلى المأهب : إن م الحد إذن : من الراجم [ لا الحارب ] فقط بالمال . 
ولا قود . قاله فى الفروع . | 

وقطم به فى اأغنى » والشرح » والرعاية » والنظم » والحرر » وشرح ابن رد 
وغيرهم . 

قوله (وَإِن دجم يق » قرب : لم يرك ) بلاتراع . 

وجزم به فى الغنى » والشرح » والرعايتين » والفروع » وغيرهم . 

قوله (وَإِن كان بإفرار : ثرِكَ ) . 

يعنى : إذا رجم بإقرار فبرب . وهذا الذهب : نص عليه . وعليه جماهير 
الأصماب ٠‏ وقطع به كثير منهم . 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع » وغيرهم . 
وقيل : لايقرك . فلا يسقط عنه الحد بالهرب . 


عع ده 


فعلى الذهب : أو ثم الحد بعد الهرب : لم يضمنه . على الصحيح من 
وقطم به فى الغنى » والشرح » والنظ » والرعاية » وشرح ابن رزين . 

وقيل : يضمن . 

فائرة : لوأقر» ثم رجم » ثم أقر : حد . 

ولوأنكره بعد الشهادة على إقراره » فقد رجم على أصح الروايتين ٠‏ 

قاله فى الرعاية » وقدمه فى الفروع . 





وعنه : لا يترك » فيحد . 

وقيل : يقبل رجوع مقر بمال . قاله فى الفروع . 

.4 8 خآ هه مه وعر عاط .- 6ه و امج 5 
اها )4 بلاخلاف أعامه . 

6 0 5 

وقوله ( وإن لم يكن فته قتل » فإن كانت مرح جنس 2 مد أن 
ٍ_ 5000 > 20 مد 50 0 ااه 

وهو المذهب . وعليه الأصماب : 

وحزم به فى الوجبز » وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وذكر اءن عقيل : أنه لاتداخل فى السرقة . 

قال فى البلغة : فقطم واحد على الأصح . 

وذكر فى المستوعب رواية : إن طالبوا متفرقين : قطم لكل واحد . 

قال أبو بكر : هذه رواية صالم . والعمل على خلافها . 

.. 5 5 2< . م2 > و#وريساه 2 ِءً ءّء 5 

قوله (وَإِنَ كانت من أَجْتاس : استوفيت كلها . وَبِثِدَا بالأخف 


ّم اس 


فالاخف ». 


سس همأ سس 


قدمة ف الفروع 5 
وقال اللصئف » والشارح : هذا على سبيل الاستحباب . فلو بدأ بغير الأخف 


جاز . وقطعا به . 

قوله ( وَأَمًا ُقوق الْأدميينَ : توق كلب م سَوَاه كان فنها قتلة 
ا و 0 و 0 دأ بير لتقل شك اجِتَمَمَت مَعْ حدو ود الله : 
لظ 
بدأ مأ ). 

وبالأخق وسو يا : 

قدمه فى الفروع . 


وف المغنى : إن بدأ بغيره جاز . 

فإذا زنى » وشرب » وقذف » وقطم بدا : قطعت يده أولا » ثم حد لاقذف » 
ثم لاشرب »ء ثم لازنى . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمة فى الفروع » وغيره . 

وقيل : يؤخر القطم : 

ويؤخر حد الشرب عن حد القذف . إن قيل “هو اعون . اختاره 

القاضى . 

قوله ( لا يتوق حَد حت َرأ من الى قبل ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأسماب مظلقا . 

وحزم به فى الوجيز» وعيره . 


وقدمه ف الفروع »؛ وغيره . 


0 


وقيل : إن طلب صاحب قتل 50 قبل ره من قطمع : فوحهان 3 
فار : لو قتل وارتد » أو سرق وقطم يدأ : قتل . وقطع للها . على الصحيح 


>ن المذهب ٠.‏ 





قدمه فى الفروع 1 

. وقيل : يقتل . ويقطم لاقود فقط . 
وال الأموله والجو م رافق 

قال فى الفروع : و يتوجه أن يظهر لهذا الملاف فائدة فى جواز الللاف فى 
اعتنانة خا صر ول الام » وأن على المنع : هل يعزر أم لا ؟ . 

وأن الأجرة منه » أو من المقتول ؟ ش 

وأنه هل يستقل بالاستيفاء » أو يكون كن قتل جماعة فيقرع ؟ أو يعين الإمام ؟ 

وأنه هل يأخذ نصف الدية كا قيل فيمن قتل الرجلين ؟ وغير ذلك . انتهى 

وقال الشارح : إذا اتفق الحقان فى محل واحسد ‏ كالقتل والقطع قصاصاً ى 
صار حدا . 

فأما القتل : فإ ن كان فيه ماهو خالص لق الله كالرحم فى الزنا- وما هو 
حق لآدمى كالقصاص - قدم القصاص . لتأ كد حق الأدمى . 

وإن اجتمع القتل كالقتل فى الار بة ‏ والقصاص : بدأ بأسبقهما . لأن 
القتل فى الخار بة فيه حق لأدمى . 

وإن سبق القتل فى لحار بة : استوفى . ووجب لولى المُتول الآخر ديته من 
مال الجانى . ش ظ 
وإن سبق القصاص : قتل قصاصا ؛ ولم يصلب . ووجب أولى المقتول فى 
اللحار بة ديته . 


وكذا لو مات القائل فى الحار بة . 


ا 


ولوكان القصاص سابقاً » وعفا: ولى المقتول : استوفى القتل للمحار بة» سواء 
عنا مطلقاً أو إلى الدية . 

وق اد تمع وجوب القطع فى بد أو رجل 5 قصاصاً 0 حداً : قدم القصاص على 
#الحد المتمعحض . 

وإن عفا ولى الجنابة : استوى الحد . ٠‏ 

فإذا قطم يدأ وأخذ المال فى الحار بة : قطءعت يده قصاصاً . و ينتظر ترؤه . 
«فإذا برأ قطءت رجله للمحار بة . انتهى . 

قال فى الفروع : لو أخذ الدية استوفى الحد . 

وذكر ابن البناء : من قتل بسحر قتل حداً . وللمسحور من ماله ديته . فيقدم 


30000 3 


قوله ( وَمَنْ ككل »أو أى فى حَذًا خَارِجَ الحرّم لحا إلياع : لم 


وكذلك لو أ إليه حربى أو ريك 

وهذا المذهب فى ذل ككله . وعليه الأصحاب » كيوان صائل مأ كول . 
ذا كره املصنئف . 

وهو من مفردات المأهب فى الحدود . 

ووافق أو حنيفة فى القتل . 

ونقل حنبل : يوْخد بدون القتل . 

.هكذا قال فى الفروع . 

وقال فى الرعاية - فيمن لجأ إلى الحرم من قاتل وآت حدًا ‏ لا يستوفى منه . 

+وعنه : يستوق فيه كل حد وقود مظافًاً غير القتل . 

ال : وكذا لحلاف فى الحر بى الملتحىء إليه » والمرتد » ولو ارتد فيه . 


5 
قال فى الفروع : وظاهر كلامهم : لايعنى أن المرتد فيه يقتل فيه 
ريانم 
ارول : ظاهر قوله «( وَلسكن لا يباب وَلابشَارَى 4 . 
أنه لا .يكلم » ولا بوااكل » ولا بشارب . وهو ظاهر كلام جماعة ‏ 
وقال فى المستوعب » والرعاية : ولا يكلم أيضاً . ونقله أبو طالب . 
وزاد فى الروضة : لا بواكل ولا يشارب . 
الثاني : الألف واللام فى « الحرم » لاعهد . وهو حرم مكة . 
فا حر المديئة : فليس كذلك . على الصحيح من المذهب . 
. وذكر فى التعليق وجهاً : أن حرمها كرم مكة . 
قوله (وَإِنَ كَل َلك فى السرم : امنتوف مه فيه ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم به كثير منهم . 
وذ كر جماعة ‏ فيمن لأ إلى داره حكله حم من لأ إلى الحرم من خارجه ‏ 
دوائر 
إمراها : الأشهر الرّم لا تعصم من شىء من الحدود والجنايات ٠‏ على 


الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب 





وتردد الشيخ تق الدين رحمه الله فى ذلك . 

قال فى الفرروع : و يتوجه احتهال تعصم 5 

واختاره ابن القبي رح+ه الله فى الهدى . 

التائيْ : لو قوتلوا فى الحرم : دفعوا عن أنفسهم فقط . 





وقدمه ف الفروع . 
وقال : هذا ظاهر ماذ كروه فى بحث المسألة . 


وصححه ابن الجوزى . 


5 


وقال ابن القبم رحمه الله فى الحدى : الطائفة الممتنعة بالحرم دن مبايمة الإمام > 
لاتقاتل . لاسها إن كان لها تأويل . 

وفى الأحكام السلطانية : يقاتل البغاة إذا لم يندفم بغيهم إلا به . 

وفى اللخلاف » وعيون المسائل » وغيرهها : اتفق ابيع على جواز القتال فمها 
متى عرضت تلك الحال . 

ورده فى الفروع . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : إن تعدى أهل مكة » أو غيرهم على الركب : 
دفع الركب كا يدفع الصائل . وللإنسان أن يدفم مم الركب . بل قد يجب ان. 
احتيج إليه . 

التَالمٌ :“قوله وَمَْ أ حَذَا فى العو 0 توف منه في أَرْضِ 
لمر ءسّ برجع إل دار الإسلام ؛ تام عَلَيْهِ 4 . 

وهو صحيح . وهو من مغردات الذهب . 

وكذلك لو أتى ما يوجب قصاصا . قاله الصنف وغيره . 

وظاه ركلامهم : أنه لو أتى بشىء من ذلك فى الثغور : أنه يقام عليه فيه .. 
وهو ديح . صرح به الأصماب : 

الرابئ : لو أتى حدًا فى دار الإسلام » ثم دخل دار الحرب ء أو مس : يقام 
عليه الحد إذا خرج . 

ونقل ابن منصور: إذا قتل وزنى » ودخل دار الحرب » فقتل أو زنى أو سرق + 
لايعجبنى أن يقام عليه ماأصاب هناك . 

ونقل صالم وابن منصور : إن زنى الأسير أو قتل مساما : ماأعلمه إلا أن يقام 
عليه الحد إذا خرج . 

ونقل أبو طالب : لايقتل إذا قتل فى غير دار الإسلام :لم يجب عليه هناك حكم 


باب حل الن نا 


قوله ل وَإِدَا رَتى الكرَ الحْصّنْ : فْحَدَّهُ الرْجْمْ حَتِي هوت وَعَل 
22 قبل الرجْم ؟ على رواب بتين 4 . 

وأطلقهما فى الهدابة » والفصول » والإيضاح » والمذهب » ومسبوك الذهب» 
والمستوعب »؛ والخلاصة » والحادى » والسكافى » والغنى » والشرح » وشرح ابن 
منجا » وغيرهم . 

وهو ظاهر الفروع . 

إمراهما : لا يار . وهو المذهب . نص عليه . 

قال فى الفروع : نقله الأ كث . 

ال اركش : هى أشور الوايتين . 





وصححه فى التصحيح » وغيره . 

وجزم به فى العمدة » والمنور » ومنتخب الأدى » والتسهيل » وغيرهم . 

وقدمه فى الحرر» والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» و إدراك الغابة » 
والفروع » وغيرهم . 

قال فى الفروع : اختاره الأثرم » والجوزجانى , وابن حامد » وأبو الخطاب » 
أن شبابه: أشي ٠‏ 

واختاره أيضا : ان عيدوس فى تذ كرته . 

والس واي الائيرٌ : يحلد قبل الرجم . 

اختاره اللحرق » وأنو بكر عبد العز بز والقافى 

ونصرها الشريف »ء وأو اللخطاب فى خلافيهما . 


وصححهمأ الشيرازى ٠.‏ 


إنوا مه 


قال أنو يعلى الصغير : اختارها شيوخ المذهب . 
قال ان شهاب : اختارها الأ كثر . 
.وحم به ابن عقيل فى التذ كرة » وصاحب الوجيز» ونظٍ المفردات . وهومنها 
وقدمه فى نجر بد العناية » وشرح ابن رزين » ونهايته . 
قوله ( واحسَن : مَنْ وعلىء اث رأ فى قبلا فى نكال تيح ) 
ويك تيس المشفة أو قدرها . 
ع٠‏ وَتْمَا بألذآن عاقلآن حُرَانَ » . 
هذا المذهب مهذه الشروط . 
قال الزركثى : هذا الصحيح المعروف . 
وجزم به فى الوجيز» والحرق » والهداية » والمذهب » والخلاصة » وغيرهم . 
وقدمه فى احرر ؛ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم ٠‏ 
وذكر القاضى : أن الإمام أحمد رحه الله نص على أنه لا حصل الإحصان 
بالوطء فى الحيض والصوم واللإحرام ونحوه ٠.‏ ش 
وذكر فى الإرشاد : أن المراهق تحصن غيره . 
داه الشيخ تق الدين رمه الله رواية . 
قال فى الحرر : ومتى اختل شىء ما ذ كرنا : فلا إحصان لواحد منهما » إلا فى 
تمحصين البالغ بوطء المراهقة » وتحصين البالغة بوطء المراهق . فإنهما على و<هين . 
وكذا قال فى الرعاية الصغرى » والاوى . 
وقال فى الترغيب : إن كان أحدها صبياً » أو مجنونا أو رقيقاً » فلا خفن 
لواحد مهما . على الأصح . ونقله الجاعة . 
تنم : مفهوم قوله « فى نكاح صحيح » أنه لايحصن النكاح الفاسد . وهو . 





صحيح . صرح به الأصحاب ٠.‏ 





كي”و] لب 


فار : جزم فى الروضة أنه إذا زنى ابن عشر » أو بنت نسع : لابأس بالتعزير 
ذكره عنه فى الفروع فى أناء « باب المرتد » . 

ويأنى فى « باب التعزير » . 

قوله ( ميت الإحْصَان دمن ) . 

وكذا للمستأمنين . 

فاو زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب . ويازم الإمام إقامته . 
على الصحيح من المذهب . 

وعنه : إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض . 

اختاره ان حامد . 

ومثله القطم سرقة بعضهم من بعض . 

ولا سقط بإسلامه . 

قال فى الحرر : نص عليه . 

نشي : شمل كلامه كل ذمى . فدخل المجوسى فى ذلك . 

وتبعه المد وغيره على ذلك . 

وقال فى الرعاية : لا يصير الجومى حصنا بتكاح ذى رحم محرم . 

قوله ( وَمَلْ نحص المي مسئلما ؛ عَلَ روابتان ) . 

وأطلقهما فى الخلاصة . ١‏ 





صححيحةه ف الحداية 6 والمذهب 6 والتصحيح م( وغيرهم ٠‏ 


وحرم بدق الوجيز , وغيره 8 


1 وقدمه فى المغنى » والشرح» والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع ؛ وغيرهم - 


م 
قال الزركثى : هذا المذهب المشهور . 

وار وايمٌ النَائي : لا تحصنه . 

فائرمَ : لو زنى محصن ببكر : فعلى كل واحد منهما حذده . نص عليه . 
قوله ( وَا' كان لِرَجل دمر متو قتَال « مَوَطئتبًا » لم 





رشبت إِحْصَائُه 4 جرد ذلك بلا تراع . 


وشت إحصانه بقوله 2 وطدمها «( أو « جامعتها ظ6 وبقوله أيضا 2 دخلت 


مه 04 على الصحيح من المذهمب : 


ع 


وقل + لا يتنت دلت 
وأطلقهما ف الرعايتين 4 والحرر 1 
قوله (وَإِنَ ري ان 2 غير ا حصن جد مائة لد ا ا 


إل مسَافة القَصر) . 


وهذا المذهب » سواء كان المغرتب رجلا أو امرأة . 

قال فى الفروع : هذا المذهب . 

واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وقدمه فى الرعايتين » والهدابة » والمذهب » والمستوعب » وغيرهم , 
وعنه : أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر . 

جزم به فى الوجيز. 

وقدمه فى المحرر » والنظم » والماوى الصغير . 

وعنه : تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ء ومع تعذره لدونها . 
وعنه : يغر بان أقل من مسافة القصر . 

وعنه : لاحب غير الجلل . 

نقله أبو الحارث » والميمونى . قاله فى الانتصار . 


حت 17د 


وقدمه فى الفر وع. 

وقال فى عيون المسائل ‏ عن الإمام أحمد ره الله : لايجمع بينهما » إلا 
أن يراه الإمام عر 

قال رركتي تق المرأة إلى مسافة القصر » مع وجود ا حرم ؛ ومع 536 
هل تنو كذلك » أو إلى ما دونها ؟ فيه روايتان . 

هذه طريقة القاضى » وألى محمد فى المغنى . 

وحمل أبو اللخطاب ف الهداية الروايتين فيها مطلقا . 

وتبعه أو محمد فى السكاق » والمقنم . 

وعكس الحد طريقة المفنى . مل الروايتين فها إذا نفيت مع محرمها . أما 
بدونه فإلى ما دونها قولاً واحداً »كا اقتضاه كلامه . انتهى . 

فائرمٌ : لو زنى حال التغريب : غرب من بلد الزنى . 

نان وليه قبل الحول : منع . 

وإن زنى فى الأخر : غرب إلى غيره . 

قوله ( وَعَرج مها تَرمَا) . 

لاتغرب المرأة إلا مع محرم إن تيسر . على الصحيح من الذهب ٠.‏ اختاره 
١ك‏ الا سات 

وتقدم رواية : أنها تغرب بدون حرم إلى دون مسافة القصر . 

قوله ( فإن أَرادَ أَجْرَة بذكت من مالا . فإن تََذَرَ: فن يت 
الآل ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

قاله المصنف » والشارح . 

وقدمه فى الفروع . 

وقيل : من بيت المال مطلها . 


لداهم#7؟ا ده 


وهو احهال للمصنف » ومال إليه . وصححه فى النظم . 

قوله ( فإن أ اتوي مَمبَا: وجرت امرأة ثقة) 

اختاره جماعة من ميات 

وحزم به فى الذاية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والشرح » 
وغيرهم : 

وقدمه ى النظظم » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وعنه : تغرب بلا امرأة . 

وهو احتمال فى المفنى » والشرح » والرعايتين » وغيرهم . 

واءتاره ان عبدوس فى تل كته 

وقدمه فى الفروع : 

وهو المذهب » على مااصطاحتاه فى اغلطبة . 

وقال فى الترغيب » وغيره : تغرب بلا امرأة مم الأمن 

وعنه : تغرب بلا محرم » تعذر أولم يتعذر . لأنه عقو بةلها. ذ كره ابن شهاب. 
فى المج بمحرم 

قلت : وهذه الرواية بعيدة جداً . وقد يخاف علمها أ كثر من قعودها . 

قوله ( فإن تدر : بيت يترم ) وهو الذهب . 

قال الإمام أحجد رحه الله : تنفى بغير محرم . 

وحزم به فى الداية » والملاهب » ومسبوك الذهب » واللخلاصة» وغيرهم .: 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وتحتمل أن يسقط النفى . 

قلت : وهو قوى . ' 

قوله (وَإِنَ كن الرَاني قينا : فَحَدْهُ نخسن جَلدَهَ بك حَالٍ 4 
بلانزاع (ولا يمرب ). 


كلاو ل 


هذا المذهب . حزم به الأشكاب : 

وأبدى بعض المتأخر بن ا<تمالا بنفيه . لأن عمر رضى اله عنه نفاه . 

رارك لقال لق الاي - 

قوله (وَإِنْ كن نصْفة خُرًا: فَحَدْمُحَمْس وَسَبِعُونَ جَلدَة) بلا راع 
١‏ وَتمرسُْ نف مام 6 : 

وهو المذهب . نص عليه . 

قال فى الفروع : و يغرب فى المنصوص محسابه . نص عليه . 

وحزم به فى الوجيز وغيره . 

وقدمه فى المغنى » والشرج 1 

ويحتمل أن لا يغرب . وهو وجه . 


وأطلقهما فى لحر » والرعايتين » والحاوى الصغير » واهداية . 


قوله ( وَحد * اللوملى 4 

يعنى : الفاعل والمفعول به . قاله فى الفروع » والمذهب 1 الزانى سواء ) 

هذا المذهب . 

جزم به فى العمدة ؛ والوجيز » والمنور » ومنتخب الأدمى » وغيرهم . 

وقدمه فى المداية » والمذهب » والمستوعب »ء والخلاصة , والمحادى » والكافى » 
والبلغة » واخر ر» والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم ٠‏ 

وعنه : حده الرجم يكل حال . 

اختاره الشر يف أبوجعفر » وابن الم رححه الله فى «كتاب الداء والدواء ‏ 
وغيره . 

وقدمه الحرق . 

قال ابن رجيب فى كلام له على ما إذا زلى عبده بابنته ‏ الصحيح قتل 
اللوطى » سوا ء كان محصناً أو غير حصن . 


- ١” 


وأطلقهما فى اله 

وقال أبو بكر : لوقتل بلا استتابة لم أر به بأسا . 

ونقل ابن القبم رحمه الله فى « السياسة الشرعية 6 أن الأسصحاب قالوا : لورأى 
الإمام نحريق اللوطى فله ذلك . وهو مروى عن ألى بكر الصديق وجماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم . 


إي 


فوائر 

إمراها : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله فى « رده على الرافضى  »‏ : إذا 
قتل الفاعل كزان » فقيل : يقتل المفمول به مطلقا . 

وقيل : لايقتل . وقيل : بالفرق » كفاعل . 

الثاني : قال فى التبصرة » والترغيب دبر الأجدبية كاللواط . وقيل :كالزنا . 

وأه لاحد حد بدير أمته » ووكانت حرمة ة برضاع . 

قل : قد إستأنس له يماى الحرر فى قوله « والزانى من غيب الهشفة فى 
قبل أودبر حراماً مخصنا 6 فسمى الواطىء فى الدير زانيا . 

الالثة : الزانى بذات محرمه كاللواط : على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأععاب .. 

وقدمه ف الفروع » وغيره . 

, جزم ناظلم الفردات : أن حده الر 9 مطلقاً حمًّا . وهو منها . 

ونقل جماعة عن الإمام أهد رحمه الله : ويؤخذ ماله أيضا » مخبر البراء بن 
ا رضى الله عنه . 

وأوله الأ كثر على عدم 5-١‏ 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : يقتل و يؤخذ ماله؛ على خبر البراء رضى الله 
عنه » إلا رجلا براه مياحاً فيجلر . 


9 الإنصاف ج ٠١‏ 


- ١اليبدل‎ 


: قالمرا 3 ه؟ قال : كلاها فى معنى واحد . 

وعند 00 بكر أن خبر البراء عند الإمام أحجد ر حمه الله 1 المستحل » ون 

غير المستحل كزان 
1 نقل صالح وعبد الله : أنه على المستحل . 

قوله ( وَمَنْ ألى حِيْمَة : كمَلئْهِ حَدَ الأوطلى عَنْدَ القاضى 4 . 

وهو روابة منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وقدمه فى الهداية » والحلاصة » والرعايتين » ونظر المفردات . وهو منها .. 

واختاره الشيرازى » والشر يف أبو جعفر » وأبو امطاب فى خلافنهما . 

واختار الارق » وأو بكر : أنه يعزر . 

وهو اللذجهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال فى الفروع ؛ قله - واختاره ‏ الأ كثر . 

وقدمه فى اللحرر» والنضم » والماوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 

وأطلةهما فى تذكرة ابن عقيل » والذهب » والشرح . 

قال فى عيون المسائل : يحب الحد فى رواية . وإن سامنا فى رواية » فلأنه 
لاجب مجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولاكفارة » مخلاف الاواط . 

قال فى الفروع : كذا قال . قال : وظاهره لايجب ذلك ولو وجب الحد ؛ مع 
أنه احتتج لوجوب الخد بالاواط بوجوب ذلك به . 

وظاهره : يحب ذلك وإن لم يحب الحد . 

قال فى الفروع : وهذا هو امشهور . والنسوية أولى » مع أن ما ذكره من. 
عدم وجوب ذلك غر يب . اننهى . 
قوله (وَتَقئَل اليم ) . 


هذا الصحيح دن المذهب . 


ا 


قال فى الفروع : وتقتل المهيمة على الأصح . 

وقطم به الأرقى » وصاحب الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب > 

والمستوعءب » والخلاصة » والكاق » والوجيز » وغيرهم . 
+: 'واشكارة الشوايقه أبن قفي وأو الخطاب فى خلافيهما . 

وقدمه فى الغنى » شرج » والنظم » وغيرمم . 

قال أبو بكر : الاختيار قتلها . فإن تركت فلا بأس . انتهى 

وعنه : لاتقتل . 

قدمه فى الحرر » والحاوى الصغير 

وأطلقهما فى الرعايتين  .‏ - 

وقيل : إن كانت تؤكل ذحت وإلا فلا . 


: دم : حل اللااف عند صاحب الخرر 6 والنظم ع( والرعايتين ( والحاوى « 





وغيرهم : إذا قلنا إنه يعزر 
فأما إن قلنا إن حده كد الاوطى : فإنهبا تقتل قولا واحدا . واقتصر عليه 
رك 
وظاهر كلام الشارح وجماعة : أن الحلاف جارء سواء قلنا إنه يعزر» أو حده 


كد الالوطى . 


م 


رد “فى ٠‏ 


ش قار نارم 
إمراشهما : لاتقتل المهيمة إلا بالشهادة على فعله بها » أو بإقراره إن كانت. 
00 
الثائ : قيل فى تعليل قتل المهيمة : لثلا يعير فاعلها لذ كره برو يتها . 
وروى انق بطة أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال « من وجدتموه 


على بهيمة فاقتلوه . واقتلوا المهيمة . قالوا : يارسول الله مابال المهيمة ؟ قال : لثلة 
يقال : هذه هذه 6 . 


لامو 


وقيل فى التعليل : اثلا تلد خلقاً مشوها . 

وبه علل ابن عقيل فى التذ كرة . 

وقيل : لثلا تؤكل . أشار إليه ابن عباس رضى الله عنهما فى تعليله . 

قوله ( وَكَرَهَ الإمام أَنْمَدُ رحمه الله أ كل لحمب . وَهَلْ نرم ؟ عل 
وَجْهَان ) . 

وها روايتان فى الخلاصة . 

وأطلقهما فى الحداية » واللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجاء والزركثى . 

أبر هما : بحرم أأكلها . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 





منهم القاضى فى الجامع ؛ والشر يف »ء وأنوا4طاب فى خلافمهماء والشيرازى . 
وجزم به فى الوحيز » وغيره . 

وقدمه فى الغحرر » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وصبحه فى النقلم » وغيره . 

وقيل : يكره ولا بحرم . فيضمن النقص . 

قدمه فى الرعابتين . 

قال فى الحرر » وقيل : إنكانت مما يؤكل : ذحت وحلت »مع الكراهة . 
فعلى المذهب : يضمنها لصاحبها . على الصحيح من المذهب . 

وذ كر فى الانتصار احتالا : أنها لا تضمن . 


وعلى الوجه الثانى : يضمن النقص » كا تقدم . 
قوله ( فصل 
٠ 2‏ ا سس ا ار 
ولا يحت الحَد إلا بثلائة شروط . 


حل إما ب 


أحَدها : أن 0 ف الفريحر 5 سراد كان " ا أو دم وَل 
ذلك 7 حفن الحشفة ف القرابج 24. 

مراده بالحشفة : المشفة الأصلية من لل أو خمى . أو قدرها عند العدم . 

ومراده بالفرج : الفرج الأصلى . 

قوله ( فإن وَغلىء دُونَ القرنيج» أو أت الْرأة لمرأة ) أى تساحقتا 

(فَلاحَدَ عَلممَا) . 
هذا اللذهب . وعليه الأسحماب . 
وقال ابن عقيل - فى إتيان المرأة المرأة ‏ : محتمل وجوب الخد للخير3؟؟ 
قوله ل( فصل 

الثانى : انتفآه الشيهة . فإن وطىء جَارية وده ) فلاحد عليه . 

هذا المذهب . وعليه الأحماب . 1 

وعنه : عليه الحد . 

قال جماعة من الأصماب : مالم ينو تملسكها . 

تير : محل هذا : إذا لم يكن الابن يطؤها . 

فإن كان الابن يطؤها : فنى وجوب اد روايتان منصوصتان . تقدمتا فى . 
بات الحية «فلعارد : 


1 


ابرع : قوله ( أو وَعليء جَارية لهُفيبَا شرك 1 لوَلدهِ 0 


-_-ه 





2-9 
0-3 


٠ 3 2‏ عي 

امْرَأَةَ عَلّ فراشه ظئَبَا امرأته » أو جَارِينُه » أو وَعَا ار ر أمرانة 
َ. 75 0 3 0# 2 ل 2 .5 1 9 - َه 
أو جاريته فاجابه غيرها فوطتبَاء أو وَطىء امرانة فى دبرهاء أو 


)١(‏ هو قوله صلى الله عليه وسل' « إذا أتت الرأة الرأة فهما زانيتان » رواه 


مسلم : 


لهم 


خَيْصَْا أَوْ تفآسباء أو ل يل بالتنزيم » لتاق عهده 1 


أو نشوئه ببادية و بيد تلوخة عق ) بلاثرام فى ذك».. 
دقوه ( أذ ولىء في نكام ملف و فى صحته ) . 


لا حد عليه » كنكاح متعة » وتكاح بلااول . 
وهذا المذهب . سواء اعتقد جره أو لا . وعليه جماهير الأصماب . 
وعنه : عليه الحد إذا اعتقد تحر يمه . اختاره اءن حامد . 
ويفرق بينهما فى هذا التكاح 
قال فى الفروع : فاو حكم بصحته حا : توحه اخلاف . 
قال : وظاهر كلامهم مختلف : انتهى . 
ويأنى قريباً « إذا وطىء فى ذ ين بطلانه عالماء أو ادعى الجبل » 
أو وطء ف املك مختلف فيه '. ** 
تسم : ظاهر قوله « أو وطىء جارية ولده » فلا حد عليه : أنه لووطىء 
جارية والده : أن عليه الحد . وهو صحيح . 
فلو وطىء جارية أحد أبويه :كان عليه الحد . على الصحي ح من المذهب . 
وقيل : لانحد » بل يعزر عائة جلدة . 
قوله ( أو أ كر عل الى فلا حَدَ عليه ) . 
هذا إحدى الرو ا مطلقاً عن الإمام أحمد رحمه الله . 
اختاره الملصنف » والشارح ؛ و الناضظم » وغيرهم . 
وقال أصحابنا : إن أ كره الرجل فزتى : حد 
وفو اذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


وقدمه ف الفروع م( وغيره ٠.‏ 


دسم ل 


وهؤامن مفردات المذهب”. 


فائرةَ : لوأ كرهت المرأة أو الغلام على الزنى بإلجاء أو تهديد » أو منع طعام 





مع الاضطرار إليه » وتحوه : فلا حد علمهما مطلقاً . على الصحيح من ن المذهب . 
نص 'عليه . وعليه الأصعابة: 
. وعنه : تحد امرأة . ذ كرها فى القواعد الأصولية . 
وعنه فمها لااحد تتبذيد ووه:. 
ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله » وقال : بناء على أنه لابباح الفمل بال كراه 
.بل القول ْ ا 
قال القاضى وغيره : و إن خافت على نفسها القتل : سقط عنها الدفع » كسقوط 
الأمر بالمعروف باملكوف . 
قوله ( وَإِنْ وعلىء مث 
خوطتبًا : هَل ' ذأ وَإِسرّرَ ؛ عل وَجَْاْن ) . 
وها روايتان . وأطلقهما ف الغرر إذا وطىء ميتة : فلا حد عليه . على الصحيح 


عمد اهيز .وهم الدانء 
« أو ملك أمة 2 أو اخته من الرّضاع 


من المذهب : 
اختاره اءن عبدوس فى ا 
وصححه فى التصحيح ء 
وجزم به فى الوجيز» ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم . 
والوم الثاني : يحب عليه الحد . 
اختاره أو بكر » والناظم . 
وقدمه فى الرعايتين . 


و أطلقهما فى المداية 2 والملذاهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب ءوالخلاصة » 


والغنى ( والشرح ( واغحرر » والفروع 4 وعرظم 5 


- هم ل 


ونقل عبد الله : بعض الناس يقول : عليه حدان . فظنلته يعنى نفسه ‏ 

قال أبو بكر : هو قول الأوزاعى . 

وأظن أيا عبد الله أشار إليه . 

وأبيك ان السيرق فيددرواية اقوط ميقة :أن طانه سدين:: 

قال فى الرعاية اللكبرى » وقيل : بل يحد حدين للزنى » وللموت . 

وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها » فالصحيح من المذهب : أنه 
لا حد عليه . 

اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وصدحه فى التصحيح . 

وقدمه فى الفروع . وجزم به فى الوجيز . 

والوص التابى : عليه الحد . 

قال القاضى » قال أصحابنا : عليه الحد . 

قال فى الفروع : وهو أظهر . 

واختاره جماعة » منهم انام : 

وجزم به فى النور» ومنتخب الأدمى » وناظ المفردات . وهو منها . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب », والخلاصة » والكافى » وإدراك 
الغاية. 200 ش 

وقدم فى ارعايتين : أنه يحد ولا برجم . 

وأطلقهما فى الحرر » والحاوى الصغير . 

فعلى المذهب : يعذر . 

ومقداره يأنى الخلاف فيه فى « باب التمزير » . 

فائرةٌ : لو وطىء أمته المزوحة : لم يحد. على الصحيح منالمأهب ٠‏ بل يعزر 

قال فى الفروع : قال أ كثر أصحابنا : يعزر . 


اهم ل 


قال فى الترغيب » وغيره : يعزر » ولا يرجم : 

ونقل ابن منصور » وحرب : محد » ولا يرجم . 

ويأنى فى « باب التعز بر » مقدار مايءزر به فى ذلك . والخلاف فيه . 

وقيل : حكه حك وطئه لأمته الحرمة أأبداً برضاع وغيره وعلمه » على ماتقدم ‏ 

وقدمه فى الفروع . 

وجزم به فى الحرر » والحاوى » والرعايتين . 

وقدم أنه بحد ولا يرجم فى التى قبلها . فكذا فى هذه . 

وكذلك الحسكمى فى أمته المعتدة إذا وطتها . 

فإن كانت مرتدة أو مجوسية : فلا حد . 

سبمرارم 

أرما : يأنى فى التعز بر « إذا وطىء أمة امرأته بإباحتها له » . 

اثانى : قوله ( أو وى فى نكاح بع عل بطلانه ) . 

بلا نزاع . إذا كان عالا . 

وأما إذا كان جاهلا تحر جم ذلك » فقال جماعة من الأصحاب : إن كان. 
يله مثله فلا حد عليه . 

وأطلق جماعة ‏ يعنى : أنه حيث ادعى اهل بتحر بم ذلك فلا حد عليه . 





وقاله الشيخ تق الدبن رحمه اله . 

وقدمه فى الغنى . 

وجزم به فى الشرح . 

وقال أبو يعلى الصغير : أو ادعى أنه عقد عليها : فلا حد . 

نقل مهنا : لاحد ولا مهر بقوله « إنها امرأته » وأنكرت هى . وقد أقركت. 
على نفسما بالزنى . فلا تحد حتى تقر أربعاً . 


كما سب 


فائرة : لو وى فى ملك مختلف فى صحته _"كوطاء البائع: بشرط اعليار 





ى مذثئهة ل فعليه الحد بشرطه : على الصحيح من المذهب 0 نص عليه 8 وعليه 
251 الأمكات : ْ 

قال فى الفروع - اختازره الآ كثر. 

وقال المصئف ‏ فى « باب الميار فى البيع  »‏ قاله أصحابنا . 

وعنه : لاحد عليه . ش 

اءتاره المضنئف 4 والشارح 4 واللجد 6 والناظم 4 وصاحب الحاوى 8 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع : 

وتقدم ذلك فى كلام الصنف فى خيار الشرط مستوقٌ . فليعاود . 

وأو وطن ءانما فى ملاك عتلف فيه < كخراء فاسد يبيعل قبضه ا قلا حول 
عليه 5 على الصحيح من المدهب 8 

وقدمه فى الرعايتين 04 والفروع ( وغيرهم ٠.‏ 

وعنه : عليه الحد . 


<5 


وإن كان قبل القبض فعايه الحد . على الصحيح من الذهب . 
وقيل : لااحد حال . ش 

وكذا الح فى حد من وطىء فى عقد فضولى . 

وعنه : بحد إن وطىء قبل الإجازة . 

واختار الجد : أنه بحد قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ ها . 
وحكى رواية . 

غْائرمَ : لو وطىء حال سكره : لم يحد : 

قال الناضم : : حد فى الأقو ى مطاقا مثل الراقد . 

وقيل : نحد . وهو الصحيح من المذهب . 

وتقدم فى أول « كتاب الطلاق » أحكام أقوال السكران وأفعاله . 





نمطا ل 


قوله ( أو رَكى بامْرَأَة لَه علا القصّاصُ) . 
فعليه المد . هذا المذهي . وعليه جاهير الأصحاب . 
وقطع به أ كارم ا : لصنق » والجد ؛ وصاحب الوجيز ؛ وغيرهم : 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وقيل : لاحدٌ عليه ؛ بل يعزر . 
. قوله (أَوْرَى بصثيرة 4 . 
إن كان نوطأ مثلها : فعليه الحد بلا ص 
ونقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 
وإ نكان لا بوطأ مثلها » فظاه ر كلامة هنا :أنه عدا وهو أ ١‏ الدجوه 5 
وقيل : لا نحد . وهو المذهمب ا لكات 
حزم به فى الوجيز . 
وقذمه فى الفروع ٍ 
وأطلقهما فى الغنى » والشرح . 
وقال القاضى : لاحد على من وطىء صغيرة لم تبلغ تسعاً . 
وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر صبى ل يبلغ 0 : فلا حد علمها . 
قال المصنف : والصحيح أنه متى وطىء من أمكن وطؤها : 3 أمكنت المرأة 
ن يمكنه الوطء » فوطتها : أن الحد يحب على المسكلف منهما . ولا يصح تحديد 
ذلك بقسع ولا بعشر . لأن التحديد إنا يكون بالتوقيف » ولا توقيف فى هذا 
وكون النسع وقتأ لإمكان الاستمتاع غالب : لا بمنع وجوده قبله . كا أن البلوغ 
,بوجد فى مس عشرة عاماً غالبا » ولا ينع من وجوده قبله . انتهبي .. 


قيهأد أمَكنت لماو من تفسبًا دون أو ل صغدرًا ٠‏ فوط 


سين 


جاوما ل 


تحد العاقلة بتمكينها الجنون من وطلها . بلا نزاع . 

إن مكدت غير » حيث لامحد أعدم تكليفه : فعلمها الحد . على الصحيعح 

قدذمه ف الفروع .واج تأره المصنف 0 

وقيل : : إن كان ابن عشر حدث »)» وإلا فلا . اختاره القائى . 

وجزم به فى الخحرر » والوجبز » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وتقدم ما اختاره الصنف أيضا 1 
ذكر نانم : قفعليها الحد . 

5 رن جوم مم بر مومه عت اع 

قوله ( ولا يشت إلا شيئن ) أى باحد شيئين 

.. 7 إن سن مه . ته 0 
١‏ أَحَدهها :ان 1 يقر به اريم مرات فى عماس | 
- و2 6 

هذا الملذهب . نص عليه . 

وجزم به فى الحداية 2 والمذهب 2 ومسبوك الذهب » والستوعب » والخلاصة 
والحاوى » والكافى » والبلغة » والغحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير > 
والوجيز » و إدراك الغاية » وتحر يد العناية » والمنور » ومنتخب الأدى » وتذكرة 
بن عبدوس » وغيرهم . 

وقذمه فى المغنى 4 والشرح 4 والفروع . 

وفى مختصر ابن رزين : يقر حلس واحد . 
محاس » إلا عن ذلك الشيخ بشير بن الماجر عن ابن بريدة عن أبيه . وذلك منكر 
الحديث : 

5 # سا آاؤلكمم 

قوله (وَهُوَ بل عَا) . 

وفى معتاها : من زال عوله بنوم أو إغماء 34 3 شرب دواء 6 وكذا سب 5 


لدوم ل 


قطم به المصنف » والشارح » وغيرهما . 

وهو ظاهر كلام اللحرق 

ومقتضى كلام الجد وغيره جر يان الملاف فيه . 

ويأنى حك إقراره بما هو أع” من ذلك فى « كتاب الإقرار » . 

ويلحق أيضا مهما الأخرس فى الجلة . 

فإن ل تفهم إشارته :لم يصح إقراره : 

وإن فبمث إشارته » فقطع القاضى بالصحة . 

وجزم به فى الرعايتين » والخاوى . 

وذكر المصئف احتالا بعدمها . 

ويلحق أيضاً بهما المكره . فلا يصح إقراره . قولا واحداً . 

تنب : ظاهس قوله ( وَيصَرَح بذكرء حَقيقَة الرطه 4 

نلا كترط 5 من زقو ما : زهو ظاهر كلام عو روفو ذفن 

قدمه فى الغر وع. 

وجزم به فى المغنى » والشرح » والزركشى 

وغنة : كترط أن بذ كر من زامها: 

قال فى الرعاءة الكبرى : وهى أظهر . 

وأطلةهما فى الرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير . 

وأطلق فى القرغيب » وغيره : روايتين . قاله فى الفروع . 

وصاحب الرعايتين » والحاوى إفا حكيا االخلاف فيا إذا شهد على إقراره 
أر بعة رجال : هل يشترط أن يعين من زلى بها أم لا ؟ 

وصاحب الفروع حكى كا ذ كرته أولا . 

فابرم : لو شهد أر بعة على إقراره أر بعا بالزنى : نبت الزنى. بلا نزاع . 

ولأبيت بدون أر بعة . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 


سد 486 سد 


وعنه : يثدت باثنين . 

ويأنلى هذا فى أقسام الْشهود به . 

ولأوشهد أوينة على إقراره أر ًُّ ؛فأنسكر ؛أوصدقهم مرة : فلا حد عليه . 
على الصحيح م ن المذاهب .وهو رجوع . 

وجِزم به فى الحرر» والنظم ؛ والرعابتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وعنه : محد . 

وقال فى الترغيب : أو صدقهم لم يقبل رجوعه . 

وأطلقهما فى الفروع . 

سيم : قولى « وصدقهم مرة »© هكذا قال فى اغحرر » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » وغيرهم . ٠‏ 

وقال الناضم : إذا صدقهم دون أي فاك . وهو مراد غيره . ولذيك قالوا 
أو صدقهم أز 2 : حد 

فعلى المذهب : لا بحد الشهود . على الصحيح من المذهب . 

جزم به فى الحرر » والنظم » والرعايتين » والماوى الصغير » وغيرهم . 

وقدمه فى الفر وع. 

وذ كر فى الترغيب روايتين : إن أنكر واء أنه أو صدقهم : ١‏ يقبل رجوعه . 

قوله ( الثانى :أن مد عله أريية رِجَّالٍ َحْرَار دول 

هذا بناء منه على أن شهادة العبيد لا تقبل فى الحدود . وهو الشبو رعن 
الإمام 38 رحمه الله . 

واختازه الضمف + وعيرة: 

وعنه : تقبل . وهو المذاهب . على ما أن فى « باب شروط من تقبل 
شهادته » بحرراً مستوى . 


دلرو 


. ف 0 
قوله ل( وَيصفون الزتى » . 
0 : ي#ولون 2 وأيناه عَيَسِذ فره- أو حشفته 04 أو قدرها ب 86 0 رحها 6 ولا بعتير 
مع ذلك أن يذ كروا لكان » ولا الزتى بها . على الصحيح من الذهب . 
اختاره ابن حامد ع وغيره ١‏ 
وقيل : مكبر ذلاك ٠.‏ اختاره القاضى 
وأطلقهما الزركشى 
ولا يشترط ا الزمان 2 قولا والغدا عند الصنف » والشارح 4 وغيره| . 
. وقال الل ركشي : وأجرى الجد اللخلاف فى الزمان أيضا . 
نر ون لكر وهو ران كاروا لزيا أز 
كك 7 2خ 2 2-4 
مجتمعين 4. 
هذا المذهب . وعليه الأصماب . وقطم به أ كثرع . سواء صدقهم أولا . 
نص عليف. 
وعنه : لا يشترط أن نجيئوا فى مجلس واحد . 
ا 2 عوم ده 5 عاو ا 2 عاق 
قوله ل( “فإن جاء 0 بعد ارك قم كاله ا إلا'ية 
و اتح اربعم من الشبادة أ يكملا 0 قذفة” وَعَلم 
الحَد 4 4. 
رن من ن المذهب : أنه 0 جاء د »؛ بعل 0 ن قام الحا > م وشهد ف 
قدمه فى المغنى » وخر ؛ والشرح . 
وقدمه ب وصدحه ‏ فى الدذ 


عنة : لا حدون 6 الكونهم 7 بعة 7 ذكرها أنو الخطاب وهن بملمة 5 


كوو 


وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير 

قوله ( إن كَانُوا فساقاء أو تمان أو ينسم : كليم الْحَدْ) 

هذا المذهب . 

قال القاضى : هذا الصحيح . 

قال فى الكافى : هذا أصح . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والنفل » والفروع » وغيرم . 

وعنه : لا حد عليهم » كستور الحال . ذكره المصنف » والشارح . وكوت 
أحد الأربمة قبل وصفه الإنى . 

وأطلقهما فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وعنه : نحد العميان خاصة .. 

وأطلقون الشارح . 

ونقل مهنا : إن شهد أربعة على رجل بالزنى » أحدم فاسق » فصدقهم : 
أقم عليه الحد . 

تن : قوله ( وَإنْ كان َحَدمْ رحا د " العامة 2( وَلاعَنَ الزوج 
إن شاء 4 . 

هذا مبنى على المذهب ف المسألة التى قبلها . 

فأما على الروابة الأخرى : فلا حد » ولا لمان حال . 





فائرم : لوشهد أر بعة » و إذا المشهود عليه مجبوب أو رتقاء : حدوا لاقذف . 





على الصحيح م ن المذهب 3 
جزم به فى الرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 
وقدمه ف الفروع ؛ وغيره ٠‏ ولص عليه : 


1 


ونقل أبو النضر : الشهود قذفة . وقد أحرزوا ظهورهم . 
وإن شهدوا علمهاء فثبت أنها عذراء : ل تحد هى , ولاه, » ولا الرجل . 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
جزم به فى المحرر ؛ والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 
وقال فى الواضح : زول ححصانتها مهده الشهادة . 
وأطلق ان رزين فى محبوب وتحوه : قولين » مخلاف المذراء . 
قوله ل(وَإِنَ شَهِدَ اثنآن أنه رَتى بها فى ينت أو بلد أو يم » 
سبد النآن : أَنَهُ رَى با فى يلت أو بلك أو يم آحَنَ :هم قدقة 
َعَلمُ الحَدَ 4 هذا الذهب . 
قال فى الفروع : حدوا لاقذف . على الأصح . 
وصدحه الناظم : 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
واخقاره ارق ع وغيره.: 
وقدمه فى الخلاصة » والشرح ء والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم ٠‏ 
وعنه : لا تحدون . اختاره أو بكر : 
وأطلقهما فى الحرر » وغيره . 
قال الجد : ونقل مهنا عن الإمام أحمد رمه الله الرواية التى اختارها أبو بكر 
واستبعدها القاضى » ثم تأوطا تأويلا حستاً . فقال : هذا مول عندى على 
أن الأر بعة اتفقوا على أنهم شاهدوا زناه مهذه المر 3 مرة واحدة وهم مجتمعون » 
ول يشاهدوا غيرها . ثم اختلفوا فى الزمان والمكان . فهذا لا يقدح فى أصل 
الشهادة بالفمل . ويكون حصل فى التأويل سمو أو غلط فى الصفة . 
وهذا التأو بل ليس فى كلام الإمام أحد ر حمه الله ماعتعه . 
لكن فى كلام ألى بكر ما ينمه . ظ 


؟93 الإنصاب ِ ٠١‏ 


داعو 


وبالجلة : فبو قول جيد فى نهاية الحسن وهو عندى يشبه قول البينتين 
المتعارضتين فى استعالهما فى الْجلة فها اتفقا عليه » دون ما اختلفا فيه . انتهى . 

تنس : قال الزركشى : محل الخلاف : إذا شهدوا بزنى واحد . فأما إن شهدوا 
بزناءين : لمتكل وم قذفة . حققه أبو البركات . 

ومقتضى كلام أبى حمر : حريان اعلجلااف 75 وليس بسّىء 5 

قلت : وجزم بما قال الجد كثير من الأسحاب . وقاله فى الفروع . 

وقال فى التبصرة » والمستوعب » وغيرهما : ظاهر الرواية الثانية : الا كتفاء 
بشهادتهم بكونها زانية » وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد . 

أن المشهو د عليه : فلا يحد . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأححماب 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه ف الفروع 4 وغيره : 

وعنه : حد : واختاره ألو بكر . 

قال المصئف : وهو بعيل . 

قال فى الهداية : والرواية الأخرى : يازم المشهود علمهما الحد . وهى اختيار 
ألى بكر . 

قال : وظاهر هذه الرواية : أنه لاتعتبر شهادة الأر بعة ة على فمل واحد وإ اغا 
يعتبر عدد الشهود فى كونها زانية ٠‏ وفمها بعل .انمى . 

قال ف التبصرة 4 والمستوعب 4 وغيره| : ظاهر هذه الرواية : الا كتفاء 
بشهادتهم بكونها زانية 4 وأ لاعتبار بالفمل الواحد . 

قوله (وَإِن شَبدَا ل د مآ فى زاوية. ب بست شبد الأخران : 


مر - 


أنه فا ف دوك الأخرىء | َو شبد :أنه ا بم فى قيص أَنيَضَ» 


هوا 


هذا المذهب . وعليه جاهير الأسماب » منهم : أبو بكر » والقاضى . 
وجزم به فى المغنى » والوجيز » والمنور» وغيرهم . 
وقدمه فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتمخلاصة » 
والهادى » والكافى ؛ وار رء والشرح » والنظم ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير » 
والفر وع ؛ وغيرهم . 
ويحتمل أن لا تكل كالتى قبلها . 
وهو تريح فى الحداية : وهو وجه لبعضيع : 
فعليه : هل محدون لاقذف ؟ على و<هين . 
وأطلقهما فى الحرر ؛ والنظ. » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 
وظاهر كلامه ف الفروع : اليم بحدون على الصحيح . فإنه قال » وقيل : ههى 
كالتى قبلها . وهو ظاهر كلام المصدف . 
ميس : مراده بالبيت هنا : البيت الصغير عرفا . 
فأما إن كا نكييراً : كان كالبيتين » على ماتقدم . 
قوله ( وَإِنَ سَبِدا : أنه زَى ما مطاوعة » وَسَهِدَ آخَرَان : أنه زنى 
5 مكرَهَة : ل لكل شهدي ظ و تب 4. 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأسماب . 
قال المصنف » والشارح : اختاره أبو بكر ء والقاضى » وأ كثر الأصماب . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والستوعب » والخلاصة » 
والكافى ؛ والادى » والخرر » والنفم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
وغيرهم . 
وقال أو امطاب فى المداية : ويقوى عندى أنه بحد الرجل المشهود عليه » 
ولا حد لامرأة والشهود . واختاره فى التبصرة . 


- 


وذ كر فى الترغيب : أنها لا نحد . وفى الزانى وجهان . 

وقال فى الواضح : لانحد واحد منهم . 

أما الشهود : فلأنه كل عددم على الفمل »كا لو اجتمموا على وصف الوطء . 
والشهود عليه : ل نكن شهادة الزنى فى حقه » كدون أر بعة . 

قوله (وَهَلْ يحَدُ اليم أَوْ شآهدًا الطأوعة ؟ عل وَجْمَيْنِ ) . 

يعنى : على القول بعدم تكيل شهادتهم » وعدم قبولا . وهو المذهب . 

وأطلقهما فى اللهداية » والمذهب »ء والمغنى » ومسبوك الذهب » والشرح » 
وغيرهم . 

أما شاهدا المطاوعة : فإنهما حدان لقذف المرأة » بلا نزاع بين الأصحاب . 
على القول بعدم القبول والتكيل . 


[ أمرهما : يحد شاهدا المطاوعة فقط لقذفها . وهو المذهب . سمه فى 





التصحيح . 
وجزم ب احرر » والوجيز» والمنور . 

وقدمه ف الفر وع : 
والومم الثانى : بحد الجنيع لقذف الرجل . 
وجزم به فى المنور ابا ؛ ومنتخب الأدى . 
وقدم فى الخلاصة : أن ايع يحدون لقذف الرجل . وصمحه فى التصحيح . 
وأطلق فى الخرر » والفروع فى وجوب الحد فى قذف الرجل الوجهين 7" 
وهل بحد ابيع لقذف الرجل» أو لا حدون ؟ فيه وجهان . 
وأطلقهما فى ار رء والنظم » والرعايتين » والحاوى» والفروع » وغيرمم . 


ش أمرانلها : لاحدون . صويده ف التصحيح . 





(6) زيادة من لبخة الشيخ عبد الله بن حسن . 


روا 


وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه ابن رزين فى شرحه . 

والثالى : حدون 

ْ جزم به فى المنور » ومنتخب الأدمى . 

وقدمه فى الخلاصة » و إدراك الغاية . 

قلت : وهو الصواب . 

وتقدم قول أبى امطاب وقياضى لتر زا( واضح ١‏ 

هسم : : تابع المسنتك فى عنارئة أب الات فى اطداية : 

فيكو: ن تقدير السكلام : فهل يحد اجميع فذق لزعل 0 أر له دون > 
أو حد شاهدا المطاوعة لقذف الرأة فقط ؟ فيه وجبان . وف العبارة نوع قلق . 


قوله ( وَإِن َدَأَرْيَة رح َم أَحَدم' ) 4 قبل الخد (فلا مَئ عل 
27 م 
الراجع 5 وعد العلدى يه 4 8 
قط ٠.‏ هذا إحدى الروايتين 8 اختاره أو بكر 34 وان حامد ٠.‏ 
وجزم به فى الوجيز » واللنور ؛ ومنتحخب الادمى 
والروام المَاممٌ 5 نحد الراجم معهم رضأ 8 
قدمه فى الحرر » والنظم » والكافى . 





قال ابن رز بن فى شرحه : حد الآر بعة فى الأظور . وصمحه فى المننى . 

قات : هذا المذهب » لاتفاق الشيخين . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب ء والخلاصة» 
والمغنى » والشرح » والرعابتين » والحاوى » والفروع . ظ 

وخرّجِوا : لامحد سوى الراجم » إذا رجع بعد الح وقبل المد . وهو قول 


فى النظم . 


اموا 


قال فى الفروع : واختار فى الترغيب : بحد الراجم بمد الحم وحكد لأنة 
لامكن التحرز منه . 

وظاهر المتتخب : لايحد أحد لعَامها بالحد . 

فائرم : قال فى الرعاية اللكبرى : وإن رجم الأر بعة : حدوا ؛ فى الأظور . 
كا لو اختافوا فى زمان أومكان » أو مجلس » أوصفة الزنى . 

قوله ( وَإِنَ كن رججُوعه ل اد : قلا حَدَ عَلَّ الثلامة رم 
الراجع ريم ماأشلفوة وَمحَد وَْدَهُ) . 

ونحد وحده . يعنى : إن ورث حد القذف . 

الصحيح من المذهب : أن الراجم بحد » إن قلنا : يورث حد القذف » 
على ماتقدم فى آآخر خيار الشرط فى البيع . 

وقطم به أ كثرم . 

وقدمه فى الفروع . 

ونقل أو النضرء ع ن الإمام أحمد رحمه الله : لاححد . لأنه ثابت . 


6 


قوله ( وَإِن ذعيد أزمة عل وجل 5 0 بامرَأَة » فشمهد أَرْيمة 
عون ل الود َ 3 ةي 1 محَدَ التشهودٌ عَليْه: وَهَلْ 
حَذ الشبُودٌ الْأَولُونَ حَدَ الى ؟ عَلَ رِوَاتين ) . 

وأطلقهما فى الداية » وللذهب » ومسبوا ك اذهب » والستوعب » والخلاصة » 
والشرح » وشرح ابن منجا » والحرر» والفروع . 

إمراتما : بحد الشمهود الأولون لازنى . وهو الصحيح من المذهب . 

قال الناظلم : هذا الأشهر . 

واختاره أبو بكر . 





دوو 


وصححه فى التصحيح » والنظم . 
وجزم به فى المستوعب . 
والروايمٌ الاسم : لا حدون لازنى . 
اختاره أو الخطاب » وغيره . 
وجزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى امغنى ؛ وشرح ابن رزين ٠.‏ 
وعلى كلا الروايتين : يحدون للقذف على إحدى الروايتين . 
وجزم به فى الوجيز . | 
والرواية الثانية : لاتحدون لاقذوف . وهو ظاهر كلام للصنف . 
قذمه ابن رزين فى شرحه . 
وأطلقبا فى الحرر » والنظر » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 
قوله (وَإنْ ملت مَنْ لأَرَوْجَ ها وَلآسَيْدَ ٠‏ 1؟ تعد يذَلك 
عحَرّده ) هذا الذمم . 
1 وجزم به فى الداية » ولأذهب . والخلاصة » والستوعب »ء والغنى » والشرح 
والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه ف الحرر ؛ والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفروع » وغيرهم . 
وعنه : محد إذا ل تدع شمهة . 
اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 
وهو ظاهر قصة عمر رضى اله عنه2"© . 
وذ كر فى الوسيلة والمجموع رواية : أنها تحد » ولو ادعت شبهة . 


(1) قال عمر رضى الله عنه « الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء 
إذاكان محصنا , إذا قامت البينة » أوكان الحبل » أو الاعتراف » من حاشية الشيخ 
سلمان بن الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام عمد بن عبد الوهاب على القنع . 


سس ىن ”# اسم 


هسم : ظأهر قوله ف( وَمَنْ ذف محصنًا : فلي جل تَمآنِين جلدَة » 
إن كان القَاذف حر وََرْبَمِينَ إن كَانَ عَبِدَا 4 . 
أن هذا الحكم جارء و رعق قبل الحد . وهو صميح . وهو اذهب . 
0 أعر فيه خلافا . 
نفس مام : يشترط فى حة قذف القاذف : أن يكون مكافاً . وهو العاقل. 
البالغ . فلا حد على مجنون » ولا مبرسم » ولا نائم » ولا صبى . 
وتقدم حكم قذف السكران فى أول « كتاب الطلاق » . 
ويصح قذف الأخرس إذا فهمت إشارته : 
جزم به فى الرعاية . 
وفى الاعان ما يدل على ذلك . 
فائرمَ : لوكان القاذف معتقا بعضه : حد حسابه . على الصحيح من المذهب.. 
5 هو كميد. 
قال الزركشى فيل بالعكس لاجه . يعنى أنه كالحر : انتهى . 
قلت : وهو ضعيف . لأن الحد يدرأ بالشمهة . 
قوله ( وَعَلْ حَدُ القَذْف حَوَة لله » أو للادىٌ ؛ عَلَ رِوَاسَين ) - 
وهذه المسألة من جملة ما زيد فى الكتاب . 1 


إعرادفيا : مواحق للادى .وهو المذهب 1 





حزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الفروع ؛» والسكافى » وغيرها . 


وتصحه فى النظ » وغيره 0 


5.1 ده 
قال الزركثى : هو المنصوص الختار للأماب . 
وقال : هو مقتهى ماجزم 4 الجد : وهو الصواب 5 انهى 2 


الثاني : هو حق لله 3 





قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

فعلى المذهب : يسقط الحد بعقوه عنه بعد طلبه . 

وقال القاضى وأحابه : سقط بعفوه عنه » لا عن بعضه . 

وعلى الثانية : لايسقط . 

وعلمهما : لا محد . ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب . 

وذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله إجاعا . 

قال فى الفروع : ويتوحه على الثانية و بدونه . 

ولو قال « اقذفنى »6 فقذفه : عزر على المذهب . و محد على الثانية ‏ 

وصحح فى الترغيب : وعلى الأولة أيضاً . 

ويأنى ذلك فى كلام المصنف . 

فائرٌ : ليس لامقذوف استيفاؤه بنفسه . على الصحيح من المذهب . 

2 اءن عقيل إجماعاً » وأنه لو فمل : ١‏ يعتد به . 

وعلله القاضى بأنه يعتير نية الإمام أن 

وقال أنو اتخطاب : له استيفاؤه بنفسه . 

وقال فى البلغة : لايستوفيه بدون الإمام . فإن فعل فوجهان . 

وقال : هذا فى القذف الصريح . وأن غيره يبرأ به سراً » على خلاف ف. 
المذهب . 

وذكر جماعة ‏ على الرواية الثانية ‏ لا يستوفيه إلا الإمام . 


وتقدم فى « كتاب الحدود » هل يستوفى حد الزلى من نفسه ؟ 


سس 9و لم 


قوله ( وَقَذَفُ عَيْر الممْصّن : وجب التفز ير ) . 

هذا المذهب مطلقاً . 000 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة , والحرر » والوجيز » والحاوى 

الصغير» وغيرهم . 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع . 

وعنه : بحد قاذف أم الولد »كالملاعنة . 

وعنه : محد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسامان . 

وقال ابن عقيل : إن قذ فكافراً لا ولد له مسلم : لم بحد . على الأصح . 
قالرثانه 


إممراتهما : لامحد والد لولده. على الصحيح من المذهب . 





قاله فى الغخرر » وغيره . 
وحزم به ابن الينا 0 والصنف ف الخنى 2 والكانى 3 والشارح 4 ونصراه . 
وقدمه الزركثى . 
ونص عليه فى الولد فى رواية ابن منصور وأبى طالب . 
وقال فى الترغيب » والرعايتين » والحساوى » وغيرهم : لا محد أب . وف أم 
والجد والجدة ب وإن علوا -كالأبو بن . ذكره ان الينا ٠.‏ 
ونحد الان بقذف كل واحد منهم 5 على الصحيح من المذهب 1 


وقيل : لا محد بقذفه أباه أو أخاه . 


الثاني : بحد بقدف على وجه الغيرة ‏ بفتح الغين الممجمة ‏ على الصحيح 


من المذهب ٠.‏ 


قال فى الفروع : ويموحه احمال لا حد 04 وفاقا أالك رحهه الله 0 وأنها عدر 
فى غيبة ونحوها . 


لاا الم 


وتقدم كلام ابن عقيل » والشيخ تقى الدين رحههما الله . 
قوله (وَالْمَحْصَن : هو امل الي لاقل المنفيف» الى يَأمِمٌ 
مله )4 . 

زاد فى الرعاية » والوجيز « الملنزم » وهذا المذهب . 

جزم به فى الداية » والمذهب » والخلاصة » والوجيز» وغيرهم . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرمم . 

وقال فى المميعج : لا مبتدع 5 

وقال فى الإيضاح : لا مبتدع » ولا فاسق ظهر فسقه . 

وقال فى الانتصار : لاحد بقذف فاسق . 

سمرات 
أمرها : مفهوم قوله « الحصن : هو الخحر المسلم » أن الرقيق والسكافر غير 





محصن . فلا بحد بقذفه . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب . 

وقال اءن عقيل فى عمد الأدلة : عندى نحد بقذف المبد . وهو أشبه بالمذهب 
لعدالته . فبو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنى . انتهى . 

وعنه : حد بقذف أم الولد . قطم به الشيرازى . 

وعنه : تحد بقذف أمة وذمية لها ولد أو زوج مسل ٠‏ كا تقدم قريباً . 

وقيل : تحد العبد ‏ بقدف العبد ‏ ولا عمل عليه . 

فمل المذهب : يعزر القاذف على المذهب مطلقاً . 

وعنه : لا يعر لقذف كافر : 


الثالى : ثمل كلامه الخصى والجبوب . وهو صميح . 


وحرم يه ناغلم المغردات 3 وهو مها 5 


لاعمة# لس 


الثالتُ : مراده بالعفيف هنا : العفيف عن الزلى ظاهر | . على الصحيح من 





المذهب . 

قال نام المفردات : 
وقاذف المحصن فيا ببذو وإن زى فقاذف نحد 

وقيل :5 هو العقيف عن الزنى ووطء يا بحد به للك أدقة : 

وأطلقهما الزركشى 

وقال : وأعله مبقى على أن وطء الشمهة : هل توصف بالتحر م أم لا ؟ . 

قلت : تقدم الخلاف فى ذلك فى « باب الحرمات فى النكاح »6 . 

وقيل 34 حب البحث عن باطن عفة . 

فائرم : لا مختل إحصانه بوطثه فى حيض وصوم و إحرام . قاله فى الترغيب - 

5 5 ا لوك 7ه 

قوله ( وَعَلَ يشترط الباوغ ؟ على روا يتان » . 


وأطلقهما ف الهدابة 4 والمذهب 2 ومسبوك الذهب 6 والستوءب »واخلاصة 4 





والكافى » » وشرح ابن منجا » والزرك شى ؛ والخحرر» والفروع » وغيرهم . 
إعرارقىا : لا شترط بأوغه ٠.‏ بل يكون مكله بط أأو بوطأ . وهو المذهب . 





قال أبو بكر : لا ختلف قول أبى عبد الله رحمه الله : أنه حد قاذفه إذا كان. 
ان عشرة » أو اثنى عشرة سنة . 

قال فى الترغيب : هذه أشهرهها . 

قال فى القواعد الأصواية : أشهرها يحب الم 

وكدحه ف التصحيح 7 

وجزم به فى الوجيز» ونقلم المفردات » والقاضى ؛والشر يف »ء وأو ااطاب ‏ 
فى خلافاتهم ‏ والشيرازى » وابن البناء » وابن عقيل فى التذ كرة . 

و هو مقتضى كلام الخر فى 5 


وقدمه ف المادى 1 والنظم 0 وال عايتين ( وإدراك الغابة 3 والحاوى الصغير 5 


د لا ا 


وهو من مفردات المذهب . 

والروام المَائَ : يشترط البلوغ 5 

قال فى العمدة » والمنور » ومنتخب الأدى » ونهايةابن زرين : واللحصن هو 
الحر المسل البالغ المغيف . 

وقيل : إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة . 

فعلى المذهب : لايةام الحد على القاذف حتى 03 المقذوف . ويطالب 
يه يمد . 

وعلى المذهب أيضاً : يشترط أن يكون الفلام ابن عشرء والجارية بنت 
تسم .كا قاله المصنف بعد ذلك . وقاله الأسصماب . 

فَائْرمَ : لوقذف عاقلا كن » أو أغم ى عليه قبل الطلب : لم يقم عليه الحد حتى 
يفيق 5 . فإن كان قد طالب ” م جن » 5 أغمى عليه : جازت إقامته . 

ولوقدف اي : اعتبر قدومه وطلبه » إلا أن بقرت أنه طالب به فى غينته . 
فيقام . على المذهب . 

وقيل : لايقام اعمال عفوه . قاله الزركشى . 


ِ 
2 
5 دج شاغر داب هه ه 


قوله ( وَإِنْ قال نينت والقاسترة و لين عن اليج 


5-5 


زاد المصنف : إذا رآه الإمام . وأنه لا يحتاج إلى طلب . لأنه لتأديبه . 
فائر : لوأنكر المقذوف الصغر حال القذف » فقال القافى : يقبل قول 





القاذف . 
فإن أقاما بنتين » وكانتا مطلقتين »أو مؤرختين تار مخين محتافين : فبما 


قدذفان ٠.‏ موجحب أدرما : التعز بر 5 والآخر 5 ا 


حلت 8 0# 

وإن بينا تاريما واحدا » وقالت إحداها : وهو صغير. وقالت الأخرى : 
وه وكبير » تعارضتا وسقطتا ٠.‏ 

وكذلك لوكان تاريخ بينة القذوف قبل تاريخ بينة القاذف . قله 
المصنف » والشارحء وغيرما ا 

مه 58 ا م 

قوله (وَإلأ حرج عل الروا. كين 4. 

يعنى المتقدمتين فى اشتراط الباوغ وعدمه . 

9 . ء. 5 4 

قوله ( وَإِنْ قَالَ لرٍَ مساعة : رينت وَأنت تصرانية أ و أمة « 
نكن كذلك : فمليه اذ . 

وإن لم يثبت وأمكن : فروايتان . 

وأطلقهما ف الغنى 4 والغحرر » والشرح 3 والنظم 4 والفروع . 

إع اهما َ محمد وهو الصحيح 5 

قال فى الرعايتين : حد . على الأصح . 

وقدمه فى الحاوى الصغير . 





وحزم به فى امستوعب . 
والروايٌ الثائ : لا محد . 


تيم : مفهوم قوله « وإن لم يثبت وأمكن » أنه إذا ثبت لا نحد. وهو 


ب 
قال فى الرعايتين : و إن ل يثبتا : لم حد . على الأصح . 
وكذا قال فى الحاوى الصغير . 
وقدمه فى الفروع 8 
وعنه : نتحد . 


حسس 7ا.٠"‏ عه 
ذوائر 
إمراها : وكذا الحم اوقذف مجهولة النسب » وادعى رقها » وأنكرته 
ولا ببنة » خلاقاً ومذهيا . 
قاله الحد ؛ والنام » وابن حمدان ؛ وغيرمم . 





وقدم الصنف ء والشارح هنا : أنه يحد . 

وصدحه فى الرعايتين . وقدمه فى الحاوى . وهو المذهب . 

واختار أبو بكر : أنه لا بحد . 

الثائيئْ : لو قال : زنيت وأنت مشركة . فقالت : أردت قذف بلزنى والشرك 
فعا قال : بل أردت قذفك بالزتى إذ كنت مشركة : فالقول قول القاذف » 
على الصحيح من المذهب . 1 

اختاره أنو اللخطاب » وغيره . 

قال الزركشى : هذا أصح الروايتين وأنصهما . 

وعنه : محد . 

اختاره القاضى . وقدمه فى الخلاصة . 

وأطلقبما فى الشرح » والنظم . 

النات: : لو قال ها : يازانية . ثم نبت زناها فى حال كفرها :ل نحد ٠‏ على 
الصحيح من المذهب . كثبوته فى إسلام . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال فى الممبج : إن قذفه با أنى فى الكفر : حدطرمة ة الإسلام . 

وسأله ان منصور : : رجل رى امرأة عا فملت في الماغلية ؟ فال تمحد. 

قوله ١‏ وَإِنْ كانت كَذَلكَ وَقَأت أرق قذفى ف اخحال» 


انك ها : : فل وجهان 4. 


سنس اؤراه ؟ 0ك 


وأطلقهما فى الحرر » والنظم » والغروع » والزركشى » والمستوعب . 
عر هي .لا بحد. 
اختازه أختاره أبو االمطاب ف الحداية » وان البناء . 
وصدحه فى التصحيح » وابن منجا فى شرحه ٠‏ 
وجزم به فى الوجبز » وغيره ٠‏ 
وقدمه فى الغنى » وغيره . 
.الوم الثالى ؛ يحد . اختاره القاضى 
وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
قال فى المستوعب : اختاره الخرق 
وقال فى الفروع : ويتوجه مثله إن أضَافه إلى جنون . 
وقال فى الترغيب : إنكان ممن يحن : لم تحد بقذفه . 
وقال فى المغنى » والشرح : إن ادعى أنه كان مجنوناً حين قذفه » فأنكر 
.وعرف له حالة جنون و إفاقة : فوجهان ٠‏ 
فائرجَ : لوقذف اين الملاعنة : حَدّ . نص عليه . 
وكذا لوقذف الملاعنة نفسها وولد الزنى . قاله الأحماب . 
| قل( رف مخميتاء قَدَالَ إِحْصَائه قبل إقآمَة الخد : 1" سقط 
نص عليه . وعليه الاب 1 
وهو من مغردات المذهب . 
حك حام وجوءه أو لا . قاله الأصماب . 
وهو من المفردات أيضاً . 


ثم 


قوله ( وَالَقَذْفْ رم إلا فى مَوَصْمَاِنٍ . 


أحَدنُا :أن يرَى أمرأته لاني فى طهر ]: صما فيه) . 
زاد فى الترغيب : ولو دون الفرج . 
وقال فى المغنى » وغيره : أو تقربه . فيصدقها . 
قوله ( يننلا وتأنى بوكر يسن أن يَكُونَ من لكات 
فيب عَلئِِ قذفيآوَقٌوَلدهَا ) . بلا ترا . 
وقال فى ار » وغيره : وكذا لو وطتها فى طهر زنت فيه » وظن الولد من 
الزالى . 
وقال فى الترغيب : نفيه محرم مع التردد . فإن ترجح الننى » بأن استبراً 
بحيضة : فوجهان . واختار جوازه مع أمارة الزنى . ولا وجوب . 
واورآها تزنى » واحتمل أن يكون من الزنى : حرم نفيه . ولو نفاه ولاعن : 
انتفيا . ش 
قوله ( وات : أن لأتأنى يوك يح فيه ) . 
واد يحب نفيه . 


يعتى : براها تزلى و تألى 
3 0 0 9 03 0 م 0 ِ وا ةس 
ىق الناس 4 أو أخبرة م مة ) أو رَاى رحلا 


١‏ أو استقاض زنَاهًا 
000 ل 6ج ي 
.يعرف بالفجور يدخل إلمها 4 . 

زاد فى الترغيب » فقال « يدخل إلمها خاوة © . 

واعتبر فى الغنى » والشرح هنا : استفاضة زناها . وقدما : أنه لا يكنى 
»استفاضة بلا قرينة . 

را هه بع ٍ" 0 ا 

وَقوله ل( فيباح قذفهأ ولا يحَسْ) . 

قال الأححاب : فراقها أولى من قذفها . 
واختار أنو تمد الجوزى : أن القذف المباح 


«وتقدم ف ول « كتابالطلاق» من اس ةدب طلاقها ومن يكره »ومن يباح . 
4 الإنصاف ب ٠١‏ 


7ل 0 


و و و وفرع 


قوله (وَإِنْ أَنَتْ بوآد مالف لم م يه ذلك ) . 
هذا المذهب . وعليه الأحاب . 
وقال أو امطاب : ظاهر كلامه إباحته . 


الغمير : حل الخلاف : إذا لم يكن ثم قرينة . فإن كان ثم قرينة : فإنه 





يباح نقيه . 7 
قوله ( فصل 
وَألقَاظ القَدف لقم إل صرح وكتابة . فالصربح قزلة 
بأرَانىء بأعاهر) 


هذا اذهب . وعليه الأصحاب . ولا يقبل قوله : أردت يازانى العين .. 
ولا ياعاهر اليد . ا 

وقال فى التبصرة : لم يقبل مع سبقه مايدل على قذف صرب » وإلا قبل . 

قوله ( وَإِنْ قال : ,الوطىة» أذ يأمنفوج :فهو صر بح) . 

إذا قال له « بالوطى 6 فهو صر يح . على الصحيح من المذهب . نص عليه 
فى رواية الجاعة . وعليه ججاهير الأحاب . 

قال فى الفروع : نقله واختاره الأ كثر . 

قال الزركشى : عليه عامة الأصحاب . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وصححه المصنف » وغيره . 

وعنه : صر بح مع الغضب ونحوه » دون غيره . 

وقال االحرق : إذا قال « أردت أنك من قوم أوط »6 فلا حَدّ عليه .. 

قال المصنف : وهو بعيد . 


| 5١١ - 


قال فى المدابة : إذا قال « أردت أنك من قوم لوط » هذا لايعرف . انتهى 

وكذا لوقال « نويت أن دينه دين قوم لوط 6 وهو رواية عن الإمام أحمد 
رحهه الله : 

وإذا قال « يامعفوج » فهو صريح أيضاً . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأصحاب : 

قال الإمام أحمد رحمه الله : حل به . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والوجيز » 
وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : إنه كناية وحتمله كلام المرق . 

وعليه جرى المصنف » واللجحد . 


ص ع 


قوله ( وَإِنَ قال : أَرَدْتُ أَنْكَ تسل تَمَلَ قم أوطء عَيْرَ إثيآن 
أأر ال : احتمَل وَحَهَإن ) . 
ناء على الر و ايتين المنصو صتين المتقدمتين قبل ذلاك : 


فإن قلنا : هو هناك صر يح : لم يقبل قوله فى تفسيره هنا » و إلا قبل . 
وهذه ظرٍ بقة المصئف 3 والشارح ٠‏ 


وقيل : الوجهان على غير قول اللرقى 

أما على قول الخرقى : فيقبل منه بطريق أولى . 

قال الزركثى : هذا هو التحقيق » تبعا لأبى البركات ‏ يعنى الجمد ‏ فى الحرر . 

فَائرمٌ : ومن الألفاظ الصريحة : قوله « يامنيوك » أو يامنيوكة » . لكن 
لوفسر قوله « يامنيوكة 4 بفعل الزوج 00 يكن قذناً :2 ذكره فى التبصرة » 


٠. والرعايتين‎ 


اماس لد 

واقتصر عليه فى الفروع . 
قلت : لوقيل : إنه قذف بقريئة غضب وخصومة ونحوها : لكان متجهآ . 
5 كاقل هد ررك ا 6س هر 

و إن قال : لس : ققد 5 | :2 
قوله (وَإِنْ قال : لست يلد فلان : فقد قذف امة ) 
إلا أن يكون منفياً بلعان لم يستحلقه أبوه 2 و بفسسره زى أمه . وهذا 

الذهب . 
قدمه فى المغنى » والشرح » والفروع . 
وقيل : ليس بقذف لأمه . 
فاثرتان, 

إمراثها : وكذا الحم خلافة ومذهبا ‏ لو ناه من قبيلته . 


وقال المصنف : القياس يقتضى أنه لا يحب الحد بننى الرجل عن قبيلته . 





دام : لوقذف اين الملاعنة : حد . نص عليه . 





وتقدم ذلك قريباً . 
قوله ( وَإِنْ فل : لمشت بولدى : قعل وَجْمَْن » . 

وأطلقهما فى الغنى » والشرح . 

مر سما : ليس بقذف إذا فسره بما محتمله . فيكون كنابة . وهو الصحيح 





من المذهب . نص عليه . 
اختاره القاضى » وغيره . 
وقدمه فى اغحرر » والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 
وسصححه فى النظم » وغيره . 
والومم الانى : هو قذف بكل حال . فيكون طبرا : 
قوله (وَإِنْ قال : أت أَزْتى الناسء أَوْ أَزى مِنْ فلآنة» أ َال 


51# لما 

لجل : رَانية » أو لإمرَأة : رَانى » أَوْقَالَ : رَنَتْ يدَاك» أو 

إذا قال « أنت أزتى الناس » أو « من فلانة © أو قال له « يازانية » أولها 
« يا زانى » فبو صر فى القذف . على الصحيح من المذهب . 

اختاره أو بكر » وغيره . 

وحزم به فى الوحيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وليس بصر بح عند ابن حامد . 

فل الأول : فى قذف فلانة وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 

أمر هما : ليس بقاذف طا . قدمه فى الكانفى . 

قال فى الرعاية : وهو أقيس . 

والثالى : هو قذف أيضاً لها . قدمه فى الرعاية . 

وإذاقال «زنت يداك أو رجلاك » فهو صريح فى القذف فى قول أبى بكر 

وجزم به فى الوجيز . ٠‏ 

وقدمه فى الرعايتين . 

وليس بص ررح عند ابن حامد . وهو المذهب . 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . واختاراه . 

قال فى الخلاصة : لم يكن قذقاً فى الأصح . 

وأطلقهما فى الفروع ٠‏ وبناها على أن قوله لارجل « يا زائية 6 وللمرأة 
« يازالى ) صرريح . 

فار : وكذا الح لوقال « زنت يدك » أو « رجلك » وكذا قوله « زنى 
بدنك » قاله فى الرعاية . 





ححم خخ اداه 

وكذا قوله « زنت عينك » قاله فى الترغيب . 

وقال ف المغنى » وغيره : لاشىء عليه بقوله « زنت عينك »© وهو صحيح من 
المذهب والصواب . 

قوله (3َإنَ كَالَ « زَنأْت فى الخْبَل » مَبْمُورًا : فو صَرِيحٌ عند 
أبى بكر ) وهذا الذهب . 

حِرْم به فى الوجيز » والمنور . 

وقدمه فى الفروع . 

وقال ابن حامد : إن كان يعرف العر بية : لم يكن صر بحا . 

ويقبل منه قوله : أردت صعود الجبل . 

قال فى الهداية : وهو قياس قول إمامنا إذا قال لزوجته « بهشتم 6 إن كان 
لايعرف أنه طلاق : لم يازمه الطلاق . 

: ار 6 20 

قوله ( ون" 1 عل «فى ابل » فبل هُوَ صَرِيحٌ » أو كالى 
َبْلها ؟ عَلَ وَجَْين ) . 

يعنى على قول ابن حامد . 

وأطلقهما فى الهداية» والمذهب » والحرر » والنظ » والحاوى الصغير» والفروع 

أمرضما : هو صريح . وهو المذهب . 

صحه فى التصحيح » وغيره . 

وجزم به فى الوجيز» وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الرعايتين . 

والوم الثائى : حكها حكم التى قبلها . 


وقيل : لاقذف هنا . 





لد ه51 لم 


قال فى الغر وع : ويتوحه مثلها لفظة « علق » ذ كرها الشيخ تقى الدين 
ونه اندر قة. 

واه قو بن رزين : كل .ما يدل علية عرفا : 

قوله ( والكنا: َه : كو واه لامراً” نو :قد َسَحْتيه » وَعَطيِتِ 
أو كدت رأسةءوتعمات له قرو ونا ا 
عير وَأَفْسَدْت فَرَاشَهُ ا بقول لمن ايه ول طلا 


مَاسرِفكَ اتام باج ق » .أعفيف» أو يأفاجرة ب قحبة بأخبيئة ). 


5-5 


وركذا قوله 2 بانظيف 4 ياخنيث «( بالنون 3 ا بعضهم بالياء 5 ذكره 


»أو علقت عَليْه لاا من 


ف الفروع 1 
أو يقول لعر بى « يانبطى » يافارسى » ياروى »6 . 
أو يقول لأحدمم « ياعربى » أو « ما أنا بزان » أو « ما أنى برانية 6 . 
أو امم رحلا يقذف رحلا فيقول 2 صدقت «( أو 2 غير فلان أنك 
زنيت 6. 
أو م أشهدق فلان أنك زنيت » وكذبه الآخر : | 
فهذا كناية . إن فسره بما حتمله غير القذف : قبل قوله فى أحد الوجهين ٠‏ 
صويحه ف المغنى 2( والشرح 2 والتصحيح 1 
وهو ظاه كلام الخرق . 
واختاره أنو بكر . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الخلاصة » والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 
وعنه : يقبل قوله بقر ينة ظاهر ةَ 


كاد 


وف الآخر : جريعه صر بح . 

اختاره القاضى وجماعة كثيرة من أصحابه . 
وذكره فى التبصرة عن الخرق . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب . 

وعنه : لا حد إلا بنيته : 

اخثاره أو بكر ةوغر 

وذ كر فى الانتصار رواية : أنه لا يحد إلا بالممريح . 

واختار ان عقيل : أن ألفاظ السكنايات مع دلالة الخال : صر 24 . 

فوائر 
اررُولى : وكذا لحك واالملاف و مع رحلا يقذف » فقال « صدقت 6م 
ص 5 

سكن لو زاد على ذلك فقال « صدقت فما قات » فقيل : حكله 2 الأول 
قدمه فى الخحرر » وانرعاية الصغرى » والماوى الصغير . 

وقيل : محد بكل حال . 

وجزم به فى الرعاية الكبرى , 

وأطلقبءا فى الفروع . 

المَائئْ : القر ينة هنا : ككناية الطلاق . 

قال فى الفروع : ذكره جماعة . 

وقال فى الترغيب : هو قذف بنية . ولا محلف منكرها . 

وفى قيام قرينة مقام النية : ماتقدم . فيلزمه الحد باطنا بالنية . وفى ازوم 

إظهارها وجهان » وأن على القول بأنه صر يح : يقبل تأو يله . 
وقال فى الانتصار : لو قال « أحدك زان » فقال أحدغا « أنا» فقال دلا» 


أنه قذف الآخر. 


عد 51176 يت 
وذكره فى المفردات أيضا . 
الثالثه : لو قال لامرأته فى غضب « اعتدى » وظهرت منه قرائن تدل على, 


إرادته التعريض بالقذف » أو فسره به : وقم الطلاق . وهل بحد ؟ ذكر ابن عقيل. 


فى المفردات وحوين . 


حرم فى عمد الأدلة : أنه حد , 

ذكره فى القاعدة الخامسة عشر . 

الرابعمٌ : حيث قلنا: لامحد بالتعر يض ( فإنه عزر ٠‏ قله حنبل 0 

وذ كره هاعة 6 مخهم أو امطاب 6 وأبو يطل . 

الخاصة : يعزر بقوله « يا كافر 50 فاحدر» يا هار 3 با تس ( ياراففى ُ 


ياخبيث البطن » أو الفرج » باعدو اللّهء ياظالم 2( يااكذاب » يا خائن ؛ ياشارب. 


الجر » ياغنث » 


ويعزر أيضا بقوله « يا قرنان 6 « يا قواد » ونحوها . 


وسأله حرب عن 2 دبوث © ؟ فقال : يعزر ٠.‏ قلت : وذا عند الناس أقبح.: 


من الفرية ؟ فسكت . 


وقال فى الممبعج 2 يادبوث «0 قف لامر نه , 

قال إبراهي الحربى : الدبوس هو الذى يدخل الرجال على امرأته . 
ومدله « كشحان 6 و2 قرطيان 6 . 

قال فى الفروع : ويتوجه فى « مأون » كخنث . 

وعند الشيخ تقى الدين رحمه الله إن قوله « ياعلق 6 تعر يض . 
وتقدم أنه قال : إنها صر نحه . 

وقال فى الرعاية قوله 2 ا أحدك عذراء 0( كناية . 





ا الس رونل الاسحاي: وفطنوا 8 

قال أو عمد الجوزى : ليس ذلك بقذف . لأنهم لاعار عليهم بذلك . 
ويعزر » كك 57 

قال فى الفروع : وظاهره ولول يطليه أحد. 

يؤيده : أن فى المغنى حمل هذه المسألة أصلا لقذف الصغيرة » مع أنه قال : 
لا محتاج فى التمز بر إلى مطالبة . 

وفى مختصر ابن رزين : ويعزر حيث لا حد . 

قوله ١‏ 9 قآل لجل :اذ فى فَنَدََهُ .قبل" 14 : ؟ عل وَجَْإن ) 

مبنيين على االملاف فى حد القذف » هل هو -ق لله أو للادى ؟ 

وقد تقدم المذهب فى ذلك . 

فإن قلنا : هو حق الادمى :لم يحد ههنا . 

وإن قلنا : هو حق د 

وسح فى الترغيب : أنه تحد أيضاً على قولنا : إنه حق للادمى 
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قوله ( وَإِن آل لامرأته : يازانية 2 : بك زيدت » 
نكن قأؤفة نيما 

نص عليه . ولوقال « زنى بك فلان » كان قذفا لما . نص عليه فيهما . 
وهذا الملذهب فبهما . 

وخرج فى كل واحد منهما حك الأخرى . 

وقال ابن منحا فى شرحهء وقال أنو اللمطاب فى هدايته : يكون الرجل قاذفاً 


اعمس 
لها فى ال ألة الأولى . لأنه نسبها إلى الزنى » وتصديقهال ترد به حقيقة الفمل . بدليل 
أنه لو أريد به ذلاك لوجب كونها قاذفة . انتهى . : 

والذى قاله فى الهداية : أن المرأة لاتكون قاذفة . واقتصر عليه . فلعله 
« قال أو الطاب 1 غير هدايته © فسمّط لفظة « غير » . 

عو :2 سر ا عداو 8 دسد صتفا شع سرض + أ 

قوله ( وَإِدَا قذفت 1 َه :ل يكن لوادها المطالبة إذا كانت 
الأمْ فى اليّاة 4 

حرم به ف الغنى 4 والشرح م( 5 ابن منحا 3 


ومع سمه 62 


وقوله (وَإنَ قذفت وَهىَ م -مسامة “كانت أو كافرة »حرَة 
من التاذفة :]ذا طالت انر كان سلما رامد 2 


وهو المذهب . وسححه فى الخرر 

ونصره المصنف » والشارح . 

وجزم به فى الوجيز » والزركشى 

وقدمه فى الشرح ء والفروع » ونظل الفردات . 

وقال أنو بكر : لا يحب المد بقذف موّتة . 

وذ كر : المصنف .ظاهر المذهب فى غير أمهاته . 

وقطم به فى الممبج . 

ننم : ظاهر كلامه : أنه لو قذف أمه بعد موتها » والابن مشرك أوعيد : أنه 
لا حد على قاذفها . وهو يح . وهو ظاه ركلام الثرق 


وقطع به المصنف 4 والشارح 4 ونصرآه 5 
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فائرتان, 

إصراكما : لو قذف جدته وهى ميتة » فقياس قول الهرقى : أنه كةذف أمه فى. 
الكياة والموتة 

قاله المصنف » والشارح » واقتصرا عليه . 

لاس : او قذف أباه أوحدئ أذ كن واجينا من أقار به غير أمهاته ؛ بعك 
موه :1 عد وده اه الارق + والمترت 6 بغرا : 

واقتصر عليه فى الذنى » والشرح . وهو قول أبى بكر . 

وظاهر كلامه فى الحرر : أن حد قذف الميت ججيع الورئة » حتى الزوجين > 
وقال : نص عليه . 

والصحيح : أن النص إنماهو فى القذف الموروث لاغير . 

قوله (وَإِنَ مَات المقذوف : سَقَط الَلْدُ) . 

إذا قذف قبل موته » ثم مات . فلا مخلو : إما أن يكون قد طالب » أو لا . 

فإن مات ول يطالب : سقط الحد بلا إشكال . وعليه الأصحاب . ونص عليه 

وخرج أبو اللمطاب وجباً بالإرث والمطالبة . 

وإن كان طالب به » فالصحيح من المذهب : أنه لابسقط » وللورثة طلبه ‏ 
نص عليه . وعليه الأصحاب . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

قال فى الحرر : ومن قذف له موروث حى : لم يكن له أن يطالب فى حياته 
وجب قذفه . فإن مات » وقد طالب » أو قلنا : بورث مطلقاً » صار للوارث. 
بصفة ما كان للموروث » اعتباراً بإحصانه . اتتهى . 

وقال فى القواعد : و يستوفيه الورئة م الإرث عند القاضى . 

وقال ابن عقيل فها قرأته مخطه ‏ : إنما يستو للميت عطالبته منه > 
ولا ينتقل . 


5م د 


وكذا الشفعة فيه . فإن ملك الوارث ‏ و إن كان طارثًا على البيم ‏ إلا أنه 
مبنى على ملك موروثه . انتبى . 
وذكر فى الانتصار رواية : أنه لاورث حد قذف + ولو طلبه مقذوف » 
كد اأزلى ١‏ 
وتقدم ذلك آخر « خيار الشرط © . 
قالرتان, 





المذهمب 1 ونص عليه الإمام أجد رحهه 5 : 
وقيل : لهم » سوى الزوجين . وهو قول القاضى فى موضع من كلامه . 
وقال ف المغنى 0 هو للأحصية ٠.‏ 
وقال ابن عقيل فى عمد الأدلة : يرئه الإمام أيضاً فى قياس المذهب » عند عدم 
الوارث . 
وتقدم نظيره فيمن مات وعليه صوم أو غيره فى 2 باب مايكره وماستحب 6 
ود القضاء ٠‏ 
الاي : لوعة ابعضهم : حد للباقى كاملا . على الصحيح من المذهب . 
قامه فى الفروع : 
وجزم به فى الرعاية الكبرى . 
وقيل :5 اسقط قاله فى الفروع 5 و أو لغيره 5 
وقال ابن نصر الله فى حواشى الفروع : لعله « وقيل : بقسطه » انتهى . 
قلت : ويدل ما يأنى قريباً عليه . 
وقال فى الروضة : إن مات بعد طلبه : مد كه وارثه . فإن عا بعضهم : حد 
لأن الفذف لا يتبعض . وهذا يتبعض . 


8ع لم 


قوله (وَمَن' دف م الى لاله يوسم قل” ما "كان 
أو كأفرًا » . ظ 

ا المذهب مطلقاً . 

يكفر امس ذلك . وعليه الأصحاب . 

وعنه : إن تاب لم يقتل : 

وعنه : لايقتل الكافر إذا أسل : 

وهى محرحة من نصه فى التفرقة بين الساحر الملل والساحر الذى » على 
اا 

قال فى المنثور : وهذا كافر قتل من سبه . فيعابى مها . 

وأطلقهما فى الرعاية . 

فائر نارم 

إمراهما : قذف رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ كقذف أمه . 
قطي بلإتلام »كنب افامال'.اوقةخاقك ف امريد + 

قاله المصنف » وغيره . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الل : وكذا من سب نساءه » لقدحه فى دينه . 
وإعالم يقتلهم لأنهم تسكلموا قبل عامه ببراءتها”' » وأمها من أمهات المؤمنين 
رضى الله تعالى عنهن لإمكان المفارقة . فتخرج بالمفارقة من أمهات المؤمنين . 
ونحل لغيره فى وجه . 

وقيل : لا . وقيل : فى غير مدخول مها . 

الثاني : اختار ابن عبدوس فى تذ كرته : كفر من سب أم 0 من الأنبياء 
أيضا غير تبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجممين » كأم نبيتا سواء عنده . 


. يعنى عائشة رضى الله عنها الى أنزل الله براءتها من حديث الإفك‎ )١( 
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قلت : وهو عين الصواب الذى لاشك فيه .. ولعله مرادهم ..وتعليلهم يدل 
عليه . ولم يذ كروا ما ينا. فيه . 

او كو او ألمي امن شل و ع ع ار ال ع 

قوله (وَإِنَ قذف الجماعة بكلمة واحدة : فَحَد وَاحدء إذا طَالبُوا 
مر فى بلعره 

فيحك من طلب 5 ْم لاحد بعذهة . على الصحيح مدن المذهب 5 

نقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وعزم باق الإجير اوعرة: 

وقدمه فى اشرو 3 والنظلم » والرعابتين » والحاوى » والفروع ظ وغيرهم 4 

وعنه : إن طالبوا متفرقين : حول لكل وأحد عدا 4 وإلا جد واحد. 

وعنه : حد الكل واحد 6 مطلقًاً 8 

وعنه : إن قذف امرأته وأجنبية : تعدد الواحب هنا . 

اختاره القاضى »؛ وغيره 5-٠‏ ولا 8 امرأته 5 

#0 -_ 2 8 01 ٠. 0 _ 5 مه‎ 

قوله ( وَإِن قذفهم بكلمات: 515ل وَاحد حدا ) . 

هذا المذهب مطلقاً . 

قال فى الفروع : تعدد الحد على الأصح . 

وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » والمذور » ومنتخب الادى وك 
ابن عبدوس 6 وغيرهم : 

وقدمه فى اخحرر » والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وعنه : حد واحد . 

وعنه : إن تعدد الطلب : تعدد الحد» وإلا فلا . 

تفيم : محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم اازنى . أما إن كان لايتصور 


من ضيعهم : قد تقدم ذلك 1 


جد ع6 


قوله (وَإِنَ حَدَ للقذف فاده : !' سد عَليْهِ اد ) . 
هذا الذهك ..وهليه ساقي الات + ولو هد لدانه زوق 
وجزم به فى الوجيز » والمغنى » والشرح » وغيرهم . 
.وقدمه فى احرر ؛ والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرهم . 
.وعنه : يتعدد مطلقا . ش 
وقيل : محد إن كان حدا . أو لاعن . 
نقله حنبل . واختاره أنو بكر . 


0 


فوائر 

اررُولى : متى قلنا : لاحد هنا : فإنه يعزر . وعلى كلا الروايتين لالعان . على 
"الصحيح من المذهب . 

جزم به فى الخررء وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال فى الترغيب : يلاعن » إلا أن يقذفها نزنى لاعن عليه مرة » واءترف . 
:أو قامت البينة . 

وقال ابن عقيل : يلاعن لننى التمز ير 


الثائء : أو قذفه بزلى أخر بعد حده . فمنه : محد . وعنه : لا نحد . 





وعنه : يحد مع طول الزمن . 

قلت : وهو الصواب . 

وجزم به فى الكانى » والغنى » والشرح » وشرح ابن رزين » والنظم . 
يوقال : يحل مع قرب الزمان فى الأولى . 

وأطلق الأخيرتين فى المغنى » والسكافى » والشرح » والرعاية . 

وأطلقون فى الفروع . 
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وقال فى الرعاءة : و إن قذفه بزنى آخر عقب هذا : فروايتان . 


إمراظها : يحب حدان . 





ولاس : حد وتمز بر . 
وإن قذفه بعد مدة : حد على الأصح 
قال ابن عقيل : إن قذف أحنبية » ثم نكحها قبل حده فقذفها . فإن طالبت 
بولا » لخد : ففى الثانى روايثان : 
وإن طالبت بالثانى » فثبت يبينة » أو لاعن : لم يحد للاول . 
الثالك : من تاب من الزنى ثم قذف :حد قاذفه . على الصحيح من المأذهب . 
وقيل : يعزر فقط . 
واختار فى الترغيب : نحد بقذفه بزنى جديد لكذبه يقينا . 
الرابعر : لو قذف من أقرت بالزنى مرة ‏ وفى المبهج : أر بس أو شهد به 
أثنان » أو شهد أر بعة بالزنى : فلا لعان » ويعزر . على الصحيح من المذهب . 
وقال فى المستوعب : لا يعزر . 
الام : لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبته و نحو ها : إعلامه » والتحلل 
مئة مامص من المذهب . 
وقال القاضى ؛ والشيخ عبد القادر : بحرم إعلامه . 
وتقل مهنا : لا ينبغى أن يعلمه . 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله : والأشبه أنه مختاف . 
وعنه : يشترط لصحتها إعلامه . 
قلت : وهى بعيدة على إطلاقها . 
وقيل : إن عل به المظلوم » و إلا دعا له واستغفرء ول يعلمه . 


٠١ج _الإنضاف‎ ٠ 


حت د 


وذ كره الشيخ تقى اللدين رحمه الله عن أ كثر العلماء.؛ قال : وعلى الصحيح 
من الروايتين ؛ لا يحب الاءتراف لو سأله ؛ فيعرض . وأو مع استحلافه . لأنه 
مظلوم لصحة توبته . ومن جوز التصر يج فى السكذب المباح : فهنا فيه نظر . ومم 
عنم التو بة والإحسان : تعريضه كذب » وعينه غموس . 

قال : واختيار أحكابنا لا يعامه » بل يدعو له فى مقابلة مظلمته . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله أيضا : وزناه بزوجة غيرهكالغيبة . 

قات : بل أولى بكثير. 

والذى لا شك فيه : أنه يتمين عليه أن لا يملمه » وإن أعلمه بالغيية . فإن. 
ذلك يفضى فى الغالب إلى أمر عظيم . وربما أفضى إلى القتل . 

وذ كر الشيخ عبد القادر فى الغنية : إن تأذى ععرفته ‏ كزناه مجار يته وأهله 
وغيبته بعيب خنى يعظم أذاه به فبنا لا طريق إلا أن يستحله . ويبق عليه 
مظاءة ما » فيجبره بالحسنات »كا تحبر مظاءة الميت والغائب . اتتهى . 

وذكر ابن عقيل فى زناه بزوجة غيره ‏ احتيالا لبعضهم : لايصح إحلاله 
منه . لأنه مما لا يستباح بإباحته ابتداء . 

قلت : وعندى أنه يبرأء وإن م علا إباحتها ابتداء » كالذم والقذف . 

قال : وينبنى استحلاله . فإنه حق اذى . 

قال فى الفروع : فدل كلامه أنه لو أصبح قتصدق بعرضه على الناس لم يملكه 
ولم يبح . وإسقاط المق قبل وجود سببه لايصح » و إذنه فى عرضه كإذنه فى قذفه 
هى كإذنه فى دمه وماله . 

وفى طريقة بعض أحابنا : ليس له إباحة الحرم . ولهذا لو رضى بأن بشم 
أو يغتاب : لم يبح ذلك . اتتهى . 

فإن أعلمه با فمل » ول يبينه لله : فهو كإبراء من يجهول . على الصحيح 


من المذهب 5 


جح 517 سح 


وقال فى الغنية : لا يكنى الاستحلال امهم » +واز أنه لوعرف قدر ظلمه + 
لم تطب نفسه بالإحلال ‏ إلى أن قال : فإن تعذر : فيكثر المسنات . فإن الله 
ّ عليه و يازمه قبو ل حدسناته مما بله لمنايته عليه 57 أتلف ما لا خاء عله 0 
وألى قبوله وأبرأه : حَ الحاكم عليه نقيضةه : 


قوله ( كله شَرَاب شك كثيرة : ليله حَرَامٌ من أ قئه 
كان وَيْسمى حرا ) . 

هذا المذهب مطلقًاً . نص عليه فى رواية الجاعة . وعليه الأسماب . 

وأباح إراهي الحر بى : من نقيم المر إذا طبخ مادون السكر . 

قال امخلال : فتياه على قول ألى حنيفة . 

وذ كر أبو الطاب فى ضمن مسألة جواز التعبد بالقياس ‏ أن الجر إذا طبخ 
/ يسم خرأ . وتحرم إذا حدئت فيه الشدة المطر بة . 

ثم صرح فى منع بوت الأسماء بالقياس ‏ أن الجر إنما _ خرا : لأنه 
عضر العني المشتد . وهذا يقول القائل : أمعك نبيذء أم حم 

قال : وقوا له عليه أفضل الصلاة والسلام « الجر من هاتين الشجرتين 6 . 
وقول عمر رضى الله عنه 2 الجر ماخامر العقل » مجاز . لأنه يعمل عملها من وجه . 

قال الشيخ تقى الدين رحه الله : إن قصد بذلك ننى الاسم فى الحقيقة الاغوية 
دون الشرعية : فله مساغ . فإن مقصودنا حصل بأن يكو ن اسم الجر فى الشرع : 
يعم الأشر بة المسكر ة . وإ ن كانت ف الافة أخص 

وإن ادعى أن الاسم المقيقى مساوب مطلقا : فبذا ‏ مع مخالفته لنص الإمام 
أجد رجه الله خلاف الكتاب والسنة . وهو تأسيس لمذهب الكوفيين . 
ويترتب عليه : إذا حلف أن لا شرب حر . انتهى 

وعنه : لاتحد باليسير الختلف فيه . 

ذكرها ابن الزاغونى فى الواضح . 

نقلها ابن أبى الحد فى مصنفه عنه . 

واختار الشيخ نق الدن رحمه الله : وجوب الهد بأ كل الحشيشة القنبية . 


7 لكف 


وقال : هى حرام » سواء سكر منها » أو لم يسكر . والسكر منها حرام باتفاقه 
المسافين . وضررها من بعض الوجوه أعضظم من ضرر الخو . 

قال : ولهذا أوجب الفقهاء مها الحد »كار . 

وتوقف بعض المتأخرين فى الحد بها» وأن أكلها يوجب التمز بر بما دونه 
الحد : فيه نظر . إذ هى داخلة فى عموم ماحرماللّه . وأ كلتها ينتشون عنها و يشتهونها 
كشراب الجر وأ كثر» وتصدم عن ذ كر الله . 

وإعالم يعكم المتقدمون فى خصوصها لأن أ كلبا إنما حدث فى أواخر 
لما السادسة » أو قريباً من ذلك » فكان ظهورها مع ظهور سيف جتكيزخان . 
ا ْ 

قره (ولا ع شري للد ؛ولاللتداوى ولا لمآش مول غير 4 
إلا أن يضطت | له لي لدفم لقمة + غص بجا » فيجوز ) . 

عي ا معز ب تايل قرلة « إلا أن بسطلز زليه » : 

قال فى الفروع : وخاف تلفاً . 

فائْرمَ : لو وجد بولا والمالة هذه قدم على الخمر » لوجوب الحد بشر به 
دون البول . فهو اع تحر عأ : 

وقطم به صاحب المستوعب » والفروع » وغيرها . 

ولو وتخداماء ميا : كلم علمهما . 

قوله ( وَمَنْ شر به سا ؛عالما أن كتير بسك قليلاً كان 

أو كَتيرًا : فَملية للد ارو لدي 

هذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 

وجزم به المرق » وابن عقيل فى التذكرة » والشيرازى » وصاحب الوجيز» 


والمنور ؛ ومنتحب الأدى )» وغيرهم 
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وقدمه فى اخرر ؛ واخلاصة » والن » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع 
وإدراك الغاية » ونهاية ابن رزين » وتجريد العناية » وغيرهم . 

وعنة : أر بعون . 

اختاره أبو بكر » والمصنف » والشارح . 

وجزم به فى العمدة » والتسهيل . 

وأطلقبما فى المداية » والمذهب » والمستوعب » والحادى » والكافى » 
والمذهب الأحمد . 

وجوز الشيخ تقى الدين رحمه الله الاين للمصلحة » وقال : هى الرواية الثانية . 

فالزيادة عنئذه على الأر بعين إلى المانين ع لدت واحبة على الإطلاق 6 
ولامحرمة على الإطلاق ٠‏ بل يرجع فمها إلى اجتهاد الإمام . ما جوزنا له الا جتهاد فى 
صفة الضرب فيه : بالجر يد » والنعال » وأطراف الثياب . مخلاف بقية الحدود . 
انتهى . 

قال الز ركثى »قلت : وهذا القول هو الذى يقوم عليه الدليل . 

وعند الشيخ تقى الدين رحمه الله أيضا : يقتل شارب الجر فى الرابعة عند 
الحاحة إلى قثله 4 إذا ١‏ بلته الناس دونه , انتهى 8 

وتقدم فى« كتاب الحدود 6 أنه لانحد حتى يصحو. 





وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصماب ٠‏ وهو ظاهر كلام كثير متهم . 
وجزم به فى المفنى » والشرح » وغيرها . 
وصفحه الناضم » وغيره . 
وقدمه الزركثى » وغيره . 


وعنه : عليه الحد . 


اختاره أبو بكر فى التذبيه . 


لومم 


.وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وظاهر كلامه فى الفروع : أن نحل الملاف إذا قلنا : بحرم شر بها . 
0_0 اا 
'برُولى : إذا أ كره على شر مها : حل شر بها . على المحيح من المذهب . 
قدمه فى الفروع . 0 ش 
وعنه : لاحل . 
اختاره أو بكر . | 
ذ كر ها القاضى فى التعليق » وقال م لا يباح الشطر . ٠‏ 
الثاني : الصبر على الأذى أفضل من شر بها . نص عليه . 
وكذا كل ما جاز فءله للمكره . 
ذ ثره الْقَاضى » وغيره . 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : رخص أ كثر العلماء, فها 5 .عليه من 
الحرمات لمق الله »كأ كل الميتة » وشرب الخمر . 
وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 
الثائ : قوله « عالما » بلا نزاع . 0 
لكن واد : أنه جاهل بالقحريم » مع نشوثه ين المسلمين : لم.يقبل . 
.وإلاقبل. : ' 
ولا تقبل دعوى الجهل بالحد . قاله ان حمدان . 
الرابعئ : لو سكر فى شهر رمضان : لد ثمانين حداً : وعشر بن تغز برأ . 
ماع 
ونقل سيل #اخلطا عليه كن لز ف الحرم . 


واءتاره بعض الأصماب 2 ذ كره الزركثى :8 


حب 509 بم 


قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : إذا سكر فى رمضان : غاظ حده ‏ 

واختار أو بكر : يعزر بعشرة فأقل . 

وقال المصنف ف المغنى : عرر بعشر بن لفطره . 

الخاصم: : بحد من احتق نأبها . على الصحيح من المذهب . نص عليه . كا لو 
استعط مها » أو يمحن بها دقيقا ؤأكله . 

وقيل : لاحد من احتقن مها . 

وقدمه فى المغنى » والشرح . واختاراه . 

واختار أبضا : أنه لاحد إذا ححن به دقيقاً وأكله . 

وقال فى القاعدة الثانية والعشر بن : لو خلط حرا بماء » واستهلك فيه » ثم 
شر به : ل حد على المشهور . وسواء قيل بنجاسة الماء» أو لا . 

وفى التنبيه لأبى بكر : من لت بالخر سويقاً » أو صبها فى لبن » أو ماء حار 
ثم شربها : فمليه الحد . 

ول يفرق بين الاستبلاك وعدمه . انتهى . 

وأما إذا خبز المجين : فإنه لايحد بأكل اللخيز . لأن النار كلت أجزاء اجر 

قاله الزركشى » وغيره . 

ونقل حنبل : يحد إن تمضمض به . 

وكذا رواه بكر بن تمد عن أبيه ‏ فى الرجل يستعط بالخجرء أو يحتقن به » أو 
به 2 عليه الحد . ذكره القاضى فى التعليق . 

قال الزركثشى : وهو مول على أن المضمضة وصلت إلى حلقه . 

وذ كرما نقله حنبل فى الرعاية قولا م ثم قال : وهو بعيد . 

وقال فى المستوعب : إن ول حوفه : حد . 

قوله ( إلا الذي : : فإنة لام شريو . فى الصّحيوم م من الذهّب» 

وكذا قال فى الداية . 
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وكذا الحر بى المستأمن . 

وهذا المذه بك قال . وعليه جاهير الأسصماب . 

قال فى الفروع » وغيره : المذهب لايحد . 

وحزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

وصحه فى المذهب » والخلاصة » والمصنف » وغيرهم . 

قال فى البلغة : ولو رضى محكنا . لأنه لم يلنَزم الانقياد فى مخالفة دينه . 

وعنه : يحد الذمى » دون الحر لى . 

وعنه : تحد إن سكر . اختاره فى الرر . 

وقال فى القواعد الأصولية : وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة. 

على أن السكفار : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام » أم لا ؟ 

فقال الزركشى : وقد تبنى الروايتان على تكليفهم بالفروع . لكن المذهب. 
ثم قطما : تسكليفهم بها . 

قوله ( وَهَلْ يِحَدُ بوُجُود الرَائحَةٍ ؟ عل روايتين ) . 

وأطلقهما فى مسبوك الذهب » وتحر يد العناية » ونهاية ابن رزين . 

إمراتها : لايحد . وهو المذهب . ححه المصنف » والشارح . وابن منجسا 
فى شرحه » وصاحب انخلاصة » والتصحيح » وغيرهم . 

وحزم به فى الوجيز » والمنور . 

وقدمه فى الفصول ؛ والداية » والمذهب » والكاف » والمادى » والحرر »> 
والنقم » والرعايتين » والحاوى الصغير» و إدراك الغاية ؛ والفروع » وغيرهم . 

والروارٌ الثائي : محد إذا ليدع شمهة . 


قال ان أبى مومى فى الإرشاد : هذه أظهر عن الإمام أحمد رمه الله . 


الاسم د 


واختارها ابن عيدوس فى تذ كرته » والشيخ تقى الدين رحمه الله . 
وقدمها فى المستوعب . 

وعنه : محد و إن ادعى شمهة . 

ذكرها فى الفروع . 

وذكر هذه المسألة فى آخر « باب حد الزنا » . 

وأطلقهن فى تحر يد المنابة . 

وتقّل الجاعة عن الإمام أحمد رحمه اله : يؤدب برائحته : 
واختاره الخلال »كالحاضر مع من يشر به نقله . أو طالب . 

فاثر نانم 

إمراكما : لو وجد سكران وقد تقيأ اجر » فقيل : حككه حك الرائحة . 
خدمه فى الفصول . 

وجزم به فى الرعاية الكيرى . 

وقيل : محد هنا و إن لم تحده بالرائحة . 





واختاره المصنف » والشارح . 

وهو ظاهر كلامه فى الإرشاد . 

وهذا المذهب على ما اصطلحناه فى المطبة . 

وأطلقهما فى الفروع . 
الام : يبت شر به لاخمر بإقراره مرة » على الصحيح من المذهب . كد 

ذف 7 

جزم به فى الفصول » والمذهب » والماوى الصغير » والمغنى » والشرح . 
وقدمه فى الفر وع. 

وعنه : مرثين . 


اختاره القاذضى وأحابه 6 وكدحه الناضم 5 


ا ا 


واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 
وقدمه فى الحرر» والنفلم » والرعايتين . 
وحزم به فى المنور » وغيره . 
وحعل أو الطاب : أن بقية الحدوذ لا تثبت إلا بإقراره مرتين . 
وقال فى عيون المسائل ‏ فى حد الجر مرتين ‏ : و إن سامناه فلانه لا يتضمن 
إتلافاً » مخلاف حد السرقة . 
قال فى الفروع : ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق اد ىكالقود . 
فدل على رواية فيه » قال : وهذا متحه . 
ويثبت أيضاً شربها : بشهادة عدلين مطلقا . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : ويعتير قولما عالما بتحر به مختاراً . 
وأطلقهما فى الرعاية الكبرى . 
قوله ( والتصير ا أَنت عَلئِه لد أأم : حرام 4 . 
هذا المذهب . نص عليه » وعليه الأصماب : 
وبين ذلك ف الخحرر » والوجيزء وغيرها . فقالوا : بليالمن . 
وهو من مفردات الذهب . 
وقيل : لا حرم مالم يغل . 
اختاره أنو اللخطاب . 
وحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على ذلك . 
فقال فى الهداية : وعندى أن كلام الإمام أحمد رحمه الله مول على عصير 
يتخمر فى ثلاث غالبا . 
فائرم : لو طبخ قبل التحريم : حل . إن ذهب ثلثاه . و بقى ثلثه . وهذا 
اللذهب . نقله الجاعة عن الإمام أحمد رحه الله . وقطم به الأ كثر . 


لمم لد 


قال أو بكر : هو إجماع من المسامين . 
وقدمه فى الفروع . 
وقال فى المغنى » والشارح » وغيرهما : الاعتبار فى حله عدم الإسكار . سواء 
ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أ كثرء أولم يسكر . 
قوله ( إلا أن ذل كَبْلَ لك . ميرم ) . 
نص عليه . وهوالمذهب . 
نقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى القروع » وغيره . 
وعنه : إذا غلى أ كرهه » و إن لم يسكر. فإذا أسكر كرام . 
وعنه : الوقف فا ص 
قرا ولاك أن ترك فى المأ قراء أو زَيبا وكوه» لأَعْدَ 
موه » مَا1' يمد أو : أي عليه ثلاث ) . 
وهذا الذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . 
ونقل ابن الحم : إذا نقع زييباء أو تمر هندى » أو عناباً ونحوه لدواء غدوة 
ويششير به عشية » أو عشية ويشر به غدوة : هذا نبيذأ كرهه : ولسكن يطبخه 
ويشربه على المسكان . فبذا ليس بنبيذ . 
فَائْرمَ : لو غلى العنب ‏ وهو عنب على حاله ‏ فلا بأس به . نقله أو داود . 





واقتصر عليه فى الفر وع . 
قوله ( ولا شكرة الإنتباذ فى الذبأء «واعطنمَ والنقير وَالمُرَفت 4 . 
هذا الملذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصاب : 


وحزم به قَْ الوجيز » والمنور 34 ومنتحخب الادى 4 وغيرهم : 


707 اسم 


وصححه فى الهداية » والخلاصة » والنظم » وتجر يد العناية » وغيرهم . 


وقدمه فى اأغنى ؛ والخحرر » والشرح 3 والرعا.تين ؛ والحاوى الصغير 6 والفروع 


وغيرهم . 


وعنه : يكره : 
قال اللخلال : عليه العمل . 
وذ كر ابن القبم رحه الله فى الهدى رواية : أنه يحرم . ش 
وعنه يكره فى هذه الأوعية » وفى غيرهاء إلا سقاء يوكىحيث بلغ الشراب » 
ولا يتركه يتنفس . 
نقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 
ونقل أبوداود : ولا يعحبنى إلا هو . 
ونقل جماعة : أنه كره السقاء الفليظ . 
قوله (وَبُكْرَهُ الخليطان . وَهُو أن يِذ شَيئين » كالتمر 
وَالزييبٍ ) 1 
وكذا البسر والمّر ونحوه . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . 
ونقله الجاعة عن الإمام أحمد رحه الله . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » واحرر » والدظ » والمخنى » والشرح » وغيرهم . 
وعنه : بحرم . اختاره أبو بكر فى التنبيه . ' 
قال الإمام أحمد رحمه الله : الخليطان حرام . 
قال القاضى : يعنى أحمد رحمه الله بقوله « حرام » إذا اشتد وأسكر . وإذا 
لم يسكر ' م حرم . 


قال المصنف » والشارح 4 وغيرها : وهذا هو الصحيح 5 


اعم ل 


وعنه : لا يكره . اختاره فى الترغيب . 

قال فى للغنى » والشرح : لايكره ماكان فى المدة اليسيرة . ويكره ماكان 
فى مدة تحتمل إفضاؤه فمها إلى الإسكان . ْ 

ولا يثبت التحريم مالم يغل . أو تمض عليه ثلاثة أيام . 

فَامْرةَ : يكره انتباذ المذئب وحده . 

قاله فى احرر : والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

قوله (وَلا بأسّ بالفقاع 24 

هذا الذهب . وعليهجاهير الأحاب . لأنه لا يسكر . ويفسد إذا بقى . 

وعنه : بكره ٠.‏ 

وعنه : حرم . ذ كرها فى الوسيلة . 

قال فى تحر يد العناية : وشذ من نقل تحر يمه . 

فَائْرةَ : جعل الإمام أحصد رحمه الله وضم ز بيب فى خردل : كعصير . وأنه 


إن صب فيه خل : أ كل . 


سالوم؟ لد 


باب التعز يبر 
قوله ( وَهوَ وَاحِبْ ف كل مغصية اح فمأ ولا كفارة + 
20 الى لأَبْوحِْ الحدّ » وَإثِْآن الزأة الرأة » وَسَرقق 


إثيآن 
عا لأقصّاص فيه وَالقَدذف 


لاوج لطم ؛ وَالَارية عل الناس 
عير د الى 2 وَخوه 1 

إذا كانت العصية لاحد فيها ولا كفارة كا مثل المصنف ‏ وفعلها : 
فإنه يعزر . 

وقد يفعل معصية لا كفارة فمهاء» ولاحد » ولاتمز بر أيضا .كا أوشتم نفسه 
أو سبها . قاله القاضى . 

ومال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إلى وجوب التعز بر . 

قلت : وهو ظاه ركلام المنف » وغيره . 

وإن كآن فها حد : فقَد يعزر معه . 

وقد تقدم بعض ذلك فى مسائل متفرقة . 

منها : الزيادة على الحد إذا شرب الجر فى رمضان . 

قال الزركشى : ولا يشرع التعز بر فيا فيه حد . إلا على ماقاله أبو المباس. 
ابن تيمية رحمه الله فى شارب الجر - يعنى : فى جواز قتله ‏ وفها إذا أنى حداً فى 
الحرم . فإن بعض الأسماب قال : يغاظ . وهو نظير تغليظ الدية بالقتل فى ذلك 
انتهى . 

وإن كانت المعصية فيها كفارة ‏ كالظهار » وقتل شبه العمد ونحوه »كالفطر 
فى رمضان باججاع ‏ فهذا لا تعز بر فيه مع السكفارة . على الصحيح من المذهب . 

وهو ظاهر كلام الصنف هنا » و اي الوجيز » والهداية » واللأهب > 


والمستوعب « واخلاصة ( وغيرمم . 


0-0-7 


قال فى الفروع : وهو الأشهر . 
واختاره القَاممى . ذّكره عنه فى النكت . 
وقيل : يعزر أيضاً . 
وأطلقهما فى الحرر » والنظل » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
والزركشى . 
قال فى الفروع : وقولنا ه لا كفارة » فائدته فى الظبار » وشبه العمد » ونحوها 
لذ ق اليين التموس .إن وجيت التكفارة:. الأخعلاف سنبيها ‏ وسبب: التعزين : 
يجب التمزير مم السكفارة فيها. / 
قوله ( وَهَُوَوَاجِبِْ» . 
هذا الذهب مطلقاً . وعليه الأسصحاب . 
ونص عليه فى سب الصحابى . كد » وكق آدى طلبه . 
وهو من مفردات المذهب . 
وعنه : مندوب . نص عليه فى تعر بر رقيقه على معصية » وشاهد زور . 
وفى الواضح : فى وجوب التز ير روايتان . 
وفى الأحكام الى_لطانية : إن نشاتم والد وولده : لم يعزر الوالد لحق ولده . 
و يعزر الولد مق والده . ولا يجوز تعن بره إلا بمطالبة الوالد . 
وف المفنى » والشرح - فى قذف الصغير ‏ : لاحتاج فى التعز ير إلى مطالبة . 
الأنه مشروع لتأديبه . فللامام تمعز بره إذا رآه . 
قال فى الفروع : يد يده نص الإمام جد رحه الله فيدن سب ابيا : 
يحب على السلطان تاديبه . 
ول يقيده بطلب وارث . مع أن أ كثرم - أ وكثيراً منهم - له وارث . 
وقد نص فى مواضم على التعز ير ولم يقيذه . 
وهو ظاهر كلام الأسماب . إلا ماتقدم فى الأحكام السلطانية . 


غ5 ب 


واىق أول :باب أدت القاضى » إذا افتات خصم على الحا 1 : له توز بره . 

مع أنه لا يحم لنفسه إجماءاً . فدل أنه ليس كق آدمى » المفتقر. جواز إقامته 
إلى طلب . 

وقال المصنف » والشارح : إن كان التعز بر منصوصاً عليه كوطء جارية 
امرأته » أو المشتركة كت ويكي »وان كان غير ستصومن هليه + وتعنب إذا رأئ 
الصلحة فيه ؛ أو ع أنه لا ينْجر إلا به . وإن رأى العفوعنه جاز . 

.وبحب إذا طالب الأدى حقه . 

وال قالكاق : حت ق موطنين 6 فيا اشع .آله إن حاء بائيا م 
ذله تركه . 

قال الجد : فإن جاء من يستوجب التعز ير تائيا : لم يعزر عندى . انتهى . 

و إنلم يجىء تائباً وجب . 

وهو معنى كلامه فى الرعاية . مع أن فيها : له المنفوعن حق الله . 

وقال : إن نشاكم اثنان عزرا . و تمل عدمه . 

وف الأحكام السلطانية : يسقط ‏ بعفو آدمى ‏ حقه ودق السلطنة . 

وفيه امال : لا سقط ؛ لانهديد والتقويم . 8 

وقال فى الانتصار : واوقذف مسل كافراً : التمز ير لله . فلا يسقط بإسقاطه . 

ل لبون من وميا دم رعلد شيا : 

ونقل ابن منصور - فى صبى قال لرجل : يازانى ‏ ليس قوله شيعا . 

وكذا فى التبصرة : أنه لا يعزر . 

وكذاق المخنى » وزاد : ولا لمان » وأنه قول الأثمة الثلائة رحمهم الله . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله فى الرد على الرافضى ‏ : لانزاع بين العاماء 
أن غير المتكلف -كالصى المميز- يعاقب على الفاحشة تعزيرا بلي . وكذا 
امجنون بضرب على ما فمل لينزجر . لسكن لا عقو بة بقتل أو قطم . 


793 الإتصاف ح ٠١‏ 


ع9 سد 


. * وقال فى-الرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير : وما أوجب حداً على مكلف > 
عرر ب4 المميز كالقذف ٠.‏ ْ 

قالفى الواضح : من شرع فى عشر : صلح تأديبه فى تعز يرعلى طهارة وصلاة 
فكذا مئثله زنى. 

وهو معنى كلام القاضى . 

وذ كر مانقله الشالنجى فى الغلمان يتمردون : لا بأس بضر بهم . 

قال فى الفروع : وظاهى ما ذ كره. الشيخ » وغيره عن القاضى : يحب ضر به 
على صلاة 8 

وظاهى كلامهم فى تأديبه فى الإجارة » والديات : أنه جائز . 

وأا القصاص - مثل أن يظل صبى صبياً 3 أو يجنون مجنوناً وأو مطدة مويية نت 
فيقتص المظلوم من الظالم » و إن لم يكن فى ذلك زحر . سكن لاستيفاء المظاوم 
واد حقة . 

وجزم فى الروضة : إذا زنى ابن عشر» أو بنت لسع : لا بأس بالتعزير . 
ذكره فى الفروع فى أثناء « باب المرتد » . 

فارج : فى جواز عفو ولى الأمر عن التعزير : الروايتان المتقدمتان فى 
وجوب التعز ير وندبه . 

فس : قوله «كالاستمتاع الذى لاوجب الحد »© . 

قال الأصحاب : يعزر على ذلك . 


وقال فى الرعاية : هل حد القذف حق ل أو لأدى ؟ وأن التعز برلما دون. 


د ا د 


هذا المذهب ٠‏ جزم بهفى لغنى » والعمذة » والشرح 2 والوجيز » ونظم 
المغردات 2 وغيرهم . 

وقدمه فى الهداية » وللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
والحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » والقواعد الفقبية » 
وغيرهم . ظ 

وهو »دن مفردات المذهب 5 

وعنه : حلد مانة إلا فرلا ٠.‏ 

وعنه : يضرب عشرة أسواط . 

وها من المفغردات ها . 

52 راع كلع ل م 0 . 

قوله ( وهل بلحقة نسي ولدها ؛ عل روايتان ) . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 
والغنى 6 والطادى 6 والكاق 0 والغخرر 2 والشرح 2 والحاوى الصغ_ير 0 والرعابة 

الكبرى . والفروع ١‏ 

0 إصراشما: يلحقه نسبه . صمحه فى التصحيح . 





وجزم به فى الوجيز . 

والروايٌ الثائَ : لايلحقه نسبه . وهو المذهب . 

نقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله ٠‏ وصصحه فى النظم . 

قال أو بكر : عليه العمل . 

قال الإمام أحمد رحه الله : لما لزمه من الجلد أو الرجم . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : إن ظن جوازه : لحقه » و إلا فروايتان فيه 
وى حده. 


وعنه : محد . فلا يلحقه نسبه »كا لو لم محلها له » ولو مع ظن حاها . نقله مهنا . 


اععم د 


وغنه ‏ فيمن وطء أمة امرأته ‏ إن أ كرهها : عتقث » وغرم مثلها ٠.‏ وإلا 
ملكيا . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وليس ببعيد من الأصول . 

وهذه الرواية : ذكرها الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

قوله ( ولا برَادُ فى التعزير عَلَ عَشْرِ جََلْدَات » فى غَيرِ هَذَا 
الموؤضع 4 : 

هذا إحدى الروايات . قله ان منصور . 

قال اءن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وحزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الفروع ؛ إلا فى وطء الجارية المشتركة . على ما يأنى : 

قال القاضى ‏ فى كتاب الروايتين ‏ المذهب عندى : أنه لا بزاد على عثر 
جلدات ؛ إلا فى وطء الجارية المشتركة » وجارية زوجته إذا أحلتها له . اننهى . 

قال الشارح : وهو حسن . 

وعنه : لا بزاد على نسم جلدات . 

قلها أو الطاب ومن بعده . 

قال الزركشى : ولا يظهر لى وجهها . 

وذكر ابن الصيرفى فى عقو بة أصحاب الجرائم -: أن من صلى فى الأوقات 
المنهى عنها : ضرب ثلاث ضربات . منقول عن الصحابة رضى الله عنهم . 

وذكر ابن بطة ‏ فى كتاب الجام ‏ : أن عقوبة من دخلها بغير منزر : يجلد 
#س عشرة جلدة . انتهى . 

وعنه : ماكان سببه الوطء ‏ كوطء جار يته المشتركة والمزوجة ونخوه - ضرب 
ماثة . و سقط عنه النثى . 

وهى الرواية التى ذ كرها المصنف هنا . 


سنس ججح عنم 


قال : وكذلك مخرج فيمن ألى بهيمة . 

يعنى إذا قلنا : إنه لا حد : 

وهذا التخر يح لأبى المطاب . 

اعم أنه إذا وطنء جاريته المشتركة : يور يضري ماثة إلا سوط . 

على الصحيح من المذهب . ونص عليه فى رواية الجاعة . 

وقدمه فى الداية » والمذهب » والمستوعب » وار رء والنظ » والفروع ‏ 

وعنه : يضرب مائلة . وسقط عنه الننى . وله نقصه . 

وقدم فى الرعايتين » والحاوى » والقواعد الفقهية : أنه يحلد مائة . 

قال فى الخلاصة : ها كان سيبه الوطء : يضرب فيه مائة . ويسقط الننى - 

وقيل : عشر حلدات . اتتهى . 

وحزم به الأدى فى منتخيبه . 

وعنه : لابزاد على عشر حلدات . 

وهو الذى قدمه المصنف هنا . 

وأما إذا وطىء جار يته المزوجة » أو الحرمة برضاع ‏ إذا قلنا : لاحد بذلك 
على ماتقدم فى « باب حد الزتى  »‏ فمنه : أن حكنه حك وطء الجارية المشتركة » 
على ماتقدم . 

قال فى الفروع : وهى أشهر عند جماعة . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والس_توعب » والمصنف هنا » والحرر » 
والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وعنه : لابزاد على عشرة أسواط » و إن زدنا علمها فى وطء الجارية المشتركة ‏ 

وهو المذهب على ما اصطلحناه . 

قدمه فى الفروع 1 

قال القاضى : هذا المذهب »كا تقدم عنه . 


ل ع# للم 


وأما إذا وطىء فها دون الفرج ٠»‏ فنقل يعقوب : أن حكه حّ الوطء فى 
الفرج » على ماتقدم : 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والحرر ؛ والنظم » والرعايتين » 
والحاوى » وغيرهم » على ماقدموه . 

وعنه : لابزاد فيه على عشرة أسواط » و إن زدنا فى الوطء فى الفرج . 

قال القاضى : هذا المذهب . 

وقدمه فى الفروع . 

وهو المذهب على المصطلح كا تقدم . 

فَائْرَ : لو وطىء ميتة ‏ وقلنا :لا بحد » على ماتقدم ‏ عزر بعائة جلدة . 

وإن وطىء جارية ولده : عزر. على الصحيح من المذهب . ويكون مائة . 

وقيل : لا يعزر . 

وقيل : إن حملت منه ملكبا » وإلا عزر . 

وإن وطىء أمة أحد أبويه» عالما بتحر بمه ‏ وقلنا : لا حد ‏ عزر بماثة سوط . 

وكذا لووجد مع امرأته رجلا » فإنه يعزر بماثة جلدة . 





قال ذلك فى الرعايتين » وغيره . 

ويأنى فيه من الخلاف مافى نظائره . 

وأما العبد ‏ على القول بأن الحر يعزر بمائة أو بمائة إلا سوط : فإنه يجلد 
سين إلا سوط . على الصحيح من المذهب . 

جزم به فى الحرر » والنظ. » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : #سون . 

قدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقول المصنف « وغير الوطء لا يبلغ به أدتى الحدود 6 من تتمة الرواية » أو 


رواية برأسها . 


سس باع 5 سد 


وجزم مبذا ارق » وغيره . 

وقدمه فى الحداية » والمذهب » والحرر » والنظر » وغيرمم » إلا ما استثنوه مما 
سبيه الوطء . 

فعلى هذه الرواية ‏ وه اختيار المرق ‏ : لايبلغ به أدنى الحدود . 

قال الزركشى : كذا فهم عنه القاضى وغيره . وقاله فى الفصول . 

وقال فى الفروع : فعلى قول الأرق : روى عنه أدتى حد عليه 55 

ونصره أنو الخطاب » وجماعة . 

وجزم به فى الحرر » وغيره . 

قال الزركشى : وهو قول أ كثر الأصماب . 

فملى هذا : لايباغ بالحر أدنى حده . وهو الأر بعون» أو الانون . ولا بالعبد 
اأدن هده دوعو المشرؤق» أو الأرسون.: 

وقال المصنف » والشارح » وصاحب الفروع : ومحتمل كلام الإمام أجهد 
والخرق رحمهما الله : أن لا يبلغ يكل جناية د مشروعاً من جنسها . و يجوز 
أن بزيد على حد من غير جنسها . 

فملى هذا : ما كان سببه الوطء : حوز أن يجلد مائة إلا سوطا » لينقص عن 
حد الزنى . وما كان سببه غير الوطء » لم يبلغ به أدنى الحدود . 

وإليه ميل الشيخ تق الدين رحمه الله . 

قال الزركثى : وهؤ أقمد من جهة الدليل . 

زاد فى الفروع » فقال : ويكون مالم برد به نص بحبس وأو بيخ . 

وقيل : فى حق الله الحبس والتو بيخ . 

فابرتان, 


إعراتما : إذا عزره الما 7 : أشهره » لمصلحة . نقله عبد الله فى شاهد الزور . 





ويأتى ذلك فى آخر « باب الشهادة على الشهادة 6 . 


رع ل 


الائيٌ : بحرم التمز بر حلق ليته . 

وفى تسويد وجهه : وجهان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

فلت : الصواب الجواز . 

وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله فى تسو يد الوجه . 

وسثل الإمام أحمد رحمه الله فى رواية مهنا عن نسو يد الوجه ؟ قال مهنا > 
فرأيت كأنه كره تسويد الوحه . 

قاله فى النكت فى شهادة الزور . 

وذ كر فى الإرشاد » والقرغيب :.أن عمر رضى الله عنه حلق رأس شاهد ازور 

وذ كرو ابن عقيل عن أصحابنا : لااركب » ولا حلق رأسه ولاعثل به. 59 
جوزه هو ان تكرزافة ؛ للردع . 

قال الإمام أجد رحمه الله : ورد فيه عن عمر رضى الله عنه : يضرب ظهره . 
ومحلق رأسه “وسيم وجهه . ويطاف به . ويطال حبسه . 

وقال فى الأحكام السلطانية : له التمز بر حلق شعره » لا لخيته » و بصابه 
حيا . ولا يمنع من أ كل ووضوء . ويصلى بالايماء ولا يعيد . 

قال فى الفروع : كذا قال . قال : و يتوجه لايمنع من صلاة' . 

قات : وهو الصواب . 

وقال القاضى أيضاً : هل بحرد فى التمن بر من ثيابه إلا مايستر عورته ؟ اختلفت 
الرواية عنه فى المد . 

قال : ويحوز أن ينادى عليه بذنبه » إذا تسكرر منه ول يقلم . 

ثم ذ كر كلام الإمام أحمد رحمه الله فى شاهد الزور» وقال: فنص أنه ينادى 
عليه بذنبه . ويطاف به . ويضرب مم ذلاك . 


قال ف الفصول : بعر بهدر رتبة المر ى 8 وإن المعيرة تلحق شدر مرثدته 5 


سيوع ل 


قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : يعزره با بردعه ٠‏ كل متول . 

وقال : لايتقدر . لمكن مافيه مقدر لايبلئه . فلا يقطم بسسرقة دون نصاب »> 
ولا حد حد الشرب عضمضة حمر ووه . 

وقال : هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . واختيار طائفة من أسحابه . وقد. 
يقال : بقتله للحاحة . 

وقال : يقتل مبتدع داعية . 

وذ كره وجباً » وفاقاً لمالك رحمه الله . 

ونقله إبراهيم بن سعيد الأطروش عن الإمام أمد رحمه الله فى الدعاة من. 
الجهمية . ٠‏ 

وقال الشيخ تقى الدين رمه الله فى الخاوة بأجنبية » واتخاذ الطواف بالصخرة. 
دينا» وفى قول الشيخ « انذر والى » واستعينوا بى » - إن أصر ولم يتب : قتل .. 
وكذا من تكرر شر به لاخمر مالم ينته بدونه » للاخبار فيه . ْ 

ونص الإمام أحمد رحمه الله فى المبتدع الداعية ‏ : حبس حتى يكف عنها . 

وقال فى الرعاية : من عرف بأذى الناس وماهم ؛ حت بعينه » و يكن : 
عض حى عو 

وقال فى الأحكام السلطانية : للوالى فعله » لا للقاضى . 

ونفقته من بيت المال لدفم ضرره ٠‏ 

وقال فى الترغيب : للإمام حبس العائن . 

وتقدم فى أوائل « كتاب الجنايات »© إذا قتل العائن : ماذا يحب عليه ؟ 

قال فى الفروع : و يتوجه إن كثر يحزومون ونحو هم : لزمهم التنحى ناحية ‏ 

وظاهر كلامهم : لا يازمهم » فللامام فعله . ٠‏ 

وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس للسكفار . 


وزاد ان الجوزى : إن خيف دوامه . 


مم 762 مه 


وتوقف فيه الإمام أحمد رحه الله . 

وقال ابن الجوزى ‏ فى كشف المشسكل ‏ : دل حديث حاطب بن أبلتعة 
رفى اله عنه على أن الجاسوس الم لا يقتل . 

ورده فى الفروع . وهو كا قال . 

وعند القاضى : يعنف ذو اطيئة . وغيره يءزر . 

وقال الأصماب : ولايحوز قطع شىء منه » ولاجرحه » ولا أخذ شىء من ماله 

قال فى الفروع : فيتوجه أن إتلافه أولى » مع أن ظاهر كلامهم : لا يحوز . 

وجوز الشيخ تقى الدين رحمه الله التمز ير بقطم الميز » والعزل عن الولايات . 

ونقل ابن منصور : لاننى إلا لازانى والخنث . 

وقال القاضى : نفيه دون سنة . 

واحتج به الشيخ تقى الدبن رحمه الله » و بننى عمر رضى الله عنه نصر بن حجاج 

وقال فى الفنون : لاسلطان ساوك السياسة . وهو الحزم عندنا . ولا تقف 
السياسة على مانطق به الشرع . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وقوله « الله أ كبر عليك » كالدعاء عليه 
وشتمه بغيرفرية » نحو « يا كلب » فله قوله له » أو تمر بره . 

ولو لعنه فهل له أن يلعنه ؟ ينبنى على جواز لعنة الممين . 

ومن لءن نصرانيا : أدب أدياً خفيفاً » إلا أن يكون قد صدر من النصراتى 
ما يقتفى ذلك . 

وقال أيضاً : ومن دُعى عليه ظاما : فله أن يدعو على ظالمه بمثل مادعا به عليه 
نحو « أخزاك الله © أو« لعنك الله © أو يشتمه بغيرفرية » نحو « يا كلب » 
ياخنزبر » فله أن يقول له مثل ذلك . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : الدعاء قصاص . ومن دعا على ظالمه ها صبر . 


كي 


-_- أه” - 


وجو - 


قوله (وَمَنْ أستمتى ب يده لمَيرحَاجَة : عزْرَ) . 
هذا المذهب . وعليه الأعماب » لفعله محرما . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه : بكره : 
نقل اءن منصور : لا يعحبنى بلا ضرورة . 
قوله (وَإِن فَمَلَهُ حَوْقاً م من الرّتى : فلا تّىء عَليْهِ 4 . 
هذا المذهب . وعليه 0 الأصماب » لإباحته إذن . 
قال فى الوجيز : و إن فءله خوفا من الزنى ‏ ول جد طلا حرة » ولاتمن أمة : 
خلا شىء عليه . 
وجزم بأنه لاشىء عليه فى الهداية » والمذهب ء والمستوعب » والخلاصة » 
وال حادى » والكافى , والمفنى » والخرر » والشرح » والنظم » ونم المفردات . 
وتذكرة ابن عبدوس » و إدراك الغاية » والمنور» والمنتخب » وغيرهم . 
وقدمه فى الرعاءتين » والخاوى الصغير » والفروع . وغيرهم : 
وهو من مفردات المذهب . 
قلت : لوقيل .وجو به فى هذه المالة : لكان له وجه »كالمضطر » بل أولى . 
الأنه أخف . 
ثم وجدت ابن نصر الله فى حواشى الفروع ‏ ذ كر ذلك . 
وعنه : يكره : 
وعنه : يحرم . ولو خاف الزنى . ذ كرها فى الفنون » وأن حنبليا نصرها . 
لأن الفرج - مع إباحته بالعقد ‏ لم يبح بالضرورة . فهنا أولى . وقد جمل الشارع 
الصوم بدلا من النكاح . والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة . 


م5 لد 
فامرتام 
إمراشىا : لايباح الاستمناء إلا عند الضرورة . ولايباح 0 الإماء إلاعند 


٠. لصضرورة‎ ١ 
4 فإذا حصات الضرورة قدم نكاح الإماء 8 ولا بحل الاستمناء كا قطم‎ 





فى الوجيز » وغيره . 

ونص عليه الإمام أحمد رححه الله . 

وقدمه فى القاعدة الثانية عشر بعد المائة . 

وقال ابن عقيل فى مفرداته : الاستمناء أحب إلحّ من نتكاح الأمة . 

قال فى القاعدة : وفيه نظر . وه وكا قال . 

الثائيم : حك المرأة فى ذلا حم الرجل . فتستعمل شيا مثل الذكر عند االموف 
من الزنى . و هذا الصحيح : 

قدمه فى الفروع . 

وقال ابن عقيل : و محتمل المنع . وعدم القياس . 

وقال القاضى فى من المسألة ‏ لما ذ كر المرأة ‏ قال بعض أصحابنا : لابأس به 
إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الإنى . 


قال : والصحيح عندى أنه لايباح 





يم د ف 3 0 5 ا وَحهٍ الاختفاء 4 5 
يشترط فى السارق.: أن يكون مكافا بلا تزاغ . 
وأن يكون مختاراً على الصحيح من المذهب . وعليه الأسصماب . 
وعنه : أو مكره 
وعنه : أو سكران . قاله فى الرعابة . 
قلث : تقدمت أحكام السكران فى أول « كتاب الطلاق 6 . 
0 عل مهب وَلا تل وَلأَعَاصِبٍ » وَلآحَاٍ ؛ 
ماحد وديم ) . 
بلا تزاع أعلمه . 
وقوله ( ولا عارية ) . 
هذا إحدى الروابتين . 
اختاره الحرق » وان شاقلا » وأبو الخطاب » والمصنف » والشارح ؛ وابن 
منجا فى شرحه 
وعنه : يقطم جاحد العارية . وهو المذهب . 
نقله الججاعة عن الإمام أحمد رمه الله . 
قال فى الفروع : نقله ‏ واختاره ‏ الجاعة . 
قال فى الحرر » والحاوى » والزركشى : هذا الأشبر . 
وجزم به القاضى فى الجامع الصغير» وأبو الخطاب ؛ والشر يف فى خلافهما » 


وان عقيل ف المفردات 6( وان اليئاء 4 وصاحدت الوجيز » والمنور 6 وغيرمم : 


عه بد 


وقدمه فى المذهب » والخحرر » والفروع » ونة المفردات » وغيرهم . 

واختاره الناظم . 

وهو من مفردات المذهب . 

وأطلقهما ف الملا » والرعايتين . 

قوله ( وَمْطَمٌَ الطرازٌ . وهو الى 1 العين: 0 هُ . وَبَأَحُذْ 
مله 4 هذا المذهب : 

قال فى الفروع : ويقطم الطرار على الأصح . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحادى » والخحرر» 
والخاوى الصغير » وغيرهم . 

وصمحه فى النظلم ١‏ 

قال اءن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

ومال إليه المصنف » والشارح . 

وعنه : لابقطم 1 

وأطلةهما فى الرعايتين . 

وبنى القاضى ‏ فى كتابه الروايتين ‏ الخلاف على أن الجيب و الم :هل 
ها حرز مطلقاً بشرط أن يقبض على كه وبزر جيبه ونحو ذلك » أم لا ؟ 


ارم : يقطم على الأصح من المذهب والروايتين ‏ إذا أخذه بعد سقوطه » 





وكان نصاباء مع أن ذلك حرز . 
وقال ابن عقيل : حرز على الأصح . 
و بنى فى الترغيب القطم على الروايتين فى كونه حرزا . 
٠6‏ امه 7. 5 م سل سار أي 
ننير : دخل فى قوله 9 الثانى : أن يكون المسروق مالا عثَرمًا ) . 
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المح . وهو ميح . فلو سرق من الملح ما قيمته نصاب : قطم . على الصحيح 
من الذهب . 

وقيل : لا يقلم : 

اختاره أو بكر » وغيره . 

وأطلقهما فى الحر رء والنظم » والرعايتين . والحاوى . 

وهل يقطم بسرقة تراب وكا وسرجين طاهر ؟ على وجهين .٠‏ 

وأطلةما فى الحرر» والحاوى الصغير » والفروع . 

وأطلق فى المذهب » والنفم فى السكلا الوجرين . 

أعر شيا : يقطم بذلك . وهو المذهب . 





وهو ظاه ر كلام المصنف » كتين من الأصماب : 

وقدمه فى الرعابتين . 

واختاره أو إسحاق 0 وان عقيل ٠‏ 
والومم الثالى : لا يقطع به . 

اختاره الداظطر فى السرحين » والتراب . 

قال أنو بكر : لا قطع بسرقة كله" : 

وجزم به فى المغنى » والسكافى : فى السرجين الطاهر . 

وقال فى التراب : الذدى له قيمة كالأرمنى ؛ والذى يعد لاغسل به - محته 

٠ وحهين‎ 

وتبعة الشارح فى ذلك كله » واءن رزين فى شرحه . 

وأا السرحين النحس 2 فالصحيح من المذهب : أنه لا يقطع به . 
وقدمه ْ المذهب 6 وغيره . 


وجِزم به فى المغنى » والكاق » والشرح » وشرح ابن رزين » وغيرهم . 


وه 


وقيل : يقطع به . اختاره ابن عقيل . 
وقال فى الفروع : والأشهر فى الثلج : وجهان . انتهى . 
وظاهر ماجِزم به فى الرعاية التكبرى : أنه يقطم به . فإنه قال : وما أصله 
«الإباحة 5 
واختار القاضى عدم القطع بسسرقته . 
وقال المصدف ف المننى : الأشبه أنه كالملح 5 
ولا يقطم بسرقة الماء . على الصحيح من المذهب . 
قطم به فى المغنى » والشرح » وقالا : لا عل فيه خلافا : 
وقدمه فى المأذهب » والفروع 5 
واختاره الناظم »وأو بكرء وان شاقلا . 
وقال ابن عقيل : يقطع : 
وقدمه فى الرعابتين . 
وحزم به ابن هبيرة . 
قاله فى تصحيح الحرر . 
وأطلقهما فى الخحرر » والحاوى الصغير . 
وقال فى الروضة : إن لم يتمول عادة ‏ كاء وكلا محرز ‏ فلا قطم فى إحدى 
“الروايتين . انهى . 
ويقطم بسرقة الصيد . على الصحيح من المذهب . 
حزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
.واللاهب » والمننى » والشرح » والرعايتين » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع . 
وفى الواضح : فى صيد مملوك محرز : روايتان . 
.نقل ان منصور : لاقطم فى طير » لإباحته أصلا . 


جد بام؟ جب 


وبق : إذا شرق الذي : أو المتأمن © أوسرق فنهنا. 
قوله (وَيِقطمُ بسرقة لد المّمير ) . 
هذا الذهب مطلقاً . 
جزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » وشرح ابن منجا » والغحرر » 
والنظم » والوجيز » والحاوى الصغير» والمنور» ومنتخب الأدمى » وغيرهم ٠‏ 
وقدمه فى الرعاية » والفروع . ْ 
وقال المصنف ف المغنى » والشارح » وصاحب الترغيب » وغيرهم : لاقطم 
«بسرقة عبد مميز . 
قال ان منحا فى شرحه : وهو مراد المصنف هنا . 
يعنى : أن مراده غير المميز . 
لقم : مهو مكلام المصنف : أنه لاقطم لمر قَةَ عبد كبير . وهو ديح . وهو 
المذهب . وهو ظاه ركلام أ كثر الأحماب . 
وقال فى اللكافى : لاقطع سرقة عبد كبير أ كرهه . 
وقال فى الترغيب : فى العبد الكبير وجهان . 
فائر نارم 
إمراهما : يقطع بسرقة المبد الجنون والنائم » والأجمى الذى لا يميز . على 
الصحيح من المذهب . وعليه أأكثر الأسماب . 
وقال فى الترغيب : فى سسرقة نا ْم وسكران : وجهان . 
الثاني : لا يقطم بسرقة مكاتب » ولا بسرقة أم الولد . على الصحيح .من 
الذهب ٠.‏ 
وقطم بهفى المغنى » والشرح فى الكاتب . 
وقدمه ابن رزين فى المكاتب وأم الولد . 





٠١ <  فاصضنإلا‎ ٠١ 


دامة؟ ل 


وقال فى السكاتب : يذيغى أن يقطم » إن قانا يجواز بيعه . 
وقيل : يقطم إذا كانا ناكين أو محنونين . 
وأطلقهما فى الفروع . 
وقال فى الرعاية : و إن سرق أم ولد مجنونة أو نائمة : قطم . وإن سرقها كرهة 
فوجهان . 
وأطلقهما فى الكافى » والغنى » والشرح فى أم الولد . 
يي ا ل ين 
قوله *( ولا يقطم بسَرقة حر » وَإِن كأن صَغِيرأً ‏ . 
هذا الملذهب : 
قال اءن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه ى اللغر 2 والفروع » وغيرها . 
قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 
وعنه : يقطع بسسرقة الحر الصغير والمجنون الكبير . 
وجزم به فى المنور . 
وقدمه فى الرعابتين . 
وأطلقهما فى الداية » والمذهب »ء والمستوعب » واتخلاصة » والجرر» والحاوى. 
الصغير » وغيرهم 
قوله ( فَإن قلنا : لأ يفطم » فسركه وَعَلَيْه له : قبل يقطم” ؟ 
عَلّ وَحْبَإْن ) . 
وأطلقهما فى الداية » والكافى » والمستوعب » والخلاصة » والحادى » والحرر 
والنظم » وشرح ابن منجا » والرعايتين » والماوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
أمرضا : لا يقطع . وهو الصحيح . 





سنس 8 #6 الست 


اختاره المصذف » والشارح »وقدمأه . 

وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 

وقطع به فى الفصول . 

والوعم الثاني 1 يقطم . 

قال فى المذهب : قطم فى أصح الإجيين:. 

وصصحه فى التصحيح . 

واختاره ابن عبدوس فى تذاكرته » وأبو امطاب فى رءوس المسائل ‏ 
وجزم به فى الوجيز. 

وصوحه فى تصحيح الحرر : 

تيم : أطلق أ كثر الأصحاب المسألة . 





وقيدها جماعة بعدم العم بالل . منهم ابن عبدوس فى تذ كرته . 

قوله (وَلاعَطَمه ِف مُممسَف ) . 

هذا أحد الوجيين . 

جزم به ابن هبيرة فى الافصاح » والقاضى أبو الحسين فى فروعه » وصاحب. 
المنور » والمنتخب . 

قال الناظم : وهو الأقوى 

واختاره أبو بكر » والقاضى » واءن عبدوس فى تذ كرته . 

وقدمه فى الطادى » وشرح ابن رزين . 

وعند أبى امطاب : يقطم . 

وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحه الله . 

وحزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الخلاصة » والرعابة الكبرى . 


5 


وهو ظاهر ما قدمه فى المستوعب . 
وصمحه فى تصحيح الحرر . ٠‏ 
واختاره فى الفصول . ورد قول أبى بكر . 
وأطلقهما فى المذهب » والكافى » والبلغة » والخحرر» والرعاية الصغرى » 
.والحاوى الصغير » وتحر يد العناية . 
وقال فى الفروع » فى « كتاب البيع » : إن حرم بيعه قطع بسرقته . 
قال ابن مغلى الجوى ‏ فى حاشية له على هذا المكان ‏ : هذا عندى سهو . 
وصوابه : إن جاز بيعه قطم بسرقته و إلا فلا . انتبى . وهو كا قال . 
فملى الأو ل - وهو عدم القطم ‏ لوكان عليه حلية : قطع ف أخد الوحيين : 
حويحةه الناظم 5 
قال فى الفصول : هو قول أحابنا . 
والوم, الما لى : لا يقطع : 
واختاره أو بكر » والقاضى . قاله فى المستوعب . 
قات : وهو الصواب . 
وأطلقهما فى الرعاية الكبرى » وشرح ابن رزين . ٠‏ 
وقال فى البلغة : هل يقطم بسرقة المصحف ؟ فيه وجهان . وسواء كان عليه 
خلة أولا تاتون 
قلت : هذه المسألة تشبه مسرقة المر الصغير إذا كان عليه حلية » كا تقدم . 
ثم وجدته فى تصحيح الحرر نقل مثل ذلك عن القاضى . 
قوله (وَلا قط سرقة لَه و وَلأَعرَم كبر ) : 
وكذا كتب بدع وتصاوير . وهذا المذهب . وعليه الأحماب . 
وقال فى الفروع :ولا يقطم بذلك . 


لون د 


وعنة : و يفصل سرقة ٠.‏ 
وقال فى المذهب : ولا يقطم بسرقة آلة لهو . فإ نكان عليها حاية قطم ‏ 
وقال ابن عقيل : لا يقطم : 
قات : وهو الصواب 5 
وقال ف الترغيب - ومثله ف إناء نقد . 

أنها كآلة لهو. ويحتمل القطم وضمانها . 
قوله (وَإِنَ سَرَقَ آنيةٌ ما اقره ٠‏ أو صَليبا »أو 58 ده| : 


0 
٠ .) ]بقل‎ 

هذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 

منهم : القافى » وابن عبدوس فى تذ كرته . 

قال الناظم : هذا أظهر الوجهين . 

قال فى الخلاصة : لم يقطم فى الأظهر إذا سرق آئية فمها حمر . 

قال الشارح : إذا مرق إناء فيه خمر : لم يقطم عند غير أبى اللخطاب من أحابنا 

وإن سرق صليباً أو صها من ذهب أو فضة » فقال القاضى : لا قطم فيه . 

وكذا قال المصنف » وان منحا فى شرحه . 

وجزم بعدم القطم فى الكل : فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم ‏ 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعند أبى االخطاب : : يقطع . 

قال فى المذهب : إذا سرق صليب ذهب : قطم ف أصح الوجهين . 

وأظلقينا فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وأطلتهما فى اتخلاصة فيا إذا سرق صليباً أو صم ذهب . 
فَائْرةَ : يقطع بسرقة إناء نقد» أو دراهم فمها تماثيل . على الصحيح من المذهب 


م 


وقيل : يقطم إذا لم يقصد إنكاراً . فإن قصد الإتكار لم يقطم . 

قوله ( الات : أن يَسْرق نصّابا. وَهوََلدنَة درام أو قِيمَة ذَلِكَ 
من اذهب وَالمرّوض ) 1 

هذا اعدف روات : 

أعنى أن الأصل : هو الدراهم لا غير . والذهب والعروض تقومان بها . 

قال فى المبيج : هذا الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر : الحرق » والقاضى » وأصحابه . 

» قال الزركشى : وهو ظاه ركلام اللمرق » واختيارأ كثر أصحاب القاضى‎ ٠. 

والشيرازى » والشريف » وأبو الخطاب فى خلافههما » وان البنا . 

وقدمه فى إدراك الغاية . 

وعنه : أنه ثلاثة درهم 037 ربع دتثار» أو مأ يبلغ قيمة أحدها من غيرهما . 

يعنى : أ نكلا من الذهب والفضة أصل بنفسه . 

وهذه الرواية هى المذهب.. 

قال فى الكانى : هذا أولى . 

وجزم به فى تذكرة ابن عقيل » وعمدة المصنف » والمذهب الأحمدء 
والطريق الأقرب » والوجيز » والمنور» ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى اللخلاصة ء والبلغة » والحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » وغيرهم . 

قال الزركثى : هذا المذهب . 

وأطلقهما فى المذهب . 

وعنه : لا تقوم العروض إلا بالدراهم ؛ فتسكون الدراهم أصلا لاعروض . 
ويكون الذهب أصلا بنفسه لنفسه لاغير . 

وأطلقين فى الهداية » والمستوعب » والكافى » وغيرهم . 


35 


إذا عامت ذلك : فلو سرق ثلاثة دراهم لا نساوى ريع ديتار: قطع على 
“الروايات الثلاث . 
ولو سرق دون ربع مثقال » بساوى ثلاثة دراهم : قطع على الرواية الأولى . 
فوائر 
إصراها : يكل النصاب بضم أحد النقدين إلى الآخرء إن جملا أصلين فى 
506 
قدمه فى الرعايتين . 
وصمحه فى تصحيح الحرر . 
قال شارح الحرر : أصل الحلاف : الخلاف فى الغم فى الزكاة . انتهى . 
والومم الاي : لايكل. 
وأطلقهما فى الحرر » والنظم » والحاوى الصغير » والفروع . 
الاي : يكنى وزن التبر اللخالص . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وعليه الأصدات : 
وجزم به فى الداية » والمذهب » والمستوعب » وانخلاصة » وغيرهم . 
وقدمه فى المغنى » والشرح . ونصراه » والنقلم » والرعايتين » والأاوى الصغير » 
والفروع » وغيرهم . 
وقيل : لا يكنى ٠‏ بل تعتبر قيمته بالملضر وب . وهو امال للقاضى . 





الثالئه : لو أخرج بعض النصاب » ثم أخرج باقيه » ولم يطل الفصل : قطم . 

بو إن طال الفصل : ففيه وجهان . ذكهها القاضى . ش 
وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» والقواعد » وغيرهم . 
أمرها : لا يقطم . وهو المذهب . 





لاغج د 


الثالى : يقطم . قدمه فى الترغيب . 





وقال : اختاره بعض شيوخى . 

وقال ايها : وإن عل المالك به وأهمله : فلاقطم . اتتهى . 

قال القاضى : قياس قول أصحابنا : يبنى على فءله كا يبنى على فعل غيره . 

واختاره فى الانتصار » إن عاد غداً . ولم يكن رد المرزء فأخذ بقيته وسلمه 
القاضى لكون سسرقته الثانية من غير حرز . 

قال فى الرعاية الكبرى ‏ بعد أن ذ كر الوجبين - وقيل : إن كان فى ليلة: 
0-2 

قوله (١‏ وَإنَ ميق نصَابا ظ 3 قَصَت قيمته” ظ أوملكه ييلع 

00 يها 1 قط القَطمرٌ 4. 


00 نصاباً » ثم نقصت قيمته عن النصاب . فلا تخاو : 


5-6 


2-0 


أو 


إما أن يكون نقصها قبل إخراجه من الحرز » أو بعد إخراجه . 

فإن تقصت بعد إخراجه ‏ وهو مراد الصنف ‏ قطع بلا نزاع أعامه . 

وإن نقصت قبل إخراحه من الحرز كا مثل المصنف بعد ذلاك « إذا دخل. 
الحرز فذبح شاة قيمتها نصاب فنقصت . أو قلنا : هى ميتة ثم أخرجها » أو دخل. 
الحرز فأتلفها فيه بأ كل أو غيره » لم يقطم بلا نزاع أعله . 
٠‏ واعلٍ أن السارق إذا ذي المسروق : يحل » على الصحيح من المذهب . وعايه 
ماهير الأحاب . 

وحكى روابة : أنه ميتة» لا بحل أ كله مطلقاً . 

واختاره أنو بكر . 

وتقدم مثل ذلك فى الغصب . 

ويأتى أيضا فى الذكاة . وهو محلها . 


هعم ل 


وأما إذا ملكه السارق ببيع أو هبة أو غيرها » فلا يخلوا : إما أن يكون. 
ذلك بعد الترافم إلى الحا 0 أو قبله . 

فإنكان بعد الترافع إلى الماك : ل يسقط القطع . قولاً واحدا . وليس له. 
العفو عنه . نص عليه . وعليه الأحماب . 

لكن ظاه ركلامه فى الواضح وغيره : للمسروق منه العفو عنه قبل الح 1 

وحمل ابن منجا كلام المصنف عليه . 

أعنى على ما بعد الترافم إلى اذا كم . ا 

وقال : فى كلامه ما يشعر بالرفم . لأنه قال « لم يسقط » والسقوط يستدعى. 
وجوب القطع . ومن شرط وحدوب القطع : مطالبة المالك . وذلك يعتمد الرفم 
إلى الحاكم . اتنهى . ظ 

وعبارته فى الهداية » والكافى » واغخرر » والوجيزء وغيرهم : مثل عبسارة. 
الصنف. 

و إنكان قبل الترافع إلى الجاكم :لم يسقط القطم أيضاً . على الصحيح من. 
المذهب . وحزم به جماعة . 

وذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وهو ظاهر كلامه فى البلغة » والرعاية الصغرى » وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم. 

واخفاره او كر وغيرف: 

وهو ظاهى ما قدمه فى الفروع ا ٠‏ 

وقال المصنف ف المغنى » والشارح : يسقط قبل الترافم إلى الحا 5 واللطالبة 
مها عنده . | 

وقالا : لا نم فيه خلافاً . 

وهو ظاه ركلام ان منحا فى شرحه . 


0 


قلت م وهو ظاهر كلامه ف اطداية 4 والكاق » والخرر» وللصنف هنا 
وغيرم . 
وا<تاره ان عقيل ٠.‏ 
وجزم به فى الإيضاح ؛ والعمدة » والنظلم ٠‏ 
فيعالى مها . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : تدرأ الحدود بالشمهات . انتهى . 
.قات : ليس كا قال عن الخرق . فإن كلامه محتمل لغيره . 
فإنه قال : و يقطم للا سارف وإن وهبت له السرقة بعل آخر أحه 5 
بل ظاهر كلامه : القطع #ضواء كان قبل التر 8و واوا 


قائرة : قوله ا 3 ف خف يمه مُنفْردًا دِرْتمآن 3 


وَقيِمنه وحده مع مَمَ الآخّر 0 3 0 يقطم ) بلا خلاف . 

لكن لو أتلفه لزمه أر بعة على الصحيح من المذهب » قيمة المتاف ونتقص 
التفرقة . 

قدمه قى الفروع » وغيره . وعليه أ كثر الأصحاب : 

فيعالى مها . 

وقيل : يازمه درهمان . 

وكذلك الحم لو سرق حزءاً من كتاب . ذكره فى التبصرة ونظائره . 

قال فى الفروع : وضمان ماف وثيقة أتلفها إن تعذر : بتوحه م بمه على هذبن 
الوجهين . 

وتقدم ذلك فى « باب الغصب » بعد قوله « ومن أتلف مالا محترما 
الغيره عنه »6 بأتم من هذا . 

وذكرنا كلام صاحب الفائق فى هذه المسألة 


ل لد 


قوله ( وَإِنْ اشْترَكَ تجَاعَة في سَرققر نصّاب : قُطمُوا » سَوَاد 
١‏ ورج كل واحد ج: م4 . 
وهذا لأذهك .تفن علدت وعلة الأصعابه: 
قال المصنف » والشارح : هذا قول أصحابنا . 
وحزم به اللخرق ؛ وصاحب الهداية » والذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والحرر » والوجيز» وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وهو من مقردات الذهب . 
وعنه : يقطم من أخرج منهم نصاباً منهء وإلا فلا . 
اختاره مصنف . و إليه ميل الزر كشى . 
فامرتان, 
إمراها : لو اشترك جماعة فى سرقة نصاب :لم يقطع 1 بشببهة أوغيرها. 
كا لوكان أحد الشريكين لاقطم عليه »كأبى المسروق منه ]7'؟ فهل يقطم الباق 
أم لا ؟ فيه قولان . 


أمرهما : يقطم . وهو الذهب . 





قدمه فى الفروع » والكافى . 

قال فى الرعاية الكبرى : قطم فى الأصح . 

وجزم به فى الحرر » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغيرء والمنور . 
وقيل : لا يقطع : 

قال الشارح : وهو أصح . 

واختاره المصنف » والناظم ٠‏ 


قلت :ا وه شبمهة ة مسألة ماإذا اشترك فى القتل اثنان » لاحب القصاص عل 
حدها » على ماتقدم فى أواخر « كتاب الجنايات » . 


الثائسّ : أو سرق لجاعة نصابا : قطع 5 على ل من المذهب : 


وقيل : لا يقطمع . 
قوله ( وَإِنرَمَاهُ التَاخلُ إل حارج » فَأَحَدَهُ الآخَر : لطم على 
الداخل وده 4 : 


وهو المذعب . وعليه الأصحاب 5 وقطع به أ كازرم 5 
وذ كر فى الترغيب وجها بأنهما يقطمان . 
5 5 5 اس 6 سم م صا ىا اسم ب 358 0 2 
قوله 9 وَإِنَ قم أَحَدَها وَدَخَلَ الاح فَاخْرَحَهُ : فلا قَظم 
علمهما) : 


إذالم يتواطئا » فلا قطم عل وا عه نيا 
وصرح به المصنف بعد ذلك » بقوله ل( إلا أن يَدْْبَ أحَدَها و يذهب فيأنى 
الآخر من غير عل فيسرق : فلا قطع عليه » و إن تواطئا على ذلك 4 . 
ققدم المصنف هنا : أنه لاقطع عليهما . 
وهو أحد الوجبين » والمذهب منهما . 
قال اءن منحا : هذا المذهب . 
وقدمه فى السكافى » والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والهداية > 
والمذهب » والمستوعب » والخلاصة . 
ويحتمل أن يقطما . 
وهو لأبى اللخطاب فى الهداية . 
وهو الوجه الثانى . 


حَرْم ب4 ف الوجيز 04 والمنور 3 


ا 


وقدمه فى اغخرر . وصححه الناظم ٠:‏ 

قلت : وهو الصواب . 

وأطلقهما فى الفروع . 

قوله (وَإِنَ ابتَلم جَْهَرَة أَوْهَهبَاء وَعَرَحّ به : َيه القَطَم) . 

هذا أحد الوجبين » والمذهب منهما . 

جزم به فى الوجيز» والهداية » والمذهب » والمستوعب ء والخلاصة » وغيرهم . 

وقدمه فى الحرر ؛ والنظلى » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 

والوم. الدالى : لا قطم عليه مطلفاً . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 

وقيل : يقطم إن خرجت » وإلا فلا . لأنه أتلفه فى الحرز . 

اختاره الصنف » والشارح » وابن عبدوس فى تذ كرته . 

قلت : إتلافه فى الحرز غير محقق . بل فعل فيه ماهو سبب فى الإتلاف 
إن وحد . 

وأطلقهن فى الفروع » والزركثى 

قال المصنف » والشارح : : فإن م مرج فلا ة قطم عليه . وإن خرج ففيه وجهان 


2- 
عن - 6م مي 


قوله ( أو تقس ود خَلَء قر | النَاعَ عَلَ مِيمَة الأنمام . فَغَربحَت 


به :ملي القطم ) . 


1١ 


وهذا المذهب . وعليه جاهير الأسماب . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والبلغة » واغحرر 
والوجيز » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

وقيل : لا قطم عليه إلا إذا ساقها . 

وأطلقهما فى الغنى » والشرح . 


سد /58 سم 


نير : ظاهى قوله ( أو كه فى ماد جار فأخْرَجَهُ ) . 

أنه لو تركه فى ماء راكد » ثم انفتح بعد ذلاك: نه لايقطم . وهو صحيح . 
وهو اللذهب . قدمه فى الفروع . 

وقيل : يقطم أيضاً . 

قائرة : لو عل قرداً السرقة » فسرق : لم يقطم الملل . سكن يضمنه . 

ذكره أبو الوفا ابن عقيل » وابن الزاغونى . 


6 د سمس 2 8 5 ل 
قوله ( وَحررٌ المَال : مَاجَرَت المادة بحفظه فيه . وَيحْتَلفْ 


بالمْتلآف الأَنوَال وَلَبُلْنَات ء وَعَدْل التاطآن وجوره وقوته 
وَصْحْفد ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والهادى » والسكاف » والمغنى » والبلغة » والحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وقال أبو كر ها كان سزوا لال فو جهرز لال اخن: 

ورده الناظم . وحمله أبو الخطاب على معنيين . 

فقال فى الداية : وعندى أن قولما برجم إلى اختلاف حالين . 

فا قاله أبو بكر : يرجم إلى قوة السلطان وعدله و بسط الأمن . 

وما قاله ان حامد : يرجم إلى ضف السلطان وعادة البلد مع الدعّار فيه . 
100 

والتفريع على الأول . 

قوله ( فحرازٌ الأثمآن وَالْجَوَ أهر الماش “فى الور وَالدّ كأ كين 


فى الممران : وَرَا الأواب والأغلق الْويقة 4 . 


إن”نم سد 


هذا المذهب مطلقًاً . وعليه جاهير الأصحاب . 

وقال فى الترغيب » وغيره : فى شاش غليظ : وراء غلق . 

وقال ابن الجوزى فى تفسيره : ماجمل لاسكنى وحفظ الماع كالدور 
والخيام ‏ حرز » سواء سسرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب لهء إلا أنه 
[ له حارس ] حر باليناء . 

فائْرمٌ : الصندوق فى السوق حرز إذا كان له حارس . على الصحيح من. 
0 

وقيل : أو لم يكن له حارس . 

قوله ( وَحِرزُ َب واللحطب : اللحظأئرٌ ) . 

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وحزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال فى التبصرة : حرز الحطب : تعبئته ور بطه بالحبال . 

وكذا ذ كره أو ممد الجوزى . 

وقال فى الرعابة : وحرز الحشب والحطب : تعبئته ور بطه فى حظيرة أو فندق. 
مَقَلقَ أودقيه ناف مقطان.: 

ني : قوله ( وَحرارُها في امراعى بالزاعى وَتَظَرِه لم ) . 

ا إذا كان براها فى الغالل . 

قوله ( وَحرزْ تمولَةٍ الإيل : بتقطير ها وَسَائْتهاً وَقائْدها . إذا كأن 
يرَاهاً ) . 


وهذا الذهب . وعليه الأسماب . 


كما سد 


وقال فى الترغيب : حرزها بقائد يكثر الالتفات إليها و براها إذن» إلا الأول 
محرز بقوده . والحافظ الراكب قبا وراءه كقائد . 

قوله ( حر اليّاب فى الام : بالحاظ ) . 

فيقطع من سسرق منه مع وجود الحافظ . وهذا الذهب . 

جزم به فى الهداية » والذهب »ء والخلاصة » والوجيز» وغيرهم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال فى الرعايتين : حرز الثياب فى الجام تحافظ على الأصح . 

وعنه : لا يقطم سارقها . 

اختاره اللصنف » والناضم . 

ومال إليه والشارح وقدمه . 

وأطلقهما فى الخحرر » والحاوى الصغير . 

وقيل : ليس الجامى حافظااً يجاوسه » ولا الذى يدخل الطاسات . 

فَائْرمَ : مثل ذلاك ‏ خلافاً ومذهباً ‏ الثياب فى الأعدال » والغزل فى السوق 
-واخمان , إذا كان مشتركا فى الدخول إليه بالحافظ . على مابأنى فى كلام المصنف . 


لدم 


وله داكن ف قير :كل المت . 090 فا نمس ) قرأ وَأْحَد 
١‏ 0 :اقطم). 


يعنى : إذا كان كفناً مشروعاً . وهذا اللذهب . وعليه الأصحاب . 

قال فى الرعايتين » والحاوى » والفروع : قطع على الأصح : 

وجزم به فى المرق » وصاحب الهداية » وللذهب » ومسبوك الذهب » 
-والمستوعب » واللخلاصة » والمادى » والغنى » والشرح »وان منحا فى شرحه » 
.والزركشى » والوجيز ‏ وقال : بعد نسوية القبر- وغيرهم . ٠‏ 


وعنة : لا يقطع . 


25 


وقال فى الواضح : إذا أخذه من مقيرة مصونة رب البلن. 

و سل فى التبصرة « مصونة © . 

قال فى الرعاية الصغرى : وحرز كفن الميت : قبره قريب العمران . 

قال فى الكبرى , قلت : قريب العمران . 

وقيل : مطلقا . انتهى  .‏ 

قلت : جمهور الأحاب أطلقوا : أن حرز كفن المي القبر. وهو المذهب . 


فَائْرمٌ : الكفن مللك الميت . على الصحيح . 





جزم به فى المذنى » والشرح ء والفائق ‏ فى الجنائز ‏ فقال : لوكفن » فعدم 
المي » فالكفن باق على ملكه » يقضى منه ديونه . 
وقيل : ملك الورثة . 
قال فى الرعاية الكبرى : وإن أ كله ضبع » فكفنه إرث . 
وقاله ان يم : 
وأطلتهما فى الفروع . 
اقلت : فيعابى مها على كل من الوجهين . 
وعلى كلا الوحهين : الخصم فى ذلك الورثة . على الصحيح من المذهب . 
حرم به فى الغنى » والشرح 5 
وقدمه فى الغر وع. 
وقيل : نائب الإمام »كا لو عدموا . 
ولو كفنه أجنى فكذلك . 
وقيل : هوله . 
وجزم به فى الحاوى الصغير فى « كتتاب الفرائض » وابن كيم . 
وتقدم التنبيه على بعض ذلك فى أحكام السكفن من « كتاب الجنائز » . 


م١‏ _الإنصاف ح ٠١‏ 


اغب لد 


قال المصنف » و الشارح : وهل يفتقر ف قطع النياش إلى المطالية ؟ 0 
وحهين . 


أمرما : يفتقر إلى ذلك . فيسكون المطالب الوارث . 





والثالى : لا يفتقر . 





قال الزركثى : هذا أظهر . 
وقال أبو المعالى » وقيل : لم لم يكن الميت أهلا للملك ؛ ووارثه لاملك إبداله 
والتصرف فيه إذالم مخلف غيره » أو عينه :وصية : تعين كونه حقا لله . انتهى .. 
وهو الصواب . ش 
وقال فى الانتصار : وثوب رابع وخامس مثله » كطيب . قاله فى الترغيب .. 
قوه ( ود 3 الاب : في ونه ٠‏ فلو سر 
ل نبة ) وهو الباب الكبير اك مَسْحِدٍ تانكة 5 
هذا اذهب ٠‏ حزم به فى الحداية » والمذهب » ومسيوالذهب »والمستوعبه 
واللخلاصة 4 واغرر 4 والوجيز, وغيرهم 3 
وقدلمه 0 فى الر عابتين 34 والفروع 4 وغيرهم ٠‏ 
وقيل : لا يقطم مسلم بسرقة باب المستحد . 
0 فى - 7 الشر 1 7 الحاوى الصغير . 
إذالم نكن 58 اعلة ليا 1 5 : 
وإن كانت محيطة عليها » فقدم المصنف : أنه لايقطع . وهو إحدى الروايتين - 
وهو المذهب , 


ونام د 
قال فى المذهب : هذا ظاهر المذهب . 
وحزم به فى الوجيز. 
وقدمه فى الكافى » والمذنى.» واغرر ؛ والنظم . 
وقال القاضى : يقطم بسرقة الخيطة علمها . 
وهو رواية عن الإمام أحمد رمه الله . 
وحزم به فى المذور . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وأطلقهما فى الخلاصة » والفروع . 
قوله (وَإن سَرَقَ قَويلَ المْجدء أ حمر : قتلى وجرن ) . 
وأطلقهما فى الهداية » والذهب » والستوعب » والخلاصة » والرعايتين > 
والحاوى الصغير. 


أمرشئ : لايقطم . وهو المذهب . 





قال فى الفروع : لايقطم فى الأصح . 
وصححه فى الشرح ء والنفم » والة مح . 
وحزم به فى المغنى » والوجيز. 


والوم الثالى : يقطم . قدمه فى ار . 





تنبير : محل الخلاف : إذا كان السارق مسا . فإن كان كافرا : قطم . 

قال فى امحرر : قولا واحداً , 

وظاهر كلامه فى الرعاية الكير ى : إحراء الخلاف فيه . فإنه قال : وفى قناديله 
الى تنقم المصلين و بواريه وحصره و بسطه : وجهان . 

وقيل : لايقطم المسلم اقم 


لاعف سه 

قوله (وَإِنَ ثم إِنْسَان ل ردائه فى السمجد فمَرقة سَارق 
80 

وكذا إن نام على جر فرسه ولم بزل عنه » أو نعله فى رجله . وهذا المذهب فى 
ذلك كله . وعليه الأسحاب . 

وقال فى الترغيب : لو سرف و من نحته : فلا قطم . 

وقال فى الرعاية : و محتمل القطم . 

قوله (وَإِنَ سَرَقَ من المشوق عَ لا وم حَافظ قطِع» 3 وَإلافلا )4 

وهذا المذهب 5 وعليه أ كرُ الأحماب 5 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وصصحه فى الرعايتين . 

وعنه ؛: لا يقطع ٠.‏ 

اختاره المصنف 6 والناملم : وإليه ميل الشارح 3 

وأطلقب.ا فى الحرر » والحاوى الصغير . 

وح هذه المسألة : حك الثياب فى الجام بالحافظ . 

وقد تقدم التنبيه على ذلك هناك . 

0 ىه .و ر > ودساره” كذ 5 م >0١.‏ 

فار : قوله ( وَمن سَرَق من النخل 0 أو الشحر من غير حرز: 
واس اماما 1 ضور له ا سو وده . 
لمعيه وَيَْمَنُ عوَصها مركن ) بلا تراع . 


وهو من مفردات المدهب ٠.‏ 





وكذا ‏ على الصحيح من المذهب ‏ لو سرق ماشية من غير حرز . 
قال المصنف » والشارح : قاله أصحابنا . 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 


يفف بن 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وهو من مفردات المذهب . 

وقيل : لايضمن عوضها مرتين » بل مرة واحدة . 

وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 

وأما غير الشحر والنخل والماشية » إذا سسرقه من غير حرز :فلا يضمن عوضها 

إلا مرة واحدة . على الصحيح من المذهب . 

قال المصنف » والشارح : هذا قول أصابناء إلا ١‏ 0 

وقدمه فى المغنى » والشرح ‏ ونصراه ‏ والفروع » والرعاية . 

وعنه : أن ذلك كالمّر والماشية . 

اختاره أبو بكر » والشيخ تتى الدين رمه الله . 

وحزم به فى الحاوى الصغير . 

وقدمه فى الحرر » والنظم » والقواعد الفقهية » وقالوا : نص عليه . 

وهو من مفردات المذهب أيضاً . 

وحِزم به ناظمها فى الزرع . وهو منها . 

وقال فى الأحكام السلطانية : وكذا لو سرق دون نصاب من حرز . 

بق ألباتضف متها 

قال الزركثى : وهو أظهر 

فَائُرة : أطلق الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا قطم على سارق فى عام مجاعة . 
وأنة رف ع عمر بن الطاب رضى ال عنه0؟ . ظ 
وقال جماعة من الأسماب : مالم يبذله له ولو بثمن غال . 
وقال فى الترغيب : مانحى به نفسه . 


(1) فى عام الرمادة سنة ثمان عشسرة من الحجرة . 


يكذ كن 

قال المصنف » والشارح » عن كلام الإمام أجد رجه الله : يعنى أن المحتاج 
إذا سرق ما يأ كله : لا قط عليه . لأنه كالمضطر . 
الواجد لما يأ كله » أو لما بشتريه وما يشترى به : فعليه القطع ؛ وإن كان بالممن 
الغالى . ذ كره القاضى . واقتصر عليه . 

»ع م 6 0 

قوله ا : 0 0 . قلا 
5 مي ءًَ ءّع. 
هَدَاسَوَاهِ). 

وهذا المذهب مطلتًا . وعليه أ كبر الأسحاب . 

وحزم 4 القاضى 6 والمصنئف 6 والشيرازى 6 وان عفيل 04 وان اليناء 1 
وصاحب الهداية» والمذهب 3 ومسبوك الذهب ك0 وا مستوعب 4 واتلخلاصة ( والبلغة ل 
والحرر » والوجيز» وغيرهم ٠‏ 

وقدمه ف الفروع 6 وغيره : 

وعنه : مختص عدم القطع بالأبوبن » وإن علوا . 

وهو ظاهر ما قطع به الخرق 

وقال الزركثى : وهو مقتضى ظواهر النصوص . 

وظاهر كلامه ف الواضصح : قطم الكل » غير الأب 5 

فائرة : قوله (وَلاً لبد بالسرقة مح مال سيد ) . 

وكذا لايقطع السيد بالسرقة من مال عبده » ولو كان مكاتباً . 





قال فى الفروع : فإن ملك وفاء » فيتوجه ا الخلاف . 
. وقال فى الانتصار» فيمن وارئه حر : يقطم ولا يقتل به . 


سلا ل 


قوله (وَلا مسي بِالسَرِقة من يت الآلِ » ولأين مَال لَه فيه 
شَرِكَة» أ لأَحَدِ من لابقطم” بالسرِقة منْهُ) .. 


لا خلاف فى ذلك إذا كان حراً : 
وأما إذا سرق العبد المسلم من بيت المال » فظاه 5 المصتف هنا : أنه 
لا يقطع . وهو ظاهر كلامه فى الشرح . 
ظاه كلام المصنف قبل ذلك وهو قوله « ولا العبد بالسرقة من مال 
يده 6 أنه يقطم بالسرقة من غير مال سيده . فدخل فيه يبت امال . 
أو يقال : لاسيد شمهة فى بيت المال . وهذا عيده . 
وقد قال فى اللحرر ء والرعايتين » والحاوى الصغير : يقطع عبد مسلم بسرقته 
من بيت المال . نص عليه . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى القواعد الأصو لية . 
وقال ابن عقيل فى الفنون : عبد مسلٍ سرق من يبت الال : ينبئى أن لامجب 
عليه القطم . لأن عبد المسل له شبهة . وهو أن سيده أو افتقر عن نفقته » ولم يكن 
لاعبد كسب فى نفسه : كانت نفقته فى بيت المال . انتهى 
وحمل فى الغخرر » ومن تبعه : سرقة عبد الوالد والولد » ونحوها : مثل سسرقة 
العيد من بيت المال فى وجوب القطع : 
قال فى القواعد الأصولية : وكلام غيره. مخالف . 
ننم : دخل فى كلامه : لو سرق من مال وقف له فيه استحقاق . وهو ديح 


فلا قطع بذاك بلا 
ولو سرق من غَلهَ وفف ليس له فيه استحقاق : قطع . على الصحيح دن 
المذهب 5 


لع د 


3 وقيل : لا قطم عايه بذلك . 
قوله (وَهَل بطم أَحَدُ الروجيْن بالترقة من مَالَ الآخَر لحر 
عَنْهُ ؟علَ رِوَاسين ) . 
وأطلقهما فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والمغنى » واحرر ؛ والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 
إمراحما : لا يقطم : 
وهو المذهب . وعليه أ كبر الأسماب . منهم أبو بكر » وغيره . 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 
وصمحه فى التصحيح » والنظم » وتصحيح الخرر . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
والروام الثامم : يقطم . 


فَائرع : لو منعها تفقتهاء أو نفقة ولدهاء فأخذتها : لم تقطم . قولاً واحداً ‏ 





قاله فى الترغيب وغيره . 

وقال فى المغنى » وغيره : وكذا ولت كا : 

وأما إذا سرق أحدها من حرز مفرد : فإنه يقطع . قاله فى التبصرة . 

قوله ( قط سار الاب بالكرقة من مال أَقَاريم 4. 

هذا المذهب . 

جزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة »> 
والوجيز» وغرم . 

وقدمه فى الغنى » والشرح ‏ ونصراه ‏ والفروع » والزركثى » وغيرمم . 

وعنه : لا يقطم ذو الرحم احرم ً 


إلىم ب 
0 5 ون كاه 9 
قوله ( ويقطم الئل بالسرقة من مَال الذي وَالمستأمَنِ . ويقطعآنه 
بسرقة مَالِهِ) . ظ 
هذا الذهب . كقود وحد قذف . نص علممما . 
وضمان متلف . وعليه أ كثر الأصحاب . 
حزم به فى الهدابة » والملاهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والوحيز » وغيرهم . 
وقدمه فى المغنى » والشرح - ونصراه ‏ والفروع #والاركقى » وغيرهم . 
وقيل : لا يقطع ستامن :: ١‏ 
اختاره ان حامد » كد خمر وزنى . نص عليه بغير مسامة . 
وقال فى المنتخب للشيرازى : لا يقطعان بسرقة مال مس . 
قوله ( وَمَنْ سَرَق عَينَاء ادي أَنهاً ملكة : ' يقطم ) . 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأسحاب . 
قال فى الكافى » والشرح : هذا أولى . 
واختاره ان عبدوس فى تذ كرته. 
قال فى الفروع : اختاره ال كثر . 
وحجزم به فى منتخب الأدى ؛ وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه : يقطع تحلف المسروق منه . 
قدمه فى الخرر » والنضم » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 
وعنه : لا يقطم إلا أن يكون معروفاً بالسرقة . 
اختاره فى الترغيب . 
وأطلتهما فى الهداءة » والخلاصة . 


بعلم د 
.وأطلقين فى القواعد الثقبية . 
فَائْرمٌ : مثل ذلاك ‏ خلافا ومذهبا ‏ لو ادعى أنه أذن له فى دخوله . 


وقطم فى الخرر هنا بالقطم . 
نقل ابن منصور: لو شهد عليه » فقال : أمرنى رب الدار أن أخرجه : لم 





قبل منه * 
قال فى الفروع ٌ ويتوحه مثله حد الزبى . 
وذ كر القاضى وغيره : لا محد . 
5 وود ور ور 2 00 َه 0 
قوله ( وَإِذا سَرَقَ المسروق مثه مال السّارق » أو الَنسُوبٌ من 
مال لصب » مر" الجراز الى فيه ل المشروقة ولعتو 
ا 2 
هذا الملذهب . وعليه أ كثر الاصحاب . 
وحزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الحررء والنظم » والرعايتين ؛ والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 
وقيل : يقطم إن تميز المسروق . 
وأطلقهما ف الطدابة « والمذهب 2« وامستوعب 5 واخلاصة 2« والغنى « 00 
قوله لوَإِنَ سَرَق من غَيْر ذلك الحرز » أَؤْ سَرَقَ من مَال مَن له 


لك 


0 : قم » | » إلا أن يَجِرَّعَنْ أَخْذءِ من ؛ َيسْرِق قَدْرَ حَقَهِ : 


طم )4 . 
هذا الصحيح م ن المذاهب 7 


اختاره امطاب فُْ الهداية 4 


وقذمه 2 الخنى 34 والشرح 4 ونصراه 3 


2 


وقدمه أيضا فى الفروع . 

وصوده فى لصحيح الخخرر 

وقال القاضى : يقطع مطلقا . بناء على أنه ليس له أخذ قدر دينه إذا عجر 
عن أخذه 8 

وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه ف املخلاصة ٠.‏ 

- ف المذهب 4 ا 04 0 7 





مع مدهب 

وقيل : يقطم : 

2 1 7 0 0 

قوله ( وَمَنْ أَجْرَ دَارَهُ » أو أَعَارَهَا . ثم سَرَقَ منهأ مَالَ المستمير 
أو الكاجر : قطم) 

هذا المذهب . وعليه الأصماب 1 

وفى الترغيب : احتهال إن قصد بدخوله الرجوع فى العارية لم : يقطم . 

وفى الفنون : له الرجوع بقوله » لا بسرقته .9 . 

على أنه يبطل مما إذا أعاره وبا وسرق نه شيا ولا فرق . 

قوله ( السّادِسُ : مبُوتُ السّرقة بشهادة عَدْكينٍ 4 بلاتزاع . 

لكن من شرط قبول شهادتهما : أن يصفا السرقة . 

والصحيح من المذهب : أنه لا تسمع البينة قبل الدعوى . 

قال فى الفروع : والأصح لا نسمم قبل الدعوى . 

وجزم به أن عبذوس فى كل كرية. 

قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : ولاتسمع البينة قبل الدعوى فى الأصح . 


لاوم سد 
وقيل : السمع :5 
اشتراط شهادة العدلين لأجل القطم . 
أما بوت امال : فإنه يثبت بشاهد وعين » و بإقراره مرة . على ما يأنى . 
قوله ( أو إِقرَاره مرََين ) . 
ووصف السرقة » مخلاف إقراره بالزنى . فإن فى اعتبار التفصيل وجهين . قاله 
فى الترغيب . مخلاف القذف لحصول التعيير . وهذا المذهب . 





أعنى أنه يشترط إقراره مرتين . يكت بذلك . وعليه الأصحاب . 
وهومن مغردات المذهب 5 
وعنه : فى إقرار عبد أربع مرات ‏ نقله مهنا - لا يكون المتساع عنده .. 
نص عليه . 
قوله (وَلا. ازغ عَنْ إة رَاره حَتىَ يفطم ). 
ا 
ار يوت 32 ره 04 3 ححد فقاممت ت البيئة بذلك : فبل + يقطع 
نظرا لبينة » أو لا يقطم نظارً للإقرار ؟ على روايتين . 
واقتصر علمهما الزركتى . 
قات : الصواب أنه لا يقطم . لأن الإقرار أقوى من البينة عليه . ومع هذا 
شبل إقراره عليه . 
رسمشغعر © 
قوله ( السّايم : مطالية المسر وق منة منه عأله ) . 


هذا المذهب . وعليه هاهير الأصحاب ٠‏ ملهم : الأرق ؛ وغيره . 


لاوم لد 


قال الزركثى : هذا المذهب الختار لاخرق » والقاضى » وأصحابه . 
قال فى الرعايتين : وطلب ر به أو وكيله شرط فى الأصح . 
وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 
وقدمه فى الحرر » والشرح ؛ والنظ ‏ والحاوى الصغير» وغيرهم . 
وقال أبو بكر فى اللخلاف : ليس ذلك بشرط . 
وهو رواية عن الإمام أجد رحمه الله تعالى . 
واختارها الشيخ تتى الدين رحمه الله . 
قال الزركثى : وهو قوى » عملا بإطلاق الآية الكر بمة والأحاديث . 
وقال فى الرعايتين ‏ بعد حكاءة الخلاف ‏ : وإن قطم دون المطالبة أحأ . 
وتقدم فى كتاب الحدود « ولوقطع يد نفسه بإذن المسروق منه » . 
فائْرة : وكيل المسروق منه كهو . وكذا وليه . 
وتقدم قريباً حم سرقة الكفن . 
000 22 َب القَطع : قطعت ده البثنتى من ١‏ مفصّل 
لكف وَحَسمّت #. 
الصحيح من المذهب : أن الحسم واجب . 
قدمه فى الفروع 
واختار المصنف » والشارح : أن الحسم تيحن 
ويأى فى كلام المصنف قريبا « هل الزيت من بيت امال » أو من مال 
السارق ؟ 6 . 





٠. 2 5 0‏ ا 
فابرمٌ : ستحب تعليق يذه فى عنقه . 





زاد فى البلغة » والرعايتين » والحاوى : ثلاثة أيام إن رآه الإمام . 
.4 0 1 1 2-0 
قوله ( فإن عاد : خيس » وَل يقطع 4 . 


حد ار ست 


يعنى : بعد قطم يده العنى ورحله اليسرى . وهذا المذهب بلا ريب . 

قال فى الفروع : هذا المذهب . 

واختاره أو بكر » والارق » وأو الخطاب فى خلافه » وابن عقيل » 
والشيرازى » والمصنف » والشارح »؛ وغيرهم . 

وقدمه فى الخلاصة » والمغنى » والشرح » والخخرر» والنظم » والرعايتين » 
والحاوى الصغير» وغيرهم . 

وعنه : تقطم يده اليسرى فى الثالئة » والرجل المنى فى الرابعة . 

قال الزركشى : والذى يظهر : الرواية الثانية » إن يقت الأحاديث . ولاتفريع 
1 ْ 

وقال فى الفروع : وقياس قول شيخنا ‏ يعنى به الشيخ تقى الدين ابن تيمية 
رحمه الله أن السار قكالشارب فى الرابعة ‏ يقتل عنده إذا لم يتب بدونه . انتهى 

قلت : بل هذا أولى عنده » وضرره أعم 1 

فعلى المذهب : نحلس ف الثالثة حتى يتوب »كامرة الخامسة . وهذا المأهب . 
وعليه الأسحاب . وقطموا به . | 

وأطلق المصنف وجماعة الحبس . ومرادهم الأول . 

وقال فى الإيضاح : حبس ويعذب . 

وقال فى التبصرة : بحبس أو يغرب . 

قلت : التغر يب بعيد . 

وقال فى البلغة والرعاية : يءزر و حبس حتى يتوب . 

فائرة : قوله (وَمَنْ سَرَقَ » وَلَْسَ له يد بثدتى : قطسّت رجْلة 
البسْرَى ) . بلا تزاع . 

وكذا لو سرق وله يمنى » لكن لا رجل له يسرى : فإن يده المنى تقطع 





جح رام ست 


بلا تزاع . مخلاف ما لوكان الذاهب يده اليسرى ورجله الينى . فإنه لايقطم > 
لتعطيل منقمةه ة الجنس 4 وذهاب عضوبن دمن شى . 1 1 

ولوكان الذاهب يذه اليسرى فقط)» 5 يديه : : ففى 9 ع قطم رحله لسر وراك 

قال ف الفروع : : بناء على العلتين 3 

قال فى المننى : أصحهما لا يجب القطم . ' 

ولو كان الذاهب رجليه » أو عناهما : قطعت ينى يديه . على الصحيح من. 

المذهب . 

قال فى الفروع : قطءت فى الأصح . 

وقيل : لا تقطع ٠.‏ 

تفي نب : قوله ( إن شرق وله قن تتشي سلف لطم . وَإن. 
ذَهَبَتَ ا ار ى :1 تقطم يد نه ا ل واه الأول تفط 
عل الأخرى ) . 

قال فى الفروع ‏ تفر يع على الأولى -: ومن سرق وله بل ءفق 4 فذهبت. 
هى أو يسرى بديه فقط » أو مع وخليةاء أو إحداهما : فلا قطم . لتعلق القطع بها 
لوجودها . كنابة تعلقت بر قبته ات . 

وإن ذهيبت رحلاه 3 أو عناها ١‏ فقيل : يقطم كذهاب سراها 5 

وقيل : لا 34 لذهاب متفعة امسق : 

وأطلقهما فى الفروع . 

وقال فى الرعاية : و إن كان أقطم الرحلين » أو عناها فقط : قطءت عنى يديه 
ليا 

يعنى : على الروايتين . 


وقيل : بل على الثانية . 


سس 5 سب 
قوله (وَإِنْ وجب قَطمْ يمنا » هَنَطَمْ التأيلِم يُراهُ تمَدَا : 
كَمَلئْه القَوَدُ 4 . 
وإن قطعها خطأ فعليه ديتها . 
وفى قطم يمين السارق وجهان . وها روايتان . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة 
والحادى » والمغنى » والحرر» والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير» وغيرهم . 
أمرا : يقطع : 
جزم به فى الوجيز. 
وهو ظاهر ماقدمه فى الغر وع. 
والثالى : لايقطم . صمحه فى التصحيح ؛ والنغم : 
فلك قال فى الهداية والمذهب : إدَا قطم القاطم بسراه عمداً : أقيد من 
القاطم 7 
وهل تقطم بمينه أم لا ؟ على وجبين . أصله : هل يقطع أر بعته » أم لا؟ 
على روايتين 
فإن قطعها خطأ : أخذ من القاطم الدية . 
وهل تقطم : عينه ؟ على وجهين . اننهيا . 
فظاهر هذا : أن الصحيح من المذهب : أنه لاتقطم » لأن الصحيح من المذهب 





أنه و سرق مرة ثالثة : أن يسرى يديه لا تقطم ب تقدم . 
وقال فى الرعايتين » وقيل: إن قطعها مم دهشة ؛ أو ظن أنها يحزىء :كفت . 
وجزم به فى الحاوى الصغير ء إلا أن يكون فيه سقط . 
واختار المصنف » والشارح : أن القطم يحزىء ولا ضهان . 


ومع ل 


قوله (وَ 2م ال تمان » قارة الدان )1.* روه إِلَمَالكبَاء 


إن ٠‏ كنت تآلفة :عَم يسمأ قلع 4. 
هذا المذهب وغلتة الأعيسات: 
او نقله الججاعة عن الإمام أجد ر حه ان . 
وفى الانتصار : لاغرم لتك حرز ور يبه . 
قوله ( مَعَل ب :الك اذى م بد كنذا أحرة القطع 
( من يَنت لل أز ير عاللاالنار قفكل مفب : 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » و محرو » والشرح . 


أمرما : حب من مال السارق . وهو المذهب . 





صمحه فى التصحيح » والنظم »؛ وتصحيح الحرر 

وجزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع . 

قال فى الرعايتين : حب من مال السارق » إن قلنا : هو احتياط له . 

والوم, الثاني : حب من بيت الال . 

قدمه فى الخلاصة . 

قال فى الرعايتين : وجِرْم فى المغنى » والسكافى : أن الززيت من بيت المال 

وقيل : من بيت الال » إن قلنا : هو من تتمة الحد . 

فائرمّ : لوكانت اليد التى وجب قطعها شلاء » فهى كالمعدومة . على ماتقدم 
على إحدى الروايتين . فينتقل . 

قدمه الناظم ؛ والكافى ‏ وقال : نص عليه وابن رزين فى شرحه . 

وعنه : حزىء مع مق تلفه بقطعها . 





9 الإنصاف ح ١و١‏ 


سوم ل 


صمحهق الرعايتين . 

وحزم به فى المنور . 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والماوى » والحرر» والفروع . 

وكذا الح أوذهب معظ نفع اليدء كقطع الأصابع ركلباء أو أر بع منها ل 

فإن ذهبت الخنصر والبنصر»ء أو واحدة غيرها : أجزأت . على الصحيح من, 
المذهب . 

جزم به فى المغنى ؛ والشرح . 

وعدحه الناظم 1 

وقيل : لا نجزىء . 

وأطلةهما فى الفروع . 

وقيل : لاتجزى. إذا قطم الإبهام . وتجزىء إذا قطعت السبابة والوسطى ‏ 
فإن بقى إصبعان » فالصحيح من المذهب : أنه يحزىء قطعهما . 

صرحه فى المغنى » والشرح » والنقظم . 

وقيل : لامجزىء . 


واه ب 


تسم : : محتمل قوله ( وه ادن يُرصُون للناس باستلاج ف 
الصّحراء » بصيو حم لل محَاهَرَة 4 . 


ول كن سلاحهم العصى والححارة ٠‏ وهو حي .وهو المذهب 8 





قال فى الفروع : والأصح وعصاً وحجر . 

قال فى تحر يد العناية : وهو الأظهر . 

وقطم به المصنف » والشارح » والزركشى 

وقيل : لايعطون حكم قطاع الطريق . 

وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 

قال فى الرعاية الكبرى : والأيدى » والعصى » والأحجار : كالسلاخ 
فى وجه . 

وقال فى البلغة» وغيرها : لو غصبوم بأيديهم من غير سلاح :كانوا من قطاع 
الطر ريق . 

فارج : من شرطه : أن يكون مكلا ملتزما ٠‏ ليخرج ار بى 


تي قولة ف المت ا):: 

كذا قال الأسكثر ' 

وقال فى الرعايتين : فى صعراء بعيدة . 

قوله (وَإن كَملُوا َلِكَ فى ايان : ل يَكُوئُوا حَارِينَ . فى 
قل ارق ) . ظ 

وهو ظاهر كلامه :. 

قال فى نجر يد العناية : هو الأشهر . 


الو 


وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدمى » وغيرهم . 
وقدمه فى الحرر» والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » و إدراك الغاية » 
وخبرم 
وقال أو بكر : حكهم فى المصر والصحراء واحد . 
وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . 
قال المصنف » والشارح : وهو قول ألى بكر وكثير من أسصحاينا . 
قال الشيخ تتى الدين رحه الله : هو قول الأ كثر ين . 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 
قلت : منهم أنو بكر والقاضى » والشر يف » وأنو الخطاب فى خلافيهما » 
والشيرازى . ش 
وصححه فى الخلاصة . 
وقدمه فى الفر وع. 
وقيل : حك المصر حكم الصحراء إن ل يدث . 
وقاله القاضى فى ارد ؛ والشرح الصغير . 
واختاره ان عبدوس فى بذ كرته . 
وهو ظاهر تعليل الشريف ألى جعفر . ذكره فى الطبقات . 
تنم : منشأ االكلاف : أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله سئل عن ذلك ؟ فتوقف 
وو 
قوله (وَإِذَ قدر عنم » فَنْ كن متم قد قل من يمكأفئة , 
َأُحَدَ المَالَ : قل حَتَاً 4 بلا تراع . 
ولا بزاد على القتل . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأحماب . 
وجزم به فى السكافى » والوجيز» وغيرها . 


سو ل 


قال الزركشى : هذا المذهب . 

وقدمه فى الخحرر ؛ والنفم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم - 

وعنه : أنه يقطم مع ذلك أولا . 

اختاره أبو محمد الجوزى . 

وقيل : ويصلبون نحيث لا يموتون . 

قوله لإ وَصلِب حَتَى يشعهر ) . 

هذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 

منهم القاضى فى جامعه » وأبو امطاب » والمصنف » وغيرهم . 

وجزم به فى السكافى » والوجيز» ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم . 

وقذمه فى الخحرر » والنغم ؛ والرعايتين » والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

قال الزركثى : هذا المذهب . 

وقال أنو بكر : يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب . 

وقال فى التبصرة : يصلب قدر ما يتمثل به و يعتبر . 

قلت : وهو أولى . وهو قريب من المذهب . 

وعند اءن رز ين : يصلب ثلاثة أيام ؛: 

تنيسم : ظاه ركلام المصنف : أن الصلب بعد قتله . وهو صميح . وهو الذهب . 
عليه جهوو الأحان: 

وقيل : صاب أولا . 

وتقدم ‏ فى كتاب الجنائز ‏ عند قوله « ولايصلى الإمام على الغال » أنه« هل 
يقتل أو لا ؟ ثم يغسل ويصلى عليه » ثم يصلب » أو يصلب عقب القتل » . 

فَائْرم : اومات أو قتل قبل قتله للمحارية : لم يصلب . على الصحيح من 





الذهب . 


وقيل : يصلب . 


2 
قوله (دَإن' قتل مَنْ لأيمكأفله ) 
ع ا لده والعبد والذى . 
علب تل ؟ عل ر اتن ) . 
وأطلتهما فى الهداية » 50 » وللستوعب » والخلاصة » والكافى » والغنى 
واليلغة » والشرح « والفروع « والزر كني ه 
إمردنحمما : يعتل .وهو المذهمب . 


رحه فى التصحيح 7 
قال فى تحر يد العناية : يقتل على الأظهر . 





وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرثم . 
والروامٌ التَائئٌ : لا يقتل . 

قال الزركشى : هذا أمشى على قاعدة الذهب . 

واختارها الشريف » وأو امطاب » والشيرازى 

وهو ظاهر ما جزم به فى انور » ومنتخب الأدى . 
قله (وَإِن بت جتاية ‏ توجب الْقَصّاصَ فا دون ال “لل 

َعَم اسنتيفاؤً ؤْهُ ؟عَلَ روا بين 4 . 
وأطلقهما فى البلغة » والغحرر » والفروع » والسكافى » والهداية » والخلاصة . 


52 


إعمراضها : لا يحم استيفاوه 5 وهو المذهب : 





ححةه المصنف »© والشارح والنام ً وصاحب التصحيح 4 وغيرهم . 
وحزم به فى المنور . 
وقدمه فى تحر يد العناية . 


لاونو ل 


والروام القائمز : يتحت 1 
وحزم به فى الوجيز . 
وتصداق ارعاعى ‏ واذارى الصفيو: 
وصمحه فى تصحيح الحرر . 
وها وجهان فى الكاف »ء والبلغة . 
فاترتاي, 


إمراشىا : لاإسقط مم القتل على كلا الروايتين . ولا بسقط نحم القود فى 





«لطرف إذا كان قد قتل » على الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . 
وقال فى الحرر : و حتمل عندى : أن سقط حنم قود طرف يتحت قتله . 
قال فى الفروع : وذكر بعضهم هذا الاحتال . فقال : حتمل أن تسقط 
الجناية » إن قلنا : يتحت استيفاوها . 
وذ كره بعضهم ققال : حتمل أن يسقط محم القتل . إن قلنا : يتحتم فى 
الطرف » وهذا وهم . وه وكا قال . 
انال : قوله ( وك الوذه 2 المبآشر ) : 
هذا للدم . وعليه الأسحماب . 
قال فى الفروع : وكذلك الطليع 
وذ كر أو الفرج : : السرقة 0 » فردلا غير مكلف كيو 1 
وقيل : يضمن الال اخذه . 
وقيل : قراره عليه . 
وقال فى الإرشاد : من قاتل اللصوص » وقتل : قتل القاتل فقط . 
واختار الشيخ تق الدين رحمه الله : يقتل الأم ركردهء وأنه فى السرقة كذلك 
وفى السرقة فى الانتصار : الشركة تلحق غير الفاعل به » كرد مع مباشر . 


سوم ل 


وقال فى المفردات : إنما قطم جماعة بسرقة نصاب لاسعى بالفساد . والغالب 
من السعاة : قطع الطريق » والتلصص بالليل والمشاركة بأعوان » بعضهم يقاتل أو 
تحمل » أو يكثر» أو ينقل . فتتلنا الكل أو قطمناه, حسما للفساد . انتهى . 
قوه (وَمَنْ قَلَ وَل" يأعُذالَال : قيلَ) . 
يعنى : <تّا مطلقا . وهذا المذهب بلا ريب . 
جزم به فى الهداية » والمذهب » واخلاصة » والوجيز» وغيرهم . 
وقدمه فى الرر ؛ والنظم » والرعايتين » والماوى الصغير » والفروع ؛ وغيرهم - 
وقيل : يقتل حا إن قتله لقصد ماله » وإلا فلا . 
وقيل : فى غير مكافىء . 
فعلى المذهب : لا أثر لمفو ولى . 
فيعابى بها . 
قوله (وَهَلْ يلب ؟ عَلَ روابئين 4 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والباغة . 


إمردثلىا ّ لا يصاب 8 وهو المذهب 8 





كوه المصئف 2 والشارح 2( والناضم 6 وصادب التصحيح 2( وغ 39 ٠.‏ 
وحزم به فى الوجيز» والمنور» ومنتخب الأدى » وغيرهم ١‏ 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

قال الزركشى : هذا المذهب . 


والروامٌ المَائمٌ : يصلب . 








5 3 لمم مون 6 ى رد وس ل 72 
ني : قوله ( وَمَنْ أخذ المال » و' يقتل : قطمت إِدَهُ اليذتى » 


٠ 2 2 26 8‏ ليما 00 م 
وَرجِله البسرى فى مقام وَاحد » وَحَسِمًا وخلى » 8 


تمى : يكون ذلك دما ٠.‏ 


3“ 


قال ابن شهاب وغيره : 02 ن يكون ذلاك مر تيأ م( أ يقطم دده العو 


أولا * ًَ ردله السسرى . 
وجوزه أو 0 0 لمكن يا يمكن تذار 6 


2 ى دم 


قوله ولا قط مهم بم لمن أَحَذَ ما يقطم السّارق فى مثلوِ) 1 
وذا المذهب : وعليه الأصحاب 5 وقطم به أ كثرم 5 
ورج عدم القطع من عدم اعتبار المكافأة . 


ابر : من * ط قطعه : أن يأخذ من حرز 





فإن أخذ من منفرد عن القافلة ونحوه : اي لم 2 
طه أيضاً : انتفاء الشمهة فى المال المأخوذ . 

5 5 5 ءءء هر خم 5 ءَى وداه 2 6 2 

قوله ْ فإن كانت مينة مقطوعة »أو مستحقة ق قصاص 4 
ا ا ب ا م 1 
أو شلاء : قطعمت رجله السرئق ٠‏ وهل تقطم إسشرى يديو ؟ 
0 00 ا 27 َء موث ا 2 5 3 

فى عَلّ الرَوًا تين ف فطع لسرىقى السارق فى الرّة الثالثق »4 

وهو بناء يح ٠‏ فالمده هناك : عدم القطع فكرا هنا . هذا هو الصحيح 
هن المذهب . 

قال ف الفروع هنا بعك أن قدم : أنه لايقطم - وقيل :5 يقطم الموجود مع يذه 
اليسرى . 

04 - .-. 030 ٠. 

وقال قف اليلغة 2( وغيره - إن قطدعت كينه قودا 98 واكتى ترحله اليسرى - 

فق إمهاله وحهان ٠.‏ انتهى 1 
ايان 


إعرالهها : أو قطعت يسمراه قوداً وقلنا : تقطم مناه كسرقة 0 0 5 





وإن عدم إسرى يديه : قطعت يسرى رجليه . 


سمو 


و يتحرج : لا تقطع 52 يديه » ف الأصح من الوجهين : 
الثَائيم : لو حارب مرة ثانية : لم تقطم أر بعته . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : بل . 
وأطلقهما فى اخحرر . 
وهذا االخلاف مبنى على ا لحلاف فى السارق إذا سرق مرة ثالثة » على ماتقدم : 
٠. #2 ٠ -‏ 7 لو - ماخر م 
5 رك 8)م صسير* اسلية أ مت لت مت سهم ايه يول سساة 1ه 
قوله ( وَمنم شتل » ولا اخذ المّال : فى وَشرد . فلا ترك َأ 
ل بلَدِ) . 
وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحماب 5 
: وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
قال الزركثى : هذا المذهب المحزوم به عند القاضى » وغيره . 
وقدمه ف الهداية 6 والمذهب 4 ومسبوك الذهب 6 وال مستوعب 6 واللخلاصة 0 
والحادى 4 واليلغة 4 والخرر 4 والنقلم 4 والرعايتين ل والحاوى الصغير 6 والفروع . 
وغيرم . 
وهو من مفردات المذهب ٠.‏ 
وعنه : أن نفيه تمز بره مأ بردعه . 
وقال فى التبصرة : يعزر » ْم ينفى وايسشرد . 
وعنه : أن ثفية حيسه . 
وفى الواضح ؛ وغيره » رواية : نفيه طليه . 
تقر : ظاهر كلام المصنف ء وكثير من الأسحاب : دخول العبد فى ذلاك . 


وأنه ين ٠‏ 

وقد قال القاضى فى التعليق : لاتعرف الرواية عن أصابنا فى ذلك . 

وإن سامناه » فالقصد من ذلك : كفه عن الفساد . وهذا يشترك فيه الخر 
والعبد . انتهى . 


اهم - 
والرتان, 
إمر هي : تنق الجاعة متفرقين . على الصحيح من المذهمب . خلافا لصاحب 
التبصرة . 


السام 3 لازال منقيأ د تظور نو نه . على الصحيح دن المذهب 3 








قلمه فى الفروع « وغيره 3 


وقيل : ين عام . 
وذ كرها المصنف » والشارح احتمالين . وقالا : لم يذكر أصحابنا قدر مدة 


7 من نأب ممم قبل القذرّة عَلَيْه تن فياك للم 
من م الصاب اطع وَالنفي “و نحم القثل 4. 

وهذا المذهب .. وعليه الأصحاب قاطبة . 

وأطلق فى ا فى حقاللّه روايتين فى أول الباب . وقطم فى آخره البو ل. 

قوله ( ود بحثُوق الادميّين :من لأس : بع وَالمُوال . 
3 أن *: : وله ع 4. 

قال فى الفروع ‏ بعد أن ذ كر حقوق الأدميين وحقوق الله » فيمن تاب 
بل القدرة عليه : هذا فيمن عد سكا 

ثم قال : وفى خارجى » و باغ ومرتد » وحارب : الخلاف فى ظاهر كلامه . 

قاله شيحنا » يعنى : به الشيخ تتى الدين رحمه الله . 

وقيل : تقبل تو بته ببينة . 

وقيل : وقرينة . 

وأما الحر بى الكافر : فلا يؤخذ بشىء فى كفره إجماعاً . 


سحام الم 


١ 


قوله ( وَمَنْ وَجَّب عَلَيْهِ حَد لله سوي ذلك - مثل : الشرب » 
والزناء والسرقة » ونحوها - هنَأ * قبل قبل إقامته 1 تمقط ) . 

هذا إحدى الروايتين . 

وذ كره أنو بكر فى المذهب . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وحزم به الأدى فى منتخبه . 

وعنه : أنه يسقط بمجرد التو بة قبل إصلاح العمل . 

وهو المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور» ونم المفردات » وغيرم . 

وقده فى احرر » وال روع. 

وصوحه قى انم » وغيره . 

وهو من مفردات المذهب 1 

وأطلقب.! ف الهداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب ء والمستوعب»ء والخلاصة » 
والفيى:::والكاق » والحادى » والشرح » والباغة » والرعايتين » والحاوى الصغير». 
وغيرهم . 

وعنه : إن ثبت الحد ببينة :ل سقط بالتوية . 

ذكرها اءن حامد » وان الزاغونى » وغيرها . 

وجزم به فى الخرر . واسكن أطلق الثبوت . 

ويأنى فى أواخر « باب الشهادة على الشهادة » إذا تاب شاهدا الزور قبل 
التمز بر: هل سقط عنه » أم لا؟ 

فملى هذه الرواية » والرواية الأولى : يسقط فى <ق محارب تاب قبل القدرة . 

قال فى الفروع : و يحتمل أن لا يسقط »كا قبل الحار بة . 


سد [و”# عست 


وقال فى الغخرر : لايسقط بإسلام ذى ومستأمن . نص عليه . 

وذ كره ابن أبى مومى فى الذى . 

ونقل فيه أو داود عن الإمام أجد رمه الله . 

قال فى الفروع : وظاهر كلام جماعة : أن فيه اللخلاف . 

ونقل أبو الحارث : إن أ كره ذمى مسامة » فوطتها : قتل . ليس على ه_ذا 
عيويكوا بزع أسر هذا حد : وجب عليه . 

قدل أنه أو سقط بالتوبة : سقط بالإسلام . لأن التائب وجب عليه أيضاً . 

وأنه أوجبه بناء على أنه لابسقط بالتوبة. فإنه لم يصرح بتفرقة بين إسلام وتو بة 

ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم اللنى صلى الله عليه وس الأشحد قط 
بالإسلام . 

واختار صاحب الرعابة : سقط . ْ 

وقال فى عيون السائل ‏ فى سقوط الجزية بإسلام ‏ إذا أسل : سقطت عنه 
العقو بات الواجبة بالكفر . كالقتل وغيره من المؤرفة ” 

وف المهبج امال : سقط حد زلى ذمى . ويستوفى حد قذف . قاله الشيخ 
:تقى الدين رحمه اه . 

وفى الرعاية : اللخلاف . 

وهو معتى ما أخذه القاضى » وأبو اللخطاب » وغيرها من عدم إعلامه » وسحة 
توبته : أنه حقى ش . 

وقال فى التبصرة : سقط حق آدمى لايوجب مالا » إلا سقط إلى مال . 

وقال فى البلغة : فى إسقاط التوبة فى غير المحاربة » قبل القدرة و بعدها : 
.روايتان . 


قوله ‏ فى الرواية الثانية التى هى المذهب ‏ « وعنه أنه سقط بمجرد التو بة قبل 


لسسس- كي يي لسلسم 


إصلاح العمل » فلا يشترط إصلاح العمل مع التوبة . بل يسقط بمجرد التو بة - 
وهذا الصحيح على هذه الرواية . 

قال الشارح : هذا ظاهر قول أصحابنا . 

قال فى الكافى : قال أصها بنا : ولا يعتير إصلاح العمل مع التو بة فى إسقاط الحد 

وجزم به فى الحداية » والذهب » والمستوعب » والخرر » والوجيز» وغيرهم . 

وقدمه فى الرعاة الكبرى ؛ والفروع . 

وقيل : و يعتبر أيضاً صلاح عله مدة . 

وعلى المذهب أيضاً ‏ وهو سقوط الحد بالتو بة ‏ فقيل : يسقط بها قبل تو بته . 

جزم به فى الحرر» والوجيز. 

وقيل : قبل القدرة . 

وقيل : قبل إقامته . 

[ وأطلقهن فى الفروع . 

وقال فى السكافى » والرعاية السكبرى : ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة 
يتبين فمها ححة توبته . 

وقال فى الرعاءة الصغرى » والحاوى - فى سقوط حد الزانى » والشارب » 
والسارق » والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد » وقيل : قبل تو بته ‏ روايتان ]7'" . 

وهو ظاهر كلامه فى الهداية » والذهب » والخلاصة » والكافى » والهادى » 
والمصئف هنا » وغيرهم . 

بل هو ظاهر كلام الأسماب »كا قال فى المننى . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وفى بحث القاضى : التفرقة بين عل الإمام مهم أولا . 


. زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن‎ )١( 


سسا ”م لد 


واختار الشيخ تق الاين رحمه الله : تقبل ولوف الحد . فلا يكل » وأن هر به 
فيه نواية . 

وإفؤوق ادك نتم اواشرقه أذما *: كله الهم عن 
َك يسبل ما يشل فم بو ) . 

ل أحد الوجهين . 

واختاره صاحب المستوعب » والمصنف » والشارح . 

وجزم به الزركشى . 

وقيل له : الدفع عن ذلك بأسهل مايغلب على ظنه أنه يندفم به . وهذا المذهبه 

جزم به فى الغحرر» والوجيز» وغيره . 

وقاله فى الترغيب » وغيره . 

وقدمه ى الفروع » وغيره . 

وقيل : ليس له ذلك » إذا أمكنه هرب أو احتاء ونحوه . 

جزم به فى المستوعب . 

وقيل له : المناشدة . 

وذ كر جصاعة ‏ منهم : المصنف له دفعه بخير الأسهل ابتداء . إن خافه 
أن إببدذده . 

قلت : وهو الصواب . 

قال بعضهم أوجيله . 

وهو المذهب . وعليه الأصماب 00 

وخرج الحارتى قولا بالضمان » من مان الصائل فى الإحرام . على قول 


أن بك 


لس عو مسد 


- 2 0 
وف عيون المسائل ب فى الغفصب 1 لو فتل دقعأ عن ماله : قتل ٠‏ وأو فتل 
يدفما عن نفسه : : يقتل . نقله عنه فى الفر وع. 
وق الفصول : : يضمن من قتل دفما عن نفس غيره 4 ومال غيره 3 
قوله ( وهل بحس عليه لدم 0 عَنْ تقسه ؟عَلَ روا تين 4. 
وأطلقبما ف الخرر 6 والحدابة 04 والذهب م6 والس: #وعب 0 واللخلاصة 6 والنظر . 
الاقم عن نفسهء لا يخاو إما أن يكون فى فتنة » أو فى غيرها . فإن كان 
يفى غيرفتنة ففيه روايتان . 


إعر ضما : نمه ادقع عن نفسه . وهو المأهب . 





قال فى الفروع : و يلزمه الدفم عن نفسه . على الأصح . 

قال فى التبصرة : يلزمه فى الأصح : 

وحزم به فى الوجيز . 

والروامٌ التَائيْ : لا يازمه الدفم : 

قدمه فى الشرح » ونهاية المبتدى » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
وإن كان فى فتنة : فالصحيح من المذهب : أنه لا يازمه الدفم عنها . 
اخناره المصنف » والشارح . 

وقدمه فى الفر وع. 

وعنة : بلزمة . 

وعنه : يلزمه إن دخل عليه منزله . 

وعنه : حرم والمالة هذه . 


فوائر 
عهاة بلزمه الدفم عن حرمته ات ن الملأاهب . نص عليه . 
7 المصئف 14 والشارح . 


وحزم به فى الوجيز » والنظلم ١‏ 


ل ا 


وقدمه ف الفروع 8 

وقيل : لا يلزمه . 

كدمه ف مهاية الميتدى 4 والرعايتين 2( والحاوى الصغير . 

.ومنها : لا يازبه الدفم عن ماله . على الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : ولا يلزمه عن ماله فى الأصح . 

وحرم ب4 ف الوجيز » والنظم ١‏ 

وعنه : بأزمه 5 

قال ف التبعرة : بازيه ى الأصح : 
ذكره القاضى وغيره . 

وقدمه ف الفروع 34 وغيره . 

وقال فى التبصرة : يلزمه على الأصح . 

وقال ف هانة الميتدىء : جوز دقمه عن نقفسه ) وحرمته 4 وماله 4 وعرضه 5 

وقيل : يحب . 

ومنها : له بذل المال . 

وذكر القاضى : أنه أفضل » وأن حنبلا نقله . 

وقال فى الترغيب : المخصوص عنه : أ ترك قتاله عنه أفضل 5 

وأطلق روايق الوجوب فى الكل » ثم قال : عندى ينتقض عبد الذمى . 

قال فى الفروع : وما قاله فى الذمى مراد غيره . 

ونقل حنيل ‏ فيمن بريد امال - أرى دقمه إليه 4 ولا يأنى على نفسة . لأنها 
الاعوض لما 5 


9 الإنصاف جح ٠١‏ 


وهل اواطارث لاسن 

ومنها : أنه يازمه الدفم عن نفس غيره . على الصحيح من المذهب . 

ذكره القاضى ؛ وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وكإحيائه ببذل طعامه . 

ذكره القاضى » وغيره أيضاً . 

واختار صاحب الرعاية : يازمه مع ظن سلامة الدافم . وكذا ماله مع ظن. 
سلامتهما . 

وذكر جماعة : يجوز مع طن سلامتهما » وإلا حرم . 

وقيل ‏ فى جوازه عنهما وعن حرمته ‏ : روايتان . 

نقل حرب الوقف فى مال غيره . 

ونقل أحمد الترمذى » وغيره : لا يقاتله . لأنه لم يبح له قتله لمال غيره ‏ 

وأطلق صاحب التبصرة » والشيخ تقى الدين : لزومه عن مال غيره . 

قال فى التبصرة : فإن أبى أعل ماللكه . فإن تحر : لزمته إعانته . 

و تقدم كلامه فى الفصول . 

وجزم أو المعالى بلزوم دفم حر لى وذى عن نفسه » و بإباحته عن ماله وحرمته 
وعبد غيره و<رمته . 

وأن فى إباحته عن مال غيره وصلاة خوف لأجله : روايتين . ذكرها 
ان عقيل . 

وقال فى المذهب : وهل يجوز أغير المطلوب أن يدفم عنه من أراد نفسه » 
أو يحب ؟ على وجهين . 

أما دفم الإنسان عن مال غيره : فيجوز » مالم يفض إلى الجناية على نفس, 
الطالب أو شىء من أعضائه » انتهى . 


ا ل 


ش ومنها : أو ظم ظالم » فنقل ابن أبى حرب : لا يعينه حتى ,زجع عن ظلنه. 
ونقل الأثرم : لابعحبى. أن يعينوه » أخثى أن يجترىء يدوه حت بتكسر . 
واققصر علمهما الخلال وصاحبه . 
وسأله صالح فيمن يستغيث به جاره ‏ ؟ قال : يكره أن يخرج إلى صيحة 
بالليل لأنه لا يدرى ما يكون . 
قال فى الفروع : وظاهر كلام الأسحاب فيهما خلافه . وهو أظهر فى الثانية ‏ 
5 ش 1ظ 
قوله ( وَسَوَاكنَ الئل دمي أَوْ بِيمَةَ 4 وهذا المذهي . 
قال المصنف » والشارح : الأولى من الروايتين فى البهيمة : وجوب الدفم إذا 
أمكنه »كا لو خاف من سيل أو نار» وأمكنه أن يتنحى عن ذلك . وإن أمكنه 
المرب : فالأولى يازمه . 
وقال فى الترغيب : المهيمة لاحرمة لها فيحب . 
قال فى الفروع : وما قاله فى المهيمة متحه . 
امم : لوقتل المهيمة ‏ حيث قلنا له قتلها ‏ فلا مان عليه . على الصحيح 





من المذهب . وعليه الأصحاب . 
وتقدم ذلك ىأو اخر « الفصب » فى كلام المصنف . 
قال فى القواعد الأصولية : هكذا جزم به الأحعاب فى « باب الصائل » فما 
وقفت عليه من كتنهم 1 
وقال أبو بكر عبد المز بز فى التنبيه : إذا قثل صيداً صائلاً عليه » فعليه الجزاء ‏ 
ود صاحب الترغيب فرعين . 


أمرما : لوحال بين المضطر و بين الطعام بهيمة لاتندفع إلا بالقتل : جاز له 





ش قتلها : وهل يضمتها ١‏ على وحبهين 3 


سس ين 7# السسم 


الع الثانى : لو تدحرج إناء من علو على رأس إنسان » فكسره دفعاأ عن 
نفسه بشىء التقام به » فهل يضمنه ؟ على وجبين مع جواز دفعه . 

وذكر فى الترغيب ‏ فى «يباب الأطعمة6- أن المضطر إلى طعام الغير وصاحبه 
مستغن عنه » إذأ قتله المضطر فلا مان عليه » إذا قلنا : بحواز مقاتلته . 

ويأنى فى كلام المصنف فى آخر « باب الأطءمة » جواز قتاله . 

وخرج الحارنى ‏ فى « كتاب الغصب © ضمان الصائل على قول ألى بكر 
فى ضمان الصيد الصائل 1 ارم 

قوله (فَإدًا دَخَلَ رَجُل منزلة متلصّصا» أو صَائَلا : كمه < 
اذ كرا ) فيا تقدم . 

قوله (وَإِنَ عَضّ إِنْسَان” إِنْسَان)» فا نح يَدَهُ من فيه » فَسَقَطتْ 
تاياةٌ : ذهَبَتْ هدر أذ : 

وهذا المذهب مطلقًا . وعليه جماهير الأسصحماب . 

وقال جماعة من الأحاب : ينتزعها بالأسبل فالأسبل »عكالصائل . 

ننم : محل ذلك إذاكان العض محرماً . 

قوله (وَِنَ نظ فى ين من خصّاص البَاب» أو توم » فَحَذَفَ 
عَننَه كدَتَأَهَا : فلا مىء عَلَيْه ) . 

هذا المذهب . وعليه ماهير الأصحاب . وقطم به كثير منهم . 

وقال ابن حامد : يدفعه بالأسبل فالأسهل »كالصائل . فينذره أولا » كن 
استرق السمع » لا يقصد أذنه بلا إنذار . قاله فى الترغيب . 


سس هاو املسم 


قمهار, 

ارزّول 5 ظاهر كلامه :أنه سواء تعمد الناظر أو للا .وهو ويح ؛ إذا ظنه 
صاحب الببت متعمذا . 

وقال فى الترغيب : أو صادف الناظر عورة من محارمه . 

وقال فى المغنى ب ف هذه الصورة د وأو خات من نساء . 

الثالى : مفهوم كلامه : أن الباب ل وكان مفتوحا » ونظر إلى من فيه : ليس 
له رمية . وهو يح .وهو المذهب : وعليه أكثر الأصماب . 

وقاله فى القواعد الأصولية . 





وقدمه فى الفروع . 

و قيل : ه وكالنظر من خصاص الياب ٠.‏ حرم ب4 بعضوم : 

ابر : لو تسمع الأعمى على من فى البيت : لم يجز طمن أذنه . على الصحيح 
من المذدهمب 5 وعليه ك2 الأصاب : : 





وقدمه فى القواعد الأصولية . 

وهو ظاهر ها قدمه ف الفروع ٠.‏ 

واءتار ابن عقيل طون أذنه 8 وقال : لاذمان عليه 5 

هيم : قال فى القواعد الأصولية : هكذا ذكره الأصماب « الأعى إذا تسمع » 
وحكوا فيه القولين . 

قال : والذى يظهر أن تسمع البصير يلحق بالأععى . على قول ابن عقيل . 
سواء كان أعمى ل 5 عدا ٠.‏ انتهى . 

قلت : وهو الصواب 5 والذى يظهر 8 أنه مرادمم 5 

وإهالم يذكروه حملا على الغالب . لأن الغالب من البصير لايتسمع . والعلة 

جامعة لا . والله أعر : 


3-0 
باب قئال فل البغى 
فائرتان, 
رهما : صب الإمام : فرض كفاية . 
قال فى الفروع : فرض كفاية على الأصح : 
شن ثبتت إمامته بإجماع » أو بنص ء أو باجتهاد » أو بنص من قبله عليه . 
و مخبرمتعين لها : حرم قتاله . ش 
وكذا لو قور الناس بسيفه . حتى أذعنوا له ودعوه إماما . 
قاله فى الكافى وغيره . 
وذكره فى الرعاية رواية » وقدم أنه لا يكون إماما بذلك . 
وقدم روايتان فى الأحكام الساطانية . 
فإن بويع لاثنين : فالإمام الأول . 
قاله فى نهاية ابن رزين » وتجر يد المناية » وغيرههما . 
و يعتب ركونه قرشياً حرا ذكراً عدلاً عالمكافيا . ابتداء ودواما . 
قاله فى نهاية ابن رز بن وغيره . 
ولو تنازعها اثنان متكافتكان فى صفات الترجيح : قدم أحدها بالقرعة . 
قال القاضى : هذا قياس المذهب »كالأذان . 
الثائي : هل تصسرف الإمام عن الناس بطر يق الوكالة لهم »أم بطريق الولاية ؟ 
فيه ار 
وخرج الأمدى روايتين » بنا على أن خطأه : هل هو فى بيت امال . أو على 
عاقلته ؟ 
واختار القاضى فى خلافه : أنه متصرف بالوكالة لعمومهم . 
وذكر فى الأحكام السلطانية : روايتين فى انعقاد إمامته بمجرد القهر . 


واس ل 


قال فى القاعدة الحادية والستين : وهذا محسن أن يكون أصلا لاخلاف فى 
الولابة والوكالة أيضاً . ش 

وينبنى على هذا الخلاف انءزاله بالمزل . 

ذكره الأمدى . 

فإن قلنا ه هو وكيل » فله عزل نفسه . 

وإن قلنا « هو وال » لم ينعزل بالعزل » ولا ينعزل موت من تابعه . 

وهل لم عزله ؟ إن كان سؤاله : كه 2 عزل نفسه . وإن كان بشير 
سؤاله : ل يحز بغير خلاف . ذ كره القاضى » وغيره . 

مات 

أمرها : ظاعى قوله وم الدبنَ كَْْجُونَ عل الإمام اويل 
او ! 

أنه سواء' كان الإمام عادلا أو لا . وهو المذهب . وعليه جماهير الأسصحاب . 

وجوز ابن عقيل » وابن ال+وزى اللحروج على إمام غير عادل » وذ كرا خروج 
الحين على بزيد لإقامة الحق . 

وهو ظاهر كلام ابن رزين على ماتقدم . 

قال فى الفروع : ونصوص الإمام أحمد رحمه الله : أن ذلك لاحل » وأنه 
بدعة حالف لاسنة . وآمره بالصير . وأن السيف إذا وقع عمت الفتنة » وانقطعمت 
السبل . فتسفك الدماء » وتستباح الأموال » وتنتبك الحارم . 

ل 

اثانى : مفهوم قوله ( ولم' منعَة وشؤكة )4. 

أنبم لو كنز جما يسيراً : أنهم لا يعطون حك البغاة . وهو صبيح . وهو 
اللذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ' 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


]مه 


وقدمه فى الفروع » وغيره . 

بل حكهم حك قطاع الطريق . 

وقال أو بكر : هم بغاة ف ' 

وهو روابة ذ كرها أبو اللخطاب . 

الثالتُ : ظاهر كلام المصنف أيضأ : أنه سواءكان فيهم واحد مطاع أولا ‏ 
وأنهم سوا ءكانوا فى طرف ولايته أو وسطها . وهو يح . وهو المذهب . وهو 
ظاهر كلام الأصماب . وقدمه فى الفروع . 

وقال فى الترغيب : لانم ش وكتهم إلا وفيهم واحد مطاع » وأنه يعتبر 
كونهم فى طرف ولايته . 

وقال فى عيون المسا ائل : تدعو إلى نفسها » أو إلى إمام غيره . 

قوله ( وَعلَ الإمَام أن يَاسلهم : وَيسالبية :ما سْقَمُونَ من 4 


يرل مَا يد كرون من مَظلمَة ا ا ب 4 
بلا زاع : 

قوله ( قن قَاهوا وَإاََاتََُ) . 

يعنى : إذا كان يقدر على قتاهم . وهذا المذهب . وعليه الأحماب . 

وقال المصنف ء والشيخ تت الدين رحمبما الله : له قتل الحو ص ابتدا . 
وتتمة ال ريح . 

قال فى الفروع : وهو خلاف ظاهر روابة عبدوس بن مالك . 

وقال المصنف ف المذنى ؛ والشارح ‏ فى الخوارج : ظاهر قول امتأخر بن. 
من أحابنا : أنهم بغاة .لم م حكهم » وأنة قو سهيوو اللاة: 


قال فى الفروع ذا قال . وليس عرادهم » سن 3 
خلا اليغاة 3 


01# للم 


قال فى السكافى : ذهب فتهاء أحابنا إلى أن كم الحوارج حَكم البغاة . 

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار» حكلهم حَكم المرتدين. انتهى . 

وقال الشيخ تت الدين رحمه الله : يفرق جمهور العلماء بين الخوارج واابغاة 
لمتأولين . وهو المعروف عن الصحابة رضى الله عنهم . وعليه عامة أهل الحديث > 
والفقهاء » والمتكلمين » ونصوص أ كثر الأعة وأتباعهم . 

قال فى الفروع : واختيار شييخنا مرج على وحه مَنْ صوب غير معين . 
أووقف . لأن علياً رضى الله عنه هو المصيب . وهى أقوال فى مذهبنا . 

وقال فى الرعاية السكبرى : الخوارج بغاة مبتدعة . يكفرون من أتى كبيرة . 
ولذلك طمنوا على الأئمة » وفارقوا المجاعة » وتركوا الجعة . ومنهم : من كفر 
الصحابة رذى الله عنهم وسائر أهل الوق » واستحل دماء المسامين وأمو لمم . 

وقيل : هؤلاء كفار كامرتدين . فيحوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم ؛ واتباع 
مديرم . ومن قدر عليه منهم استتيب . فإن تاب وإلا قتل . وهو أولى . انتهى . 

قات : وهو الصواب . 

قال الزركشى : االخوارج الذين يكفرون بالأذنب » ويكفرون عثمان » وعلياً » 
وطلحة » والز بير رضى الله عنهم » و يستحلوت دماء المسامين وأمو لهم - فبهم 
روايتان . حكاءا القاضى فى تعليقه . 

إحداما : م كفار : 

والثانية : لا حكم بكترم : 
نشي : قوله لإ فإن فادوا و إلا قاتلهم الإمام 4 . 





يعنى وجو با . 
قال الزركشى : ظاهر قصة الأسين بن علي رضى اله عنهما» وقوله عليه أفضل 


غ51 تب 


الصلاة وا السلام « ستكون قتنة 6 يقتضى : أن القتال لا يحب . ومال إليه . 

قوله (وَهَلْ يمور أن يَسْتَمِينَ عَلنهُم بسلاحيم وَكرَاعيم ؟ عل 
وَحَهَإن ) . 

يعنى : إسلاح البغاة وكراعهم . صرح به الأصماب . وهما روايتان . 

وأطلقهما فى الهدية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والمغنى » 
واحرر » والشرح ؛ وشرح ابن منجاء والحاوى . 

أمرهما : لا يجوز إلا عند الضرورة . وهو المذهب . 

حمحه فى التصحيح » والنف » والرعايتين . 

وقدمه فى الغر وع. 

والثائي : يحوز مطلقاً . جزم به فى الوجيز . 





ائرمٌ : المراهق منهم والعبد : كا ميل . قاله فى الترغيب . 

5 كد عزو ياه ور مر مذ 

قوله ( ولا يتبّع لهم مُدير» ولا يجاز على جرح 4 . 
اعل أنه حرم قتل مدرم وحر هم 5 بلا بزاع 5 

ولا ينبم مدر مم : على الصحيح من المذهب مطلقا . 





وقيل : فى آخر القتال . ذ كره فى الرعايتين . 

قات : يتوجه أن يقال : إن خيف من اجماءهم ورجوعهم تبعهم . 

فعلى المذهب : إن فمل » ففى القود وجهان . 

وأطلقهما فى المغنى » والكافى » والشرح » والرعاية السكبرى » والفروع . 
أمرحما : يقاد به . وهو ظاهر كلام المصنف » والشارح الابى. 





وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 
واالى : لا يقاد به . 


قات : وهو الصواب . لاختلاف الماماء فى ذلك . فأنتج ع 


ادها د 


ذَائْرمَ : قال فى المستوعب : المدير من انكسرت شوكته » لا المتحرف 





إلى موضم . 

وقال فى المغنى'» والشرح : يحرم قتل من ترك القتال . 

قله (وَمَنَ أسرَ من" وبال : حبس حَى فى اللراية » 

و 0 1 

م سل . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحماب . 

وجزم به ف الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب »ء والخلاصة » 
.والهادى » والباغة » والحررء والنقلم » والوجخر» وغيرم ٠‏ 

وقدمه فى الرعايتين » والفروع » وغيرها. 

وقيل : يخلى إن أمن عوده . 

وقال فى الترغيب : لا برسل مع بقاء شوكتهم . 

قلت : وهو الصواب . 

ولعله مراد من أطاق . 

فملى هذا : لو بطلت شوكتهم » ولكن يتوقم اجتاعهم فى الحال : ففى 
إرساله وجهان 

وأطلقهما فى الرءايتين » والحاوى الصغير» والفروع . 

قلت : الصواب عدم إرساله . 

وقيل : يجوز حبسه ليخلى أسيرنا . 

قله ( كذ أر »أو انرأ بت بد ا أ فى 
الخال ؛ محتمل وَجْبإن 4 . 

وأطلقهما فى المحداية » والمأهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 


.والخلاصة 6 وشرح ابن منحا . 


عام ل 


أمر فى 5 يفعل بكي يفعل بالرجل 8 وهو اأذهب : 





جزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الحرر » والنظ» والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع » وغيرثم . 
والوء, الثالى : يخلى فى الحال . 

صمحه ا مصئف » و الشارح : 


قلت : الصواب النظر إلى ماهو أصاح من الإمساك والإرسال . 


ولعل الوجهين مبنيان على ذلك . 
قوله ( ولا با من أَهْلْ العَذل ما أتلقوة عَلئِيم عَالَ الحَربٍ » من 
تس أَوْمَالِ 4 بلا تراع . 


وتقدم فى كفارة القتل : هل يحب على القاتل كفارة أم لا ؟ 
وقوله ل( وغل سجر الثناء ما | تلقو مَل أَهْل المَدْل في اراب 0 
علي و وَايسَينِ 4. 
وأطلتييا فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والهادى. 
والححرر » والرعايةين » والحاوى الصغير . 
امرالمىا : لايضمنون . وهو المأهب . 
صمحه فى المغنى » والشرح » والنقلم : 


قال الزركشى : هذا المذهب . 





وحرم به فى الوجيز. 

وجزم به فى المنور » والمنتخب » وغيرها . 
وقدمه فى السكاى » والفروع » وغيرها . 
قلت . فيعالى مه 8 


لاوم ل 


والروام الاسم : يضمئون . 

وجزم به فى الوجيز . 

فعلى الرواية الثانية : فى القود وجهان . 

وأطلةهما فى الفروع . 

قال فى الرعاية الكبرى »قلت : إن تعن المال احتمل القود وجهين . انتهى 

قلت : الصواب وجوب القود . 

والوحبان أيضاً فى بح لفقل بعدها . قاله فى الفروع . 

فائرة : قوله (١‏ ومااخذوا فى حال امتتاعهم'- من زكاة »أو خراج» 
أو جزية ‏ : + سد علوم » لعل صَّاحِيه ) . 

الصحيح من المذهب : أنه يحزىء دفع الركاة إلى اموارج والبغاة . 

نص عليه فى الخوارج » إذا غلبوا على بلد » وأخذو |منه المشر : وقم موقعه . 

قال القاضى فى الشرح : هذا مول على أنهم خرجوا بتأويل . 

وقال فى موضم : إما يجزىء أخذم إذا نصبوا للم إماماً . 

قال فى الفروع : وظاهر كلامه فى موضم من الأحكام الساطانية : أنه لايجزى, 
الدفم إلمهم اختياراً . 

وعن الإمام أحمد رحمه الله التوقف فيا أخذه اعلو بارج من الركاة . 

وقال القاضى » وقد قيل او الصلاة خلف الأيمة الفساق . ولا يجوز دفم 
الأعشار والصدقات إلمهم » ولا إقامة الحدود . 


وعن الإمام أحد رمه اث : 5 1 


إلا بيثة ). 


1 أده 


82 20 5 0-6 ا - -ه ل كره 
قوله (وَإِنَ ادْعَى ذكي دقم جزينته إلم :ل تقبل 
هذا المذهب . وعليه الاب . 


امام د 
وفيه احهال : تقبل بلا بينة إذا كان بعد الحول . 
قوله ( وَإِن ادعَى ِنْسَان دهم حراج لبي . قبل تقبل بير ينة؟ 


> وسة,ى 


عل وجمين 4 . 
عبارته فى الحداية » والمأهب » و الخلاصة : كذلك . 
فقد يقال : ثمل كلامه مسألتين . 
إمراكما : إذاكان مسلا وادّعى ذلك » فأطلق فى قبول قوله بلا بينة 
000 
وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » والمستوععب » والخلاصة » والمفنى » 
والكاق ؛ والشرح » والفروع وار كك 
أعر في : لا يقبل إلا ببينة . صمحه فى التصحيح . 





وحزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى : 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
والوم, الثالي : يقبل مع بمينه . صمحه فى النظ . 
وجزم به فى النور . 
والسأل الثاني : إذا كان ذميا 1 وأطلق فى قبول قوله بلا بينة وجهين . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح 
والرعاية الكبرى . 


أمر نما : لايقبل . وهو المذهب . صمحه فى التصحيح . 





وحم به فى الحرر » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . والوجيز . 
ومنتخب الأدى ظ وغيرهم ١‏ 
وقدمه ف الفروع 6 والورقكي وغيرها 0 


والوم, الثالى : يشبل قوله مم ينه : حرم به المنور. 


واس ل 


وهو ظاهر مامحه فى النقلم . 
قال الزر سى وغيره 4 وقيل : : يشبل يمك مضى الحول . 

عع امه 2و 
قوله ( ونجوز بان 2 ولا بشقضص عن ١‏ خحكي اكيم 


مَأ فض من كم غيره 4 
هذا المذهب فمهما . وال جاهير الأحاب . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة ,. 
والخحرر » والنظ » والوجيز » والخاوى الصغير » وغيرهم ٠‏ 
وقدمه فى الرعايتين » والفروع » وغيرهم . 
وقال ابن عقيل : تقبل شهادتهم . ويؤخذء: م ؛ مالم يكونوا دعاة . 
ذكره أبو بكر . 
وذكر فى المثنى » والترغيب » والشرح : أن الأولى وكاس ننه 
وذ كر الشيخ تق الدين رحه الله : أن ابن عقيل وغيره فسقوا البغاة . 
ارق : لو ولى اللموارج قاضيا : لم بحر قضاؤه عند الأصماب . 
وف المثنى » والشرح : احتمال بصحة قضاء الخارجى » دفماً للضرر .6 





َه -هء. 200 7 ٠.‏ 5 2-6 
قوله ( وَإِن اسْتَمانوَا_بأهْل ادم » أعائوم” التْقَض عبده' . 
ع2 دسو الى 2 و م 0 5 3 8 5 
إلا أن يدعوا 6م ظنوا | يك يجب علي معو سِ امتتمَان يا من. 
المسلمين » ونحو ذلك : فلا تقض عَبْد م ) 
إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة » فلا مخلو : إما أن يدعوا شبهة أو لا . 
فإنلم بدعوا شمهة 0 ذكره المص 2 وغيره _- انتقض عهدهم .على الصحيح 
ن المذهب . وعلية جماهير الأصحاب . 


وحرم ب4 ف الهدابة 0 والذهب 2( ومسبوك الذهب 6 والمستوعب 4 واخخلاصة 


ل 0 كك 


والحادى » والبلغة » واغحرر » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى » والفروع . 

وقيل : لا ينتقض . 

فعلى المذهب : يصيرون آهل الحرب . 

وعلى الثانى : يكون حكيم حَكم البغاة . 

وعلى الثانى أيضاً : فى أهل عدل وجبان . 

قال فى الفروع ؛ وقيل : لاينتقض عبدم . فنى أهل عدل وجبان . انتهى 

قات : الذى يظهر أن المكس أولى . وهو أنهم إذا قاتلوا مع البغاة ‏ وقلنا : 
مبنتقض عبدمم - فهل ينتقض عهدم إذا قاتلوا مع أهل العدل ؟ هذا مايظور . 

وإن ادعوا شمهة ‏ كظنهم وجو به علمهم ‏ ونحوه :ل ينتقض عهدم . على 
الصحيح من امذهب . وعليه الأسصماب . وقطم ب هكثير منهم 

وقال فى الترغيب : فى نقض عهدم وجهان . 

قوله (وَبَترَمُون ما أَتلقُوهُ من تمس وَمَالٍ) . 

يعنى : أهل الذمة إذا قاتلوا . وهذا لت وعليه ماهير الأسصحماب . 

وقطع بهأ كثرم . منهم : صاحب الهداية » والذهب » ومسبوك الذهب » 
.والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح » واحرر » والنظم » والرعاية الصغرى » 
-والحاوى الصغير » والوجيز » وغيرهم . 

وقال فى الفروع : ويضمنون ما أتلفوه فى الأصح . 

وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : لايضمنون . 

وقال فى الرعاية الكبرى » قلت : و إن انتقض عهدم : فلا يضمن . 

رعسم م 


5 ني : قوله (وَإنِ استمَانوا بهل الحزب » وامنوم 1 نصح 
0 ( أن بك كب 4. 


5 
يعنى : لغير الذين أمنوهم . فأما الذين أ منومم : فلا يباح لم ذلك . وهو ظاهر 
قوله ( وَإِن أَظَبْرَة قوم رَأى وار ١‏ و تحتسموا لحرب : 0 
عرض 0 ا 
بل تجرى الأحكام عليهم كأهل 5 
قال فى الفروع : ذ كره جماعة . 
قلت : منهم : أبو بكر » وصاحب الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
.والستوعب » واللخلاصة , والهادى » والكافى » والغنى » والشرح » والبلغة » 
.واغحرر» والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والوجيز » و إدراك الغاية » والنور » 
والنتخب » ونجر يد المناية » ومهاية ابن رزين » وغيرهم . 
وسأله الروزى : عن قوم من, أهل البسدع يتعرضون ويكفرون ؟ قال : 
لو 
: ؤأى شىء تكره أن تحيسوا ؟ قال : ل م والدات وأخوات . 
ل فى رواية ابن منصور : الخرورية إذا دوا إلى ماهم عليه » إلى ديهم 
-فقاتلهم » و إلا فلا يقاتلون . 
وسأله إبراهي الأطروش عن قتل الجهمى ؟ قال : أرى قتل الدعاة منهم . 
ونقل اءن لحك : أن مالك رحمه الله قال : عمرو بن عبيد يستتاب . فإن 
تاب و إلا ضر بت عنقه . 
قال الإمام أحد رحمه الله : أرى ذلك إذا جحد العم . 
وذ كر له المروذى عمرو بن عبيد . قال : كان لايقر بالعم . وهذا كافر . 
وقال له المروذى : الكرابيسى يقول : من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق » 
خب وكافر . فقال : هو الكافر . 
الإنصاف ب ٠١‏ 


ادولى : قوله ( إن" سَبُوا الإمَام : عَزرم' ) . 


كدو سيو هرارسا كللذ باد ا سندل السب دق عور 
و سيو رصوا امام ففى تعر إل 





وجهان . 
وأطلقهما فى المحرر ٠‏ والنفظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع > 
والمغنى » والشرح » والكافى . 


0 
أمر في : يعزر . 





قلت : وهو الصواب . 
وجزم به فى المنور . 
والوم, الدّائى : لايور 
قال فى المذهب : فإن صرحوا بسب الإمام عزرهم . 
المائتَ : قال الإمام أحمد رحمه الله - فى مبتدع داعية له دعاة ‏ أرى حيسه - 
وكذا قال فى التبصرة : على الإمام منعهم وردعهم » ولا يقاتاهم » إلا أن. 
يجتمعوا لحر به . فكبغاة . 
وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضًاً ‏ فى المرورية ‏ الداعية يقاتل كبغاة . 
: ونقل ابن منصور : يةاتل من منم الزكاة . وكل من منع فر يضة فعلى المسلمين. 
قتاله حتى يأخذوها منه . 
واختاره أبو الفرج » والشيخ تقى الدين رمه الله » وقال : أجمعوا أن كل طائفة 
متنعة عن شر يعة متوائرة من شرائم الإسلام : يجب قتالها » حتى يكون الدين. 
كله لله كاغار بين » افك : 


5 


قال : وفى قتل الواحد منهما ونحوها » وكفره : روايتان . والصحيح : 
جواز قتله كالداعية » ووه . 

الاك : من كفر أهل المق والصحابة رضى الله عنهم » واستحل دماء المسامين 

بتأويل : فهم خوارج بغاة فسقة . قدمه فى الفروع . 

وعنه : مم كفار . 

قات : وهو الصواب والذين ندين الله نه . 

قال فى الترغيب » والرعاية : وهى أشهر . 

وذ كر ابن حامد : أنه لا خلاف فيه . 

وذ كو ابن عقيل فى الإرشاد » عن أحابنا : تكفير من خالف فى أصل » 
كوارج وروافض ومرحئة . 

وذ ك غيرة روايتين - فيمن قال : لم يخلق الله المعاصى » أو وقف فيمن حكنا 
يكفره ؛ وقيمن سب ابيا غير مستحل » أن مستحله كافر . 

وقال فى المغنى : مخرج فى كل محرم استحل بتأو يل »كاخوارج ومن كفرثم » 
لكهم عنده : كرتدين . 

قال فى المغنى : هذا مقتضى قوله . 

وقال الشيخ تقى الدين رحه الله : نصوصه صر بحة على عدم كفر اللوارج 
والقدرية » والمرجئة » وغيرهم . وإنما كفر الجهمية » لا أعيانهم . 

قال : وطائفة تكى عنه روايتين فى تكفير أهل البدع مطلقاً » حت المرجئة » 
والشيعة المفضلة املي رضى الله عنه . 

قال : ومذاهب الأنمة » الإمام أحمد_و غيره رخمهم الله : مبنية على التفضيل 
دين النوع والمين . 


ونقل تمد بن عوف الجمى : من أهل البدع » الذين أخرجهمالنى عليه الصلاة 


سلس لد 


والسلام من الإسلام : القدرية ؛ والمرحئة » والرافضة » والجهمية . فقال : لانصاوا 
معهم » ولا تصاوا عليهم . ٠‏ 

ونقل مد بن منصور الطومى : من زم أن فى الصحابة خيراً من أبى بكر 
رضى الله عنه » فولاه الننى صلى الله عليه وس » ققد افقرى عليه وكفر . فإن زعم 
بأن الله يقر المنسكر بين أنبيائه فى الناس : فيكون ذلك سبب ضلالتهم . 

ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحقه الله من قال 2 عل الله ماوق 6 كفر . 

ونقل المروذى : القدرى لا تخرجه عن الإسلام . 

وقال فى نهاية لبتدى : من سب حابياً مستحلا كفرء وإلا فسق . 

وقيل : وعنه يكفر . 

نقل عبد الله فيمن شم حابياً ‏ القتل أجين عنه » و يضرب . ما أراه على 
الإسلام . 

وذكر ابن حامد فى أصوله : كفر الخوارج والرافضة والقدرية واللرحئة . 

وقال : من ل يكفر من كفرناه : فس وهجر . وى كفره وجهان ٠‏ 

والذى ذكره هو وغيره من رواية الروذى » وأبى طالب » ويعقوب » 
وغيره : أنه لا يكفر . 

وقال : من رد موحبات القران :كفر . ومن رد ماتعلق بالأخبار والاحاد 
الثابتة : فوجهان . وأن غالب أصحابنا على كفره فيا يتعلق بالصفات . 

وذكر ابن حامد فى مكان آآخر : إن جحد أخبار الأ<اد كفر » كالمتوائر 
عندنا » بوجب العلم والعمل . فأما من جحد العم سها ؛ فالأشبه لا يكفر . و يكفر فى 
نمو الإسراء والنزول ونحوه من الصفات . 

وقال ‏ فى إنكار المعتزل استخراج قلبه صلى الله عليه وس ليلة الإسراء 
وإعادته ‏ : فى كفرمم به وجهان . بناء على أصله فى القدرية الذين ينكرون عم 
الله وأنه صفة له . وعلى من قال لا أ كفر من لا يكفر الجهمية . 


310 





الرابعرٌ : قوله ل( وَإِن اهنا * ؛ طأئقتَان لمصية ٠‏ أو طلب رئأسَة : 
فهما طَالِسَآن » وَتَضْمَ نكل وَاحدة مَاأَتلَفَتْ عل الأأخرَى ) . 

وهذا بلا خلاف أعامه . 

لكن قال الشيخ تق الدين رحمه الله : إن جهل قدر مانهبته كل طائفة من 
الأخرى : تساوتاء» كن جهل قدر الحرم من ماله : أخرج نصفه » والباق له . 
وقال أيضاً : أوجب الأصحماب الغمان على جوع الطائقة » وإن لم يعلم عين 

وقال أيضا : وإن تقاتلا تقاصا » لأن المباشر والممين سواء عند الجهور . 

الام : لودخل أحد فيهما ايصلح بينهما » فقتل وجهل قائله : ضمنته 
الطائفتان .. 


ه. رو غع* يب َّ ّ.ى ذل د بور سكعو ىس هنم سدور 
إمراهما : قوله ( فى أشرك بالله » أو جحد ربو يبتة » أو وحدانيته 


هه 





صف من صقَاتو ) . 
قال اءن عقيل فى الفصول : أو جحد صفة من صفاته التفق على إثباها . 
الثائي: : قوله ( أو سس الله تعالى أو رَسُولهُ صلى الله عليه وسل : 
ا ظ 
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وكذا لوكان مبغضاً لرسوله صلى الله عليه 
وسل» أو لما جاء به اتفاقا . 





: قوله ( فَْ أَشْرَكَ باقهء أو جَحَدَ ربو ينه » أو وحدانيته 
عم : له ( فى اشر بالل و عحد رو دا 0 4 
5 5 .8 1 و اما ها 507 6 ءَ. رو عا باضه 2 
أو صفَة من صفاته ء أو امْحَدَ لله صَاحبّة » أو وَلَدَا » او جحد نبيا» 
5200 76 8 مع يٍّ ى حم 3 2.ى ساس باع واي 2 
أو كتانا من كشن آله ؛ أو شنئامنة ١‏ | سي الله أو رسوله 


ومراده : إذا أتى بذلك طوعاً » ولو هازلا . وكان ذلك بعد أن أسلم طوعا . 

وقيل : وكرها . 

قلت : ظاه ر كلام الأصماب : أن هده الأحكام مترتبة عليه حيث حكنا 
بإسلامه طوعا أو كرها . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وقال : والأصح بحق » يعنى : إذا أ كره على الإسلام لابد أن يكون بمحق 
على الأصح 5 


سس اس لس 


فائرم : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وكذا اللمكم لو جعل يبنه و بين الله 


وسائط يتوكل علمهم و يدعوهم وسألم إجاعا . 





قال فى الترغيب : أو أتى بقول أو فعل صر يح فى الاستهزاء بالدين . 

وقيل : أو كذب على نى » أو أصر فى دارنا على خر أو خَبْز بر غير مستحل 

وقال القاضى : رأيت بعض أصابنا يكفر جاحد تحر جم البنيذ والمسكر كله 
كاتجر . ولا يكفر بححد قياس اتفاقاً » للخلاف » بل سنة ثثابتة . 

قال : ومن أظهر الإسلام وأسر السكفر : فنافق . وإن أظهر أنه قائم بالواجب 
.وف قلبه أن لايفءل : فنفاق . وهل يكفر ؟ على وجهين . 

وظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب : لايكفر إلامنافق أسر السكفر . 

قال : ومن أحابنا من أخرج المجاج بن بوسف عن الإسلام . لأنه أخاف 
تأهل المدينة وانتبك حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسل . 

قال فى الفروع : فيتوجه عليه بزيد بن معاوية ونحوه . 

ونص الإمام أحمد رحمه الله مخلاف ذلك . وعليه الأصحاب + وأنه لا يجوز 
'التخصيص بالامنة » خلافاً لأبى الحسين وابن الجوزى وغيره . 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ظاه ركلامه الكراهة . 

قوله ل( وَإن ترك سينا مَِ الات اتلس تون : لم كفن . 

يعنى : إذا عزم على أن لايفعله أبداً : استتيب ب ب كالمرتد . فإن أصر : : 
يكفر » ويقتل حداً . 

جزم به فى الوجيز . 

وقدمه فى الحرر » وغيره . 

وصمحه قى النظلم » وغيره . 

وعنه : يكفر إلا بالحج » لا يكفر بتأخيره حال . 


اام ل 


وعنه : يكفر بالجميع . نقلها أو بكر : 
واخنارها هو » وابن عبدوس فى تذ كرته . 
وعنه : مختص الكفر بالصلاة . وهو الصحيح من المذهب . وعايه جماهير 
الأصحاب . 
قال ابن شهاب : هذا ظاهر المذهب . 
وقدمه قى الفروع : 
وقال : اختاره الأ كثر . 
وعنه : يختص الكفر بالصلاة والزكاة . 
وعنه : مختص بالصلاة والزكاة إذا قاتل علمهما الإمام . 
وجزم به بعض الأصحاب . 
وعنه : لا يكفر ولا يقتل بقرك الصوم والإج خاصة . 
وتقدم ذلك فى أول « كتاب الصلاة © و« ياب إخراج الزكاة © مستوف. 
بأتم من هذا . 
قوله ل( فََنْ ارد عن الإسثلآم مِنَ الرْجَال وَالنْسَام» وَهُوَ بلغ 
عَاقلٌ 4 مختار أيضاً ( دعى ليه علاثة يام و 0 
هذا اللذهب . وعليه ماهير الأسصماب . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره . 
وصمحه فى الخلاصة » وغيره . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع ؛ وغيرثم ٠‏ 
قال فى النظ : هذا أشهر الروايتين . 
قال الزركشثى : هذا المذهب عند الأححاب . 


اورم ل 


وعنه : لاحب الاستتابة » بل تستحب . و يجوز قتله فى الخال . 

قال فى الفروع : وعنه لا حب استتابته : 

وعنه : ولا تأحيلة : 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والحرر.. 
تنم : يستئنى من ذلك رسول السكفار إذا كان مرتداً » بدليل رسولى مسياءة 
ذكره ابن القبي رحمه الله فى الحدى . 

قلت : فيعابى مها . 





فَائُرمٌ : قال اان عقيل فى الفنون ‏ فيمن ولد برأسين ٠‏ قلما بأ فى اعد 
الرأسين بالكفر ء والآخر بالإسلام -: إن نطقا معا ء فى أيهما يغلب ؟ احتمالان . 
قال 0 والصحيح إن تقدم الإسلام شُرتد 5 


يعنى إذا كان مير :2 

وهذا المذهب » "ا قال المصيف هنا . 

وقاله الشارح » وصاحب التلخيص ف « باب الاقطة » والفروع » وغيرهم . 

قال فى القواعد الأصولية : هذا ظاهر المذهب . 

وجرم به فى المنور » وغيره . 

وقد أسل الزيير بن العوام رضى الله عنه وهو ابن تمان سنين » وكذلك على 
ان أبى طالب رضى الله عنه . 

حكاه فى التلخيص فى « باب اللقطة 6 وقاله عروة . 

وعنه : يصح إسلامه دون ردته . 

قال فى الفروع : وهى أظهر . 

وإليه ميل المصنف » والشارح . 


سد سج لس 


وعنه : لا,يصح شىء منهما حتّى يبلغ : 

وعنه : يصح من باغ عشراً . 

وجزم به فى الوجيز . 

واختاره المرق » والقاضى فى الجرد فى صحة إسلامه . 

قال الإركشى : هو المذهب المعروف » وانختار لمامة الأححاب » حتى إن 

جماعة ‏ منهم : أبو تمد فى المفنى » والكاى ‏ جزموا بذلك . اتتهى . 

وقدمه فى الحرر . 

وعنه : يصح يمن بلغ سيعا . 

فعلى هذه الروايات كلها : تحال بينه و بين الكفار . 

قال فى الانتصار : و يتولاه المسدون ؛ ويدفن فى مقابرهم ٠‏ وأن فر يضته مترتبة 

على صحته » كصحته 5 5 وكصوم مريض » ومسافر رمضان . 

قوله ( وَإِنَ أل ) . 

سق > الكاذر ضييرا كآن آر كيرا 6و إن كان اهز فى الصعين: 

9( قال :1" لم أذر ماقلت :لم يُلتقَتْ إلى قله » وأجِيرَ كل الإملام ‏ 
وهذا المذهب . قال أو بكر : والعمل عليه . 

وحزم به ابن منجا فى شرحه . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع . 

وعنه : يقبل منه . 

وعنه : يقبل منه إن ظهر صدقه » و إلا فلا . 

وروى عن الإمام أحمد رحه الله : أنه يقبل اضرو ولايجبر على الإسلام . 
قال أنو بكر : هذا قول محتمل . لأن الصبى فى مظنة النقص . فيجوز أن 
.يكون صادقا . قال : والعمل على الأول . 


قدا 


قال الإمام أحمد رمه الله فيمن قال لسكافر : أسل وخذ ألفاء فأسل و 
معطه » فأبى الإسلام ‏ يقتل . وينبغى أن بنى . 
قال : وإن أسلم على صلاتين ال داه ر باتقس . 
قوله ( ولا قشل حي يل ؛ ويحآوز زَ لاثم كم من وقت 
بلوغه ) . 
وهذا المذهب . وعليه عامة الأصماب : وقطع بهأ كترم 
وقال فى الروضة : تصح ردة مميز . فيستتاب . فإن تاب ويلا قتل . ونجرى 
عليه أحكام البلخ . وغير المميز يتنظر باوغه . فإن بلغ مرتدا : قتل بعد الاستتابة . 
وقيل : لايقتل حتى يبلغ مكلفا ا 0 


قوله ( ومن اند وهو سَكرَان لم دل حَتَى يحو » وإ َك 


2 م 


ثلاثة أريأيم من قت رده 4. 
تصح رده ة السكر ان على الصحيح من المذهب 5 
قال أو اللخطاب فى الهداية : هذا أظهر الروايتين . واختاره عامة شيوخنا . 
قال الام : هذا أظبر قولى الإمام أحدد رحمه الله . 
قال الزركقى + هذا الشهور : 
وصحه فى جر يد المناية . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع فى « كتاب الطلاق »6 . 
وعنه : لا تصح ردته . 
اختاره الناقم فى « كتاب الطلاق 64. 
وتقدم ذلك مستوق فى « كتاب الطلاق »6 . 
وأطلقهما فى المذهب » والخلاصة » والشرح . 


لس ل 


5 1 500 3 57 8 . 5 
قوله ( لم يقتلن حت يملحو وكنيه له لاله أكيم من وفتة 


وهو أحد القولين . اختاره المرق . 

وجزم به فى الشرح » وشرح ابن منجاء وغيرهم . 

والصحيح من المذهب : أن ابتداء الأيام الثلاثة من حين صحوه . 

وجزم به فى الوجيز » وتجر يد المناية . 

وقدمه فى الحرر » والنظ » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

قوله ( وَهَلْ تقب تؤبة الزنديق » وَمَنْ لَكَرَرَت رذ أو 
تنس اله أذ ركولة «وايتاع؟ ): 

يعنى الذى يكفر بسحره لإ على روايتين 4 . 

وأطلقهما الزركثى . 

إعراكما : لا تقبل تو بته . ويقتل بكل حال . 





وهو المذهب . صدحه فى التصحييح » وإدراك الغاية . 

وحزم به فى الوجيز» وغيره . ٠‏ 

وقدمه فى الحرر » والنظر » والرعايتين » وغيرهم . 

وهو اختيار ألى بكر » والشريف » وأبى امطاب » وابن البنا » والشيرازىه 
فى الزنديق . 

قال القاضى فى التعليق : هذا الذى نصره الأصحاب . 

وهو اختيار أبى امطاب فى خلافه ‏ فى الساحر . 

وقطم به القاضى فى تعليقه » والشيرازى فى ساب الرسول صل الله عليه وسلِ > 
والخرقى فى قوله : من قذف أم الننى صل الله عليه وسلِ قتل . 


سس اسم ال 


والأخرى : تفيل تو بته كغيره : 
وهو ظاهر ماقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 
وهو ظاهر كلام الخرقى . 
وهو اختيار االخلال فى الساحر » ومن تسكررت ردته » والزنديق » وآخر 
تولى الإمام أحمد رمه الله . 
وهو اختيار القاضى فى روايتيه فيمن تسكررت رديه . 
وظاهر كلامه فى تعليقه فى ساب الله تعالى . 
وعنه : لا تقبل إن تسكررت ردته ثلاث فأ كثرء وإلا قبلت . 
وقال فى الفصول » عن أحابنا : لاتقبل نو بته إن سب النبى صلى الله عليه وس 
لأنه حق آدى لا يعلم إسقاطه . وأنها تقبل إن سب الله تعالى . لأنه يقبل التوبة 
فى لالض بهش 
وجِزم به فى عيون المسائل » وغيرها . لأن الخالق مئزه عن النقائص . 
فلا يلحق به » لاف الخلوق . فإنه حل لها . ولهذا افترقا . 
وعنه : مثلهم فيمن ولد على الفطرة ثم ارتد . ذ كره الشيخ تتى الدين رحمه الله . 
ننم : محل الخلاف فى الساحر : حيث 5 بقتله ذلك . على ما يأتى فى 
الات 
ذوائر 
الزولى : حك من تنقص الى صلى الله عليه وسلم حك من سبه صلوات الله 
و سلامه عليه . على الصحيح من المذهب . ونقله حنبل . 
وقلمه ف الفروع : 
وقيل : ولو تعريضا . 
نقل حنبل : من عرض بشىء من ذ كر الرب . فعليه القتل » مساما كان 
أأوكافراً » وأنه مذهب أهل المدينة . 


دعس د 


وسأله ان منصور : ماالشتيمة التى يقتل مها ؟ . قال : تحن نرى فى التعر يض 
الله 

قال : كان مذهبه فيا حب فيه الحد من الشتيمة التعر يض . 

الثائيَ : محل اللخلاف المتقدم » فى عدم قبول تو بنهم وقبولها : فى أحكام 
الدنيا 3 من ترك قتلهم 3 وثبوت أحكام الإسلام . 

فأما فى الأخرة : فإن صدقت تو بته » قبلت بلا خلاف . 

ذ كره ابن عقيل » والمصنف » والشارح » وجماعة . 

وقدمه ف الفروع . 

وفى إرشاد ان عقيل رواية : لا تقبل توبة الزنديق باطناً » وضعفها . وقال 
كن تظاهر بالصلاح ء إذا أنى معصية وتاب منها . 

وذكر القاضى » وأححابه رواية : لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضسلة . 
اختارها أو إسحاقين شاقلا . 

وقال ابن عقيل فى إرشاده : نحن لا تمنم أن يكون مطالبا من أضل . 

قال فى الفروع : وظاهر كلام غيره : لا مطالبة . | 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله : قد بين الله أنه يتوب على أعة السكفر 
الذن م أعضم من أعة البدع , ١‏ 

وقال فى الرعاية 5 من كفر ببدعة قبلت بو بته 5 على اللاصح 8 

وقيل : إن اعترف مها . 

وقيل 4 إلا تقبل دن داعية 5 


الثاد: : الزنديق هو الذى يظبر الإسلام و ينى الكفر . ويسمى مناققاً 





فى الصدر الأول . 
وأما من أظهر الخير وأبطن الفسق : فكالزنديق فى توبته فى قياس المذهب. 


قاله فى الفروع . 


لومم د 


وذ كره ابن عقيل » وحمل رواية قبول توبة الساحر على المتظاهر . وعكسه 
يعكسه . 

قال فى الفروع : يؤيده تعليلهم للرواية المدهورة بأنه 0 بوجد بالتو ب سوى. 
ار 

قال : وظاهر كلام غيره : تقبل . وهو أولى فى الكل . انتهى . 

الرابعمٌ : تقبل تو بة القاتل . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب. 
ا 

وذ كر القاضى وأحابه رواية : لا تقبل تو بته . 

فعلى المذهب : لو اقتص من القاتل » أو عن عنه : هل يطالبه المقتول ف 
الآخرة ؟ فيه وجهان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

قال الإمام ابن الق رحمه الله فى الداء والدواء وغيره » يعد ذ كر الروايتين ‏ > 
والتحقيق فى المسألة : أن القتل يتعاق به ثلاث حقوق : حق لله » وحق للمقتول ». 
وحق لاولى . فإذا أسر القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولى » ندما على ما فعل ». 
وتوف من اقداء وتواية'تعتويها « سقط حق اشاتالتوا بة:» :وتدق“"الأولياء بالانشيفاء 
أو الصلح » أو العفو . و بقى حق المقتول » يعوضه الله تعالى عنه يوم القيامة عن. 
عبده التائب الحسن » ويصلح بينه و بينه . فلا يذهب حق هذا . ولا تبطل توي 
هذا . اننهى . وهو الصواب . [ 

قزل 3 اند : اوه ومو 
0 وا عد 3 ووو 0 7 ركه نا سكاو قن + 

ء. 1 ب 7 


صم ل 


رهس ير 2" ىن ضاير ان م2 م 3 مم ملم 
يعتقد أن محَمْدًَا بعث إلى العرّب خاصة . فلا ,بصح إسلامه حتى 
2 ا ل كر عع على ل ماهر 7 ىم ع 
شر عأ جحدهة ؛ وَيشبدان محمّدًا بعث إلى العالمين ١‏ ول :1ن 


ركه من كل دن تحاف دِنَ الإثلآم ) . 

يعق : بأتى دك مع الإتيان بالشهادتين ؛ إذا كأن ارتداده هذه الصفة . 
.وهذا الذهب . 

حزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع . 

وعنه : يتى قوله « عمد رسول الله © عن كلة التوحيد . 

وعنه : يذنى ذلك عن مقر بالتوحيد . اختاره اللصنف . 

قال فى الفروع : و يتوجه احتمال : يكنى التوحيد ممن لا يقر به » كالوثنى . 
الظاهر الأخبار . وتخبر أسامة بن زيد رضى الله عنهما » وقتله السكافر الحر بى » 
بعد قوله « لا إله إلا الله » لأنه مصحوب با يتوقف على الإسلام » ومستازم له . 

وذكر ابن هبيرة فى الإفصاح : يكنى التوحيد مطلقاً . ذكره فى حديث 
.جندب وأسامة » قال فيه : إن الإنسان إذا قال « لا إله إلا الله 6 عصم مادمه . 
.ولو ظن السامع أنه قالها فقا من السيف بعد أن يكون مطلقاً . 
فواار 

ازول : نقل أبو طالب فى المهودى إذا قال « قد أسامت » و« أنا مم » 
موكذا قوله « أنا مؤمن 6 تحبر على الإسلام » قد عم مأ براد منه . 

وقآله القاضى أبو يعلى » وابن البنا » وغيرها من الأسماب . 

وذكر فى الغنى احتمالا : أن هذا فى الكافر الأصلى ومن جحد الوحدانية. 
“أما م نكفر ححد نى أ وكتاب أو فر يضة أو نحو هذا . فإنه لايضر مساا بذك. 


5 
بالشهادة 6 يقبل منه ولا محكم بإسلامه . 
الما : لوأ كره ذى على إقراره به :لم يصح . ٠‏ لأنه ظم . 


وق وفى الانتصار امال : : يصح . 
و فيه أضا: : تصير مسامأ نا بكتابة الشهادة 0 


المَالث : لايعتبر ‏ فى أصح الوجهين ‏ إقرار مرتد عاجحده؛ لصحة الشهادتين 





من مسلم ومنه » تخلاف التو بة من البدعة 7 ره فمها جماعة . 

ونقل اأروذى - ف الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجححد ‏ ليست له توبة . 
إإنما التوبة لمن اعترف . فأما من ححد : فلا . 

السرا بعر : يكفى جحده اردته بعد إقر اره مها . على الصحيح من المذهب . 

رعرع ون حد » لابعد بينة » بل بجدد إسلامه . 

قال جماعة : يأتى بالشهادتين . 

وف المتتخب الخلاف . 

نقل ابن 11 3 عفدن أن عم هود أو تنصر » فشهد عليه عدول . فقال 
»2 م أفمل وأنا عسل © قبل قوله . هوأر عندى من الشهود . 


ع سوك 2ه 


قوله (وَإِن مَاتَ الْمُرانَدُ » هَهَمَ وَارثه يئنة أنه صَلى يمد الردَة : 
ل بإسّلامة ) . 

3 المذهب . وعليه الأصحاب . 

وتقدم ذلك 2 فى فى « كتاب الصلاة © . 

قو لوا ار انه لير رده . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه ماهر الأضحاب! 

قال فى الفروع : ويؤخذ نحد ذمله فى ردته ا 000 


الإنماف ح< ١٠١‏ 


لمم د 


وجزْم به فى الوجيز » والغبى » والشرح » وغيرهم . 

وظاهر ماتقله مهنا واختاره جماعة ‏ : أنه إن أسلم لايؤخذ به » كعبادتة ‏ 

وعنه : الوقف . 

وقال فى الفروع أ م : ولا يبطل إحصان قذف ورجم بردة . فإذا أتى مهما 
بعد إسلامه حد ؛ خلافا لكتاب ابن رزين فى إحصان رجم ٠‏ 

قوله ( وَلا عبادَاثه أت قَمَهَا فى املامه ) يمنى : لاتبطل ( إذا 
عَادَ إلى الاسْلام ) . 

المبادات التى فعلها قبل ردته ء لاتخاو : ما أن تكون حجاء أو صلاة فى وقنها 
أو غير ذلك . 

فإنكانت حجاء فالصحيح من المذهب : أنه لا يازمه قضاؤه » بل يجزى* 
الحج الذى فمله قبل ردته . نص عليه . 

قال الجد فى شرحه : هذا الصحيح من المذهب . 

وقدمه الإمام ابن القهم » وابن عبيدان » وصاحب الحاوى السكبير » وغيرهم - 

وجزم به الشارح هنا . 

وعنه : يازمه . اختاره القاضى . 

. وجزم.به ابن عقيل فى الفصول فى « كتاب الحج » . 
وحزم به فى الإفادات لاءن هدان . 
واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته » وذ كره فى المج . 
وأطلقهما فى الحرر » والرعاية الكبرى . 


وأما الصلاة إذا أ سل بعدها فى وقتها : لحسكمها 7 المج . على الصحيح من 
المذهب . خلافا فأومذهيا. 


وقال القاضى : لايعيد الصلاة » وإن اد الحج » لفعلها فى إسلامه الثاتى . 
وما غيرها من العيادات 4 فقال الأصهانت م لاتبطل عبادة فعلها 2 الإسلام 


قا 


إذا عاد إلى الإسلام . ولا قضاء عليه » إلا ما تقدم من الحج والصلاة . 
قال فى الرعاية : إن صام قبل الردة فنى القضاء وجهان . 
وتقدم ذلك مستوف فى « كتاب الصلاة 6 فليعاود . 
قله (وم نه عن الإشلام ملك : 1ك 
مَوْقَوفا » نص 0 مؤقوفة نه . ون أسلق” : : نبت ملكة وتصرقاه 4 
وَإِلا بطلت » . 
الظاهر : أن هذا بناء منه على ما قدمه فى « باب ميراث أهل الملل 6 من أن 
ميراث المرتد فىء . 
واعلم أن مال المرتد إذا مات مرتداً » لا مخلو : إما أن نقول : بره ورثته 
من المدامين » أو ورثته من دينه الذى اختاره » أو يكون فيا . على ما تقدم فى. 
« ياب ميراث أهل الملل » . 
فإن قلنا : برئه ورثته من المسامين » أو من الدين الذى اختاره » فإن 
تصرفه فى ملسكه فى حال ردتهكالمل » ويقر بيده . وهذا المذهب . وعليه | كثر 
الأسيتاب : 
وقال أو الخطاب فى الانتصار: لاقطع بسرقة مال مرتد » لعدم عصمته . 
وإن قلنا : يكون فيئا » فنى وقت مصيره فيا نلاث روايات . 


إعر الى : يكون فعا دين موته ريد 5 وهذا الصحيح من المذهب 





قاله فى الفروع » وقدمه . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى اخرر؛ وغيره . 

وهو ظاهر ما قدمه المصنف فى « باب ميراث أهل الملل » . 


والروام المائسم : يصير فيعئًأ عحرد ردتة . 





0 7 


اختارها 0 » وابن أبى موسى » وصاحب التبصرة » 
والطريق الأقرب . وهو قول المصنف ظ 

وقال أنو بكر : : زول ملسكه ردته 76 تصرفه . فإن أسم رد إليه 
تليكا مستأنقا . 

والروا المّاله: : يتبين بعوته مرتداً كونه فيئاً من حين الردة . 

فملى الصحيح من المذهب : يكنم من التصرف فيه . قاله القاضى وأصحابه 0 
منهم أو امطاب : وأو الحسين » وأنو الفرج . 

قال فى الوسيلة : نص عليه . 

وقدمه فى الفروع . 

ونقل اءن هالىء : يكنم منه . 

فإذا قتل مرتداً صار ماله فى بيت المال . 

واختار الصنف » والشارح وغيرهها ‏ على هذه الرواية ‏ أن تدصرفه يوقف 
بويترك عند ثقة » كالرواية الثالثة . 

قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 

قال ابن منحا وغيره : المذهب لابزول ملكه بردته . ويكون ماكه 
موقوقاً . وكذلك تصرفاته على المذهب . انتهى . 

قال فى الفروع : وجعل فى الترغيب كلام القاضى وأصحابه وكلام المصنف 
وعدا . 

وكذا ذكره القاضى فى الملاف . 

وتبعه ابن البنا وغيره على ذلك . 

وذ كر أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله نص عليه . 

لكن ل يقولوا : إنه يترك عند ثقة » بل قالوا : ينع منه . 


وهذا معى كلام ابن الجوزى : 


[وسم د 


'فإنه ذ كر : أنه يوقف تعمرفه . فإن أسل بعد ذلك » وإلا بطل . وأن الحاكم 
حفظ بقية ماله . 

قالوا : فإن مات : بطلت تصرفاته تغليظا عليه بقطم ثوابه» مخلاف المر يض . 

وقيل : إن لم يبلغ تصرفه الثلث : صح . 

وقال فى الحرر » ومن تبعه ‏ على الرواية الأولى التى قدمها » وهى الذهب + 
تقر يذه » :وتتقذ فيه معاوضاته: 4 وتوقف تبرعاته > .وتزو قوت مرتدا :. لآق ح 
الردة حك المرض الخوف . ش 

و إنما لم ينفذ من ثلثه : لأن ماله يصير فيعًاً عوته زرا . ولوكان قد باع شقصاً 
أخذ بالشفعة . 

وقيل : بصح تبرعه النجز» وبيع الشقص المشفوع . 

واختاره فى الرعايتين . 

زاد فى السكبرى : فإن أسلٍ اعتير من الثلث . 

وعلى الثانية : يمل فى بيت امال . ولا يصح تصرفه فيه ٠‏ 

لكن إن أسر : رد إليه ملكا جديداً . 

وعليها أيضا : لا نفقة لأحد فى الردة » ولا يقفى دين تحدد فمها . فإن أسلرٍ 

8 إذن » وإلا بق في ' 

وعلى الثالثة : محفظه الحا كم » وتوقف تصرفاتهكلها . 

وبحتمله كلام المصنف أيضاً . 

فإن أسر : أمضيت » و إلا تبينا فسادها . 

وعلى الأولى والثالثة : ينفق منه على من تلزمه نفقته » وتقضى ديونه . فإن أسلم 
أخذه أو بقيته . ونفذ تصرفه » وإلا بطل . 

قال فى الرعاية الكبرى : وعلى الروايات الثلاث : يقضى منه مالزمه قبل 


ردته » من دين ونحوه . وينفق عليه منه مدة الردة . وقاله غيره . 


عم لد 
ارم : إنما يبطل تصرفه لنفسه . فلو تصرف لغيره بالوكالة : صح . ذ كره 
القاضى 4 وابن عقيل . 


2 ودعاد ره "نور 
قوله ( وَتقضّى و و روش جنابانه » وَينفق عل من بلزمة 





قد تقدم ذلك بناء على بعض الر اعون نشل . 

قوله ( وَمَا أَتْلف من شَىء : صّمنَةُ 4 . 

هذا الذهب . حزم به فى الوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
والادى » وار رء والنظل » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » وغيرمم ٠‏ 

و يتخرج فى الجاعة الممتنعة المرتدة : أن لاتضمن ما أتلفته . 

وهو احتمال فى الهداية . 

وعنه : إن فعله فى دار الحرب » أو فى جماعة مرتدة ممتنعة : لابضمن . 

اختاره خلال » وصاحبه أبو بكر » واللصنف » والشيخ تق الدين رمه الله » 
وغيرم . 

قله (َإِذا سم قبل با رُم قضَاهِ مارك من المَادّات فى ردّته ؟ 
عل روايتان ) . 

وأطلةهما فالهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب» والخلاصة » 
والحادى » والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . 

إعمرافىا : لايازمه . وهو المذهب . قاله القاضى » وابن منحا فى ششرحه » 





وصاحب الفروع » وغيرثم . 
وجزم به الادى فى منتخبه » وغيره . 


لسعم ل 


وقدمه فى الرعاية الصغرى » وان كيم » والحاوى . 
والروايٌ الاب : يلزمة . صمحه فى التصحيح : 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وجزم به فى الإفادات فى الصلاة » والزكاة » والصوم ؛ والحج . 
وقدمه فى الرعاءة ١١‏ سكرى » والفروع . 
لكن قال : المذهب عدم الان وم. 
فملى هذه : لو جن بعد ردته : ازمه قضاء العبادة زمن جنونه . على الصحيح 
حن المذهب . 
فلت : فيعابى مها . 
وقيل : لايازمه . 
وأما إذا حاضت المرتدة : فإن الوجوب يسقط عنها قولا واحداً . 
وتقدم ذلك مستوف فى « كتاب الصلاة © عند قوله « ولايجب على كافر » 
تمس : مفهوم كلامه : أنه يازمه قضاء ما ترك من العبادات قبل ردته . وهو 
حميح . وهو المذهب . قاله فى الفروع . 
وجزم به فى الإفادات فى « كتاب الصلاة » . 
وقدمه ان حمدان فى رعايته الكبرى »وان غيم 5 
وعنه : لابازمه . اختاره فى الفائق . 
قال فى التلخيص » والبلغة : هذا أصح الروايتين . 
وقدمه فى الرعاية الصغرى 
وتقدم ذلك مستوق فى «>كتاب الصلاة » ونتقض د 
تقدم فى باب « نواقض الوضوء 6 : 
قوله (وَإِذا اند الرَوْجَان وَعلَمَا بدَار الدب . ثم قدرَ عليهما : 


0 
"يم انتما ء ولآائتقاق لها نودو ف الام 4 
بلاتراع من َم مل مهم + قل ) بلا تراع . 


فار : لو لمق مرند يداز الخري: فيو وماامعة درق ٠.‏ 





والمذهب المنصوص : لا يتنج جعل مابدارنا فيئا » إن ل بصر فيد بردته . 
وقيل : يتنحز . 
وروا اه وعمس ووع مهم ليرت 

قوله ل( وبحوز استرقاق من ولد بعد الرّدة » . 

وهذا المذهب » سواء ولد فى دار الإسلام أو دار الحرب . نص عليه . وعليه 
جاهير الأصحاب . 

وهو ظاه ر كلام الحرق . 

واختاره أو بكر فى اللخلاف » والقاضى » وأو الطاب » والشريف >. 

وابن البناء والشيرازى » وابن عبدوس فى تذ كرته ؛ وغيرهم . 

وجِزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » والوجيز» وتجريد العناية > 
وغيرمم . 

وقدمه فى المغنى » والغحرر » والشرح » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
وإدراك الغاية » وغيرهم . 

وهو من مفردات المذهب . 

وقيل : لامحوز استرقاقهم . 

وهو احهال فى المغنى » وغيره . 

وذ كره ابن عقيل رواية . 

واختاره اءن حامد . 


تسم : ظاهر كلام المصنف : أنه لوكان قبل الردة حملاً : أن حكه حكم مالو 





حملت به بعد الردة . 


لاهو لد 


وهو أحد الوجهين . وظاهر كلام المرق . 
واختاره المصنف ف المفنى » والشارح . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
والصحيح من المذهب : أنه لايسترق . و إن استرق من حمات به بعد الردة - 
قدمه فى الفر وع. 
وهو ظاهر ماجزم به فى الجر 5-5 
فإنه قال : ومن ل يسلم منهم : قتل » إلا من علقت به أمه فى الردة ٠‏ فيحوز 
أن يسترق . 0 
وجزم به فى الكانى . 


1 


فوائر 

ادرٌّولى : لو مات أو الطفل أو الجل » أو أبو المميزء أو مات أحدها فى دارنا 
فبو بردمل الصحيح من المذهب . نص عليه فى رواية الجاعة . 

وقطم به الأصماب » إلا صاحب الحرر ومن تبعه . 

وهو من مفردات الذهب . 

وعنه : لا يحم بإسلامه 

قال ابن القم - رحمه الله فى أحكام الذمة : وهو قول الجهور. ور بما ادعى 
فيه إجماع معاوم متيةن . 

واختاره شيخنا تق الدين رحمه الله . انتهى . 

وذ كر فى الموجز » والتبصرة رواية : لاحم بإسلامه موت أحدم . 

قل أوطلت داف بيوض أء نصرانى مات وله ولد صغير- فهو مسل إذا 


مات أبوه . و برثه أنواه . وبرث أنويه . 


ووم ل 


ونقل جماعة : إن كفله المسامون فسل . ويرث الولد اليت لعدم تقدم 
الإسلام . واختلاف الدين ليس من جهته . 

وقيل : لا بحم بإسلامه إذا كان مميزاً . والمتصوص خلافه . 

الثاني : مثل ذلك فى الحم : وعدم الأو ان أو أحدها بلاموت »كزنا ذمية 
ولو بكافر » أو اشتباه ولد مس بولدكاقر . نص عليهما . وهذا الذهب . 

وقال القاضى : أو وجد بدار حرب . 

فلت : يعابى بذلك . 

وقيل : للامام أحمد رحمه الله فى مسألة الاشتباه ‏ تكون القافة فى هذا ؟ 
قال : ما أحسنه . 

وإنلم يكفرا ولدها » ومات طفلا : دفن فى مقابرنا. نص عليه . واحتج بقوله 
على الله عليه وس 2 فأواه مهودانه 6 . 

قال الناظم : كلقيط . 

قال فى الفروع : و يتوج هكالتى قبلها . ورد الأول . 

وقال ابن عقيل : المراد به بححكم بإسلامه » مالم بعل له أبوا نكافران . ولايتناول 
.من ولد بين كافر بن . لأنه انعقد كافراً 

قال فى الفروع : كذا قال . 

قال : ويدل على خلاف النص الحديث . 

وفسر الإمام أحد رمه الله الفطرة . ققال : التى فطر الله الناس علمها : شق 
(١‏ وميد : 

قال القاضى : المراد به الدين : من كفر أو إسلام . 

قال : وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله هذا فى غير موضم . 

وذكر الأثرم معناه على الإفرار بالوحدانية حين أخذهم من صلب آدْم 


وأشيدم على أنفسهم وان ل عاها وقدارا :و ]إن عبد عينا غير #«وسهاة شير 


2 


اسمه . وأنه ليس المراد على الإسلام . لأن الميودى يرئه ولده الطفل إجماعاً . 

ونقل بوسف : الفطرة التى فطر الله العياد علمها . 

وقيل له» فى رواية الميمونى : هى التى فطر الله الناس علمهاء الفطرة الأولى ؟ 
قال : نعم . 

وأما إذا مات أبو واحد ممن تقدم فى دار الحرب : فإنا لانحكم بإسلامه . على 

وقيل : حكله حك دارنا . 

قال فى الخحرر : وفيه بعد . 

الماك : لوأسل أنوا من تقدم أو أحدما, لاجده ولا حدنه : حكانا بإسلامة 
ها 

وتعدم 2 إذا سَىّ الطفل منفرداً 4 أو مع أحد أنويه 3 أو معهما 6 فى كلام 
المصنف فى أثناء « كتاب المهاد » فليعاود . 

يو 9 عع 

5 ”ره ”ةم .م سه 2 اسه ام 8 

قوله ( وَعَلْ يفون عَلّ كفرع ؟ عَلَ روَاتِن ) . 

بعى : مََ ولد بعك الردة ٠.‏ 

قال فى الفروع : وهل يقرون نجزية أم الإسلام . ويرق » أم القتل ؟ فيه 
روايتان . 

وأطلقهما فى الحرر ؛ والشرح » والنقم » والرعايتين » والزركشى » والحاوى » 
وشرح ابن منجا ء وغيرهم . 


إعرافىا : يشرون ٠.‏ وهو المذهب . 





حزم به فى الوجيز . 
واختاره القاضى فى رواستيه 8 
وصححه ق التصحيح ٠.‏ 


-5 


والرواء المي : لا يقرون . فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف . اختاره 
أوبكر. 0000 


و 





وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية » والكافى . لاقتصارها على حكاية هذه 
الرواية . وعى رواية الفضل بن زياد . 

وجزم به فى المذهب »ء واللخلاصة . 

وقال فى المغنى ‏ وتبعه فى الشرح ‏ مع حكاية الروايتين : إذا وقم أنو الولد 
فى الأسر بعد لحوقه بدار الحرب » كه حك أهل المرب توا ندل الحة 
وهو فى دار الحرب » أو وهو فى دار الإسلام :لم نقرها . لانتقاله إلى الكفر بعد 
نزول القران . اتتهيا . 

قال الرركتئ : وهذه طر يقة لم ثرها لغيره . 

واثرنان, 


إعمراهما : أطفال الكفار فى النار . 





على الصحيح من المذهب . نص عليه مر ار : 

وقدمه فى الفروع : 

واختاره القاضى » وغيره . 

وعنه : الوقف . 

واختار ابن عقيل وابن الجوزى : أنهم فى الجنة كأطفال المسلمين » ومن بلغ 
منهم مجنونا ٠‏ نل ذلاك فى الفروع 1 

وقال اءن حمدان فى نباية المبتدئين : وعنه الوقف . 

اختاره اءن عقيل » وابن الجوزى » وأنو تمد المقدسى . انتهى . 

قلت : الذى ذ كره فى المغنى : أنه نقل رواية الوقف » واقتصر عليها . 

واختار الشيخ تقى الدين رحه الله تتكليفهم فى القيامة » للأخبار . 


ومثلهم من بلغ منهم مجنونا . فإن حن بعد بلوغه فوجهان . 


وعم ل 


وأطلقهما فى الفروع . 
قال : وظاهره يتبع أبو يه بالإسلام كصغير . فيعابى بها . 
نقل ابن منصور ‏ فيمن ولد أعمى أبم أصم » وصار رجلا هو يمنزلة الميت 
حو مع أبويه . وإ نكانا مشركين . ثم أساما بعد ماصار رجلا . قال : هو معهما . 
قال فى الفروع : و يتوجه مثلهما من ل تبلغه الدعوة . وقاله شيخنا . 
وذكر فى الفنون عن أحابنا : لا يعاقب . 
وى نباية الميتدى : لا 5 ؛ 
وقيل: بلى » إن قيل يحظر الأفعال قبل الشرع . 
وقال ابن حامد : يعاقب مطلقا . ورده فى الفروع . 
الثاني : لو ارتد أهل بلد » وجرى فيه حكلهم : فعى دار حرب . فيغنم مالم 
وأولادهم الدبن حدثوا بعد الردة . 
قوله (وَالسَاحِرُ الذى يك المكُنْسَةٌ » فتَسيرُ به فى البّواء 
ومحاوه) ْ 
كالنى بدعى أن الكواكى تخاطبه . 
( مَك وَيِقَل) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأسصحماب . 
قال المصنف والشارح : قاله أصحابنا . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب »ء واللخلاصة , والهادى » والجررء والوجيز » 
والمنور » ومنتخب الأدمى » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه : لا يكفر . اختاره ابن عقيل . 
وجزم به فى التبصرة . 1 


د موهخ” لد 


وكفره أبو بكر بعمله . 

قال فى الترغيب : عمله أشد تحر يما . 

وحمل ابن عقي لكلام الامام أحمد ‏ رحمه الله فى كفره على معتقده » وأن 
فاعل هد او ستل بعد + 

قائرة : من اعتقد 8 ن السحر حلال : كفر قولا واحداً . 


لعي 


قوله ( كا اذى .. السحر + بالأَذوية 2( وَالتَدْعِينِ وسقي كة ضر 
ديك ولاب .لَك جر2) هذا المذعب . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 
والكافى » والهادى » والغنى » والحزر ؛ والنفل » والوجيز » والمنور » ومتتخب 
الأدى » وغيرمم . 

وقدمه فى الفروع » وغيره .. 

وقال القامى » واللوانى : إن قال 2 سحرى ينفم وأقدر على القتل به © : 

قتل . وأولم يقتل به . 
فعلى المذهب : يعزر تمن برأ بليغاً » حيث لايبلغ به القتل على الصحيح 7 


3 ١ 


الزذهب . 
وقيل : له تعزيره بالقتل . 
قوله ( وَيقسَصء ممه إن فَملَ من يُوجبُ الْقَصّاصَ 4. 
وكذا قال كثير من الأحاب . 
وقال فى الفروع : ويقاد منه إن قتل غالبا » و إلا الدية . 
وكذا قال المصنف » وغيره فى « كتاب الإنايات 6 . 


وتقدم ذلك روا هناك فى القسم الثامن 


1 ؤأن” ب 


له 
ذه 


قوله ( كَأمًا الذى يم عل الجن وم “أنه حْسم] فتطيعة : قل 
مكف ولا تل . وَلَكن يسررْ4 وهذا الذه . 

جزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الشرح » وشرح ابن رزين . 

وذكر ابن منحا : أنه قول غير أبى اللخطاب . 

وذكره أبو الخطاب فى السحرة الذين يقتلون . 

وكذلك القاضى . 

وجزم به فى الحداية » والمذهب » والخلاصة » وغيرهم . 

وقدمه فى الرعايتين . 

وأطلقهما فى الحرر » والنظ » والفروع : 

فل المذهب : يعزر تع يرأ بليقا» لايبلغ به القتل . على الصحيح من المذهب. 

وقيل : يبلغ بتعز بره القتل . 

فوام 
الدُولى حك الكاهن والعراف كذلك » خلافاً ومذهيا . قاله فى الفروع .. 





وهو ظاهر كلامه فى المغنى » والششرح . 

فالكاهن : هو الذى له دفن الجن يأتيه بالأخبار . 

والعراف : هو الذى 00 تخرص . 

وقال فى التر غيب : السكاهن والمنجم كالساحر عند أسحابنا » وأن ابن عقيل 
فسقه فقط » إن قال : : أصدت حدمى وفراهتى . 

الاي : لو أوهم قوماً بطريقته أنه بعلم الذيب : فللإمام قتله لسعيه بالفساد . 

قال ١‏ ايخ تق الدين رحمه الله : التنج بم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية : من السحر. ١‏ 


اروس د 

قال : وحرم إجماعاً . وأقر أوطم وآخرمم : أن الله يدفم عن أهل العيادة 
والدعاء بيركته مازعموا أن الأفلاك توجبه » وأن لم من ثواب الدارين ما لاتقوى 
الأفلاك على أن نجليه . 

الثالك : المشعبذ » الظاهر : أنه هو والقائل بزجر الطير » والضارب محصى » 
وشعير » وقداح ‏ زاد فى الرعاية : والنظر فى ألواح الأ كتاف إن لم يكن يعتقد 
إباحته » وأنه يعلم به : يعزر» ويكف عنه . وإلا كفر . 

ارايعم : حرم طلسم ورقية بغير عر بى . 

وقيل : يكفر . 

وقال فى الرعايتين » والحاوى : ويحرم الرق والتعويذ بطلسم وعزعة واسم 





كوكب وخرز » وما وضع على نمم من صورة أو غيرها 1 

الام :5 توقف الإمام أجل رحمةه اله فى حل المسحور لسحر . وفيه وحهان 8 

وأطلقهما فى الفروع : 

قال المصنف فى المفنى : توقف الإمام أحمد رحمه الله فى الحل . وهو إلى 
الجواز أَمْيّل . 

وسأله مهنا من اث مسحوزة فيطلقه عنها 5 قال - ليا 9 4 

قال الخلال : إتما كره قماله . ولا برى به آم 1 بينه مهنا . 

وهذا من الضرورة التى تبيح فعلها . 

وقال فى الرعايتين » والحاوى : ونحرم العطف والر بط » ذكذا الحل سحر . 


وقيل : يكره الحل . 
وقيل : يباح بكلام مباح . 


الساوسٌ : قال فى عيون المسائل : ومن السحر السعى بالميمة والإفساد بين 





الناس . وذلك شائم عام فى الناس . 


ا ا 


وذكر فى ذلك حكايات حصل بها القتل . 

قال فى الفروع : وماقاله غريب . ووجهه : أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على 
بوجه المكر والميلة . فأشبه السحر . ولهذا عل بالعادة والعرف : أنه ُ 3 بع 
مايعمله السحر» أو أ كثر . فيعض حكه » نسوية بين المائلين » أو المتقاريين 

لاسا إن قلنا : يقتل الأمر بالقتل على رواية سبقت . فبنا أولى. » أو الممسك 
لمن يقتل : فهذا مثله . اتتعى . 00 

السابعز : هذه الأحكام كام ا فى الساح رالسل.. 

فأما ١١‏ الساحر الكةالى : : فلا يقتل . على الصحيح من المذهب . نص ل 
وعليه الأصماب . 

قال فى الهداية » قال أححابنا : لا يقتل . نص عليه . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والادى » والكافى ؛ والمغنى » والبلغة » والشرح » والحرر ؛ والنظ » والرعايتين ». 
والحاوى » والفروع » وغيرهم . 

وعنه : يقتل . 

قال فى الخحرر » وعنه : مايدل على قتله . 

قال فى الهداية : ويتخرج من عحموم قوله ‏ فى رواية يعقوب بن يتان 
« الزنديق والساحر كيف تقبل تو بتهما ؟ © أن يقتلا . 

وقال فى الرعايتين » وقيل : لا يقتل الذى . 

وقال فى (١‏ 1-8 ى »و وقيل : يقتل لنقضه العبد . 


٠١٠١ الإنصاف ح<‎  »* 


عمه” لدم 
2 5 

5 0 8 5 0ه 2 7 2 - لاما 

00 000 ِ : ل ٠.‏ ان طمّام طأهر لامضرًة فيه « 

وقد سأ نادي عن السك : يجعل ف الدواء و يشر به 5 قال : لا عو 5 
وهذا المذهب . 

وقال ف الانتصار : حى شعر . 

وقال ف الفنون : الصحناء سعحيق المسنك 4 مناكن ف غاءرة الحيث 03 

تفسم : دخل فى كلام المصنف : حل أكل الفاكهة المسوسة والمدودة » 
وه و كذلك . 

ويباح أيضاً أكل دودها معها . 

قال فى الرعاية : يباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودهاء أو باقلاء يذبابه 
وخيار وقثاء » وحبوب » وخل با فيه . 

وهو 40 كلامه فى التلخيص ٠.‏ 

قال ف الآداب 5 وظاهر هذا : أنه للا يباح أ كله منفرداً 2 

وذ كر بعضهم فيه وجهين ٠‏ 

وذّكر أنو اللخطاب فى بحث مسألة ما لا نفس له سائلة : لا بحل أ كله » وإن 
كان طاهراً من غير تفصيل . ش 

55 0 ا _9 . 3 مو رعرع 8 رد ملا لط 

قوله ( فَأمًا النَجَاسَاتَ _كالمِيّة » وَالدم » وَغَيْرها ‏ وَمَا فيه مضرة 


0 5-9 


0 0 ادي 
اه ن المذهب 3 وعليه الأصاب ل قاطية : أن ١١‏ ن السموم حسة محرمة 7 
ا . 


سس همه" لد 


وقال فى الواضح : والمثهور أن | حم لمم يمس . 

وفيه احمال لأ كل رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من الذراع 
السئومة: 

.. وقال فى التبصرة : مايضر كثيره يحل يسيره . 

قوله ( وَاليوَاناتْ مُبَاحَة » إلا شمر الأَهليةَ » وَمَالهُ نآبة 
ترس بو ) . 

سوى الضبع : حرم . على الصحيح من المذهب . سواء بدأ بالعدوان أولا . 
ب ادوع بعر لاقي 

وقطع بهأ كثرم . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : لا يحرم إلا إذا أبدأ بالعدوان . 

قوله (كالأسّد ؛والنمر وَالدنيِء وَالمَبْد : وَالْكَأْسِ 2( وَاعخزٍ بره 
وان أوى ‏ والسنور » وَاك عرس ء وَالنّمس » والقرثد ) . 

مراده هنا بالستور 1 السنور الأهلى . بدليل 000 فى كلامه . 

والصحيح من المذهب » وعليه الأسصحاب : أنه حرم 

قال الإمام أحمد رمه الله لمن يشبه السباع . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ليس فى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
إلا الكراهة . 

وجءله الإمام أحمد رحمه الله : قياس » وأنه قد يقال : يعمها الانظ . 

لهم : شمل قوله « فيا له ناب يفترس به »6 الدب . وهو مخرم ٠‏ على الصحيح 
من المذهب مطلقاً . وعليه جاهير الأححاب . ٠‏ 
وقال ابن رزين فى مختصره النهاية : لا حرم 


وقال ف الرعابة الكيرى : و حرم دب 8 





الاو لد 
وقيل : كبير له ناب ٠.‏ نص عليه . 
قال فى الفروع : وهو سبو . قال الإمام أحمد رحمه الله : إن لم يكن له ناب 
خلا بأس به ٠‏ يعق : إن ل يكن ٠‏ له ناب فى أصل خلقته . 
فظن أنه إن لم يكن له ناب فى الخال لصغره 5 وإنكان تحصل له ناب بعد 
ذلك . ؤليس الأمر كذلك . : 
وقال فى الحاوى : و محرم دب . 
وقال أن أى مودق : كبير . 
فظاهر هذا : موافق لا قاله فى الرعاية . 
إلا أن قوله « نص عليه 6 سهو . 
2 المصنف أيضاً : الفيل . وهو كذلك : فيحرم . على الصحيح 
ن المذهب 9 عليه الأصاب . 
ونقل عل : هو سبع . ويعمل بأنيابهكالسيع . 
ونقل عنه جماعة : يكره ا 
#سعم اه 
قوله ( وَمَاب كل اجيف 
بعى عر حرم ٠9و‏ هو الع دن 00 يمن عليه . ٠و‏ عليه جاهير الأحاب . 
ونقل عبد الله وغيره : يكر 0-5 
وجمل فيه الشيخ تقى الدين رمه الله : روايتى الجلالة . 
وقال : عامة أجو بة الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها محري . 
وقال : إذا كان مايأ كلها من الدواب السباع : فيه نزاع 3 بحرموه . 
والخير فى الصحيحين . فن الطير أولى . 
93 ى ظِ ل 2 0 عو 
قوله ( كالنشر » وَالرَّحمَ » واللقكق 4 وكذا المَقءق ل( وَغراب 


#باع" ا مس 


الصحيح من المذهب : 2 تحريم غراب البين » و الأبقم . وعليه جماهير 
الأصحماب . وقطم بهأ كثرم . ٠‏ 

.ونقل حرب ف الغراب : لا بأس به إن ليأ كل الميف . 

وقيل : لا تحرمان إن لم يأكلاالجيف . 

قال الخلال : الغراب الأسود و لأبقع مباحان » إذا ل يأ أكلا الجيف . 

قال : وهذا معنى قول أبى عبد الله . 

قوله ( ومَا متحت ) . 

أى تستخبثه العرب . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وقال الشيخ تقى الدبن رمه الله : وعند الإمام أحجد رحه الله » وقدماء 
أصحابه : لا أئر لاستخباث العرب . وإن لم حرمه الشرع حل . واختاره . 

وقال : أول من قال « بحرم » الخرق . وأن مراده : مايأ كل الجيف . لأنه 
تبع الشافعى رحمه الله . وهو حرمه بهذه العلة . 

فعلى المذهب : الاعتبار بما يستخبثه ذوو اليسار من العرب مطلقا . على 
الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : والأصح ذوو اليسار . 

وقدمه فى الرعابة الصغرى . 

وقيل : ما كان يستخبث على عهد النبى صلى الله عليه وس : 

جزم به فى الرعاية الكبرى ؛ والحاويين . 

وقالوا : فى القرى » والأمصار . 

وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته فى القرى 

وقيل : مايستخبث مطلقاً . 

وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 

وقال جماعة من الأسحاب : ما يستخبثه ذوو اليسار والمروءة . 


لس شرع لس 


وجزم به فى المستوعب » والباغة . 
قوله »ل كالقنقد ) نص عليه . 
وعلل الإمام أحمد رحهه اله : القنفذ بأنه بلغه بأنه مس أى لا مسخ على 
صورته دل على خبثه . 
قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله . 
قوله ( والفأر) . 
لتكونيا قرسقة لص عليه ل[ تفاخ 4+ 
لأن 03 نابا من السباع . نص عليه . 
9 وَالمَكَارب م نص عليه . 
م 3 أيضاً : الوطواط . نص عليه . وهو الهشاف » والخفاش . 
قال فى الرعاية : و بحرم خفاش . ويقال : خشاف . وهو الوطواط . 
وقيل : بل غيره . 
وقيل : اللفاش صغير » والوطواط كبير . رأسه كرأس الفأرة » وأذناه 
أطول من أذنيها »؛ وبين جناحيه فى ظهره مثل كيس محمل فيه عر كثيراً م 
وطبوع . وقراد . انتهى . 
قال فى الحاوى : واللحشاف : هو الوطواط . 
وكذلاك بحرم الزنبور والنحل . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب. 
وذ كر فى الإرشاد رواية : لا حرم الزنبور والنحل . 
وقال فى الروضة : يكره الزنبور . 
وقال فى التبصرة : فى خفاش وخطاف وحهان . 
وكره الإمام أحمد رمه اله لشاف . 
قال الشيخ تقى الدين رمه الله : هل هى لاتحر م ؟ فيه وجهان . 
لمم : دخل فى قوله 9 وَالخحَشرَات 4 الذباب . 


السسيهةه 


لوو ده 


وهو الصحيح دن المذهب : وعليه الأصحاب 5 

وقال فى الروضة : يكره . 

وهو رواية عن الإمام أحد رجه ا 1 

وأطلقهما ف الرعايتين ( والحاو بين َ 

فار : أو اشتبه مباح وحرم : غلب القحريم . قاله فى التبصرة . 


قوله ‏ وَمَانوَلدَ من مَأ كول وَغَيره . كالمشل ء والسع”_وَل المت 
قوله ( وَمَا تولد من ل وغيره . لبغل » وَالسمع ولد الضيْع 
حن الدتسات والستيانة ولك الذئية من الذرئخ ) . 





وهو ذ كر الضبعان الكثير الشعر . وهذا بلا تزاع . 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله : ولو عير يوان مرق تمحة نصفه خروف 
ونصف ه كلب . 
لمهم : مفهوم كلامه : أن المتولد من المأ كولين مباح . وهو صحيح ل 
من وحش وخيل .. لكن ماتوقد من مأ كول طاهرء كذياب الباقلاء . فإنه 
مكل ثبنا لا أعزلة . فى أصح الوجهين فيهما . 
وقال ابن عقيل : محل عوته . 
قال : ويمحتمل كونه كذباب . وفيه روايتان . 
قال الإمام أحمد رحمه الله فى الباقلاء الدود ‏ يمتنبه أحب إلى وإن م 
يتقذره فأرجو . 
وقال ‏ عن تفتيش الْمّر للدود - لابأس به إذا عامه . 
والمذهب تحر الذباب . 
جزم به فى الكافى ؛ وغيره . 
وصفحه فى الفروع » والنظم : 


لالس لد 


وقيل : لاحرم : 
وأطلقهما فى الحرر » وغيره . وتقدم معناه . 
قوله (وَف التذلبء وَالْوَيرِ » وستّور البََ وَاليبُوع : روَايتآن  )‏ 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذعب ؛ والمستوعب » والخلاصة » 
والحرر » والرعايتين » والحاويين » وإدراك الغاية » والزركشى » وتحر يد العناية > 
وغيرهم . 
أما الثعلب : فيحرم . على الصحيح من المذهب . 
قال المصنف » والشارح : أ كثر الروايات عن الإمام أحمد ره الله محر م, 
التعلب .20 
وتقل عبد الله رحمه الله : لاأعلر أحدا أرخص فيه إلا عطاء . وكل شىء 
اشتبه عليك قدعه . 
قال الناضم : هذا أولى . 
. وصدحه فى التصحيح . 
وقدمه فى الفروع : 
والروام السالمم : يباح : 1 
كال ات عقيل فق التذ كرة : والثعلب مباح ف أصح الروايتين . 
واختارها الشريف أنو جعفر » واتارقى . ْ 
وأطلقهما فى الكافى . 
وأما سنور البر: فالصحيح من المذهب : أنه محرم . صمحه فى التصحيح . 
قال الناظم : هذا أولى . ش 
قال فى الفروع : وبحرم سنور بر على الأصح . واختاره ابن عبدوس. 
فى تذ كرته . 


وجزم به فى الوجيز . 


ووم ل 


وهو ظاهر ماحجزم به فى المنور » ومنتخب الأدى : 

والروامٌ الاير : يباح . 

وأطلقهما فى الكاف » والإشارة لاشيرازى » والبلغة » واحرر . 
وأما الوثر واليربوع : فالصحيح من المذهب : أنهما مباحان . 
قال فى الفروع : لاحر وَ بر وير بوع على الأصح . 

وصبحه فى التصحيح : 

واختاره المصنف » والشارح » وابن عبدوس فى تذ كته : 
وقدمه فى الكافى . 

قال ابن رزين فى نهايته : يباح اليربوع . 


والروايٌ الدَائسَ : بحرمان . 





وجزم فى الوجيز بتحر يم البربوع . 
. وقال القاضى : يحرم الوبر . 
وأطاق اللخلاف فى الخحرر . 
فوائر 
اررُولى : فى هدهد وضرّد : روايتان . 
وأطلقبم! فى الخررء والمأوى » والفروع ؛ والكافى » والغنى » والشرح . 
إعراهىا : حرمان . 
قال الفام : هذه الرواية أولى . 
وجزم به ف المنور . 
وجزم به فى المنتخب فى الأولى . 
والروايمٌ الاير : لاحرم . 


اختاره ابن عبدوس فق تذ كرته 5 


لايم د 


ونائئ : فى القداف والسنجاب وجبان . 
وأطلقينا فى اخحر رء والرعاية الصغرى » والحاويين » والنظ » والفروع . 
“مرا : نحرمان . 
حمحه فى الرعاية الكبرى » وتصحيح الحرر . 
وجزم فى الوجيز بتحر م الفداف . 
قال أو بكر فى زاد المسافر : لايوّكل الغداف . 
وقال الخلال : الغداف محرم ؛ ونسبه إلى الإمام أحمد رحمه الله . 
والوم, الثالى : لاتحرمان . 
وجزم فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
بأن الغداف لاحرم . 
وقال القاضى : بحرم السنجاب . 
ومال المصنف والشارح إلى إباحة السنحاب . 
الال : قال فى الرعاية التكبرى : فى السنور والفك وجهان . أسحهما : بحرم . 
الرابعمٌ : فى اللخطاف وحهان . 
وأطلقبما فى التبصرة » والرعايتين » والحاو بين » واحرر . 
وحَرْم ف النظم ف موضع بالتحر يم : 
وقال فى موضع آخر : الأولى الح ريم . 
وجزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن رزين . 
قال فى الفررع : وحرم على الأصح . وقيل : لانحرم : 
اجام : قال جماعة من الأصحماب - منهم : صاحب المستوعب ‏ وما يكن 
ذكر فى نص الشرع » ولا فى عرف العرب : يرد إلى أقرب الأشياء شبها به . فإن 
كان بالمستطاب أشبه : ألقناه به . وإن كان بالمستخبث أشبه : ألمقناه . 


لم ل 


وقال فى التبصرة والرعاية : أو مسعى اسم حيوان خبيث . 
قوله (وَمَاعَدَا هَذَا : مُبَاح. كَنِيمَة الأنمام» وَالعَئْل ) . 
الخيل مباحة مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . 
وف البرذون رواية بالوفف . 
قوله (وَالررَاقَة 4 . 

يعق أنها مباحة . وهذا المذهب . نس عليه . وعليه جاهير الأصماب : 
منهم أبو بكر » وابن ألى موسى . 

قال فى الفروع : وتباح فى النصوص 

وجزم به فى الكافى » والوجيز » ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم . 

وقدمه فى المستوعب » والرعايتين » والحاوى » وغيرهم . 

قال الشارح : هذا أصح . 

وقيل : لايباح . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة . 

قال ل المستوعب : وهو سهو. 

قال فى الحرر : وحرمها أو اللمطاب . وأباحها الإمام أحهد رحمه الله . 
وعنه : الوقف . 

قوله ( وَالأَرْبْ ) . 

يعى أنه مباح . وهو المذهب . 

حِزْم به فى الحرر » والنظم » والوجيز » ونهاية أبن رزين » والمنور » ومنتخب 
الأدى » والكافى ؛ والشرح » والنظ » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره ٠.‏ 


وعنه : لايباح 0 


اعنم لد 


وأطلقهما فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة > 
والرعايتين » والحاويين » وغيرم . : 
قوله (وَالضيم ) . 
أعنى : أنه مباح . وهذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأسماب . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والكاق ؛ والهادى » والبلغة » والحررء والمذنى » والشمرح » والرعايتين » والحاوبين. 
وإدراك الغاية » وتجريد العناية » والوجيز ؛ والمنور » ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع . 
وعنه : لايباح ٠‏ ذ كرها ابن البنا. 
وقال فى الروضة : إن عرف بأ كل الميئة فتكاجلالة . 
قلت : وهو أقرب إلى الصواب . 
قوله (وَالرَاعُ » وراب الرّرْع ) . 
فق :: اما هيحان . وهو الذعن ..وعلية الأمدداب: 
لنهير : غراب الزرع : أحمر المنقار والرجل . 
وقيل : غراب الزرع والزاغ شىء واحد . 
وقيل : غراب الزرع أسود كبير . 
نسم مر : دخل فى قول المصنف « وسائر الطير » الطاووس . وهو مباح > 
لا أعل ( فيه خلافا . 
ودخل أيضا الببغاء . وهى مباحة . صرح بذلك ف الرعاية . 
قوله ( وتجِيٌ حَيوَات البَمْرِ 4 يعنى مباحة ( إل الصَّفدَعَ » 
وَاكيّة » وَالتسَْامَ) . 


سنا هما لله 


أما الضفدع : فحرمة بلا خلاف أعلمة . ونض عليه الإمام أحمد رحمه الله . 

وأما الحية : خم المصنف هنا أنها محرمة . وهو المذهب . 

وجزم به فى العمدة » وشرح ابن منجاء والوجيزء والمنور » ومنتخب الأدى » 
وغيره . 

وصدحه فى الذغلم : 

وقدمه فى الشرح . 

وقيل : يباح . 

قال فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واطلاصة : 
ويباح حيوان البحر جميعه » إلا الضفدع و المُساح . فظاهر كلامهم إباحة الحية : 

. قال فى الخخحرر : ويباح حيوان البح ركله إلا الضفدع . وى الْمٌساح روايتان‎ ٠ 

فظاهره الإباحة . 

وهو ظاهر تذ كرة اءن عبدوس » وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وأما امساح : لخم للصنف هنا : أنه محرم . وهو الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع ب فى المستثنى من المباح من حيوان البحر ‏ والساح على الأصح 

وصحمحه فى النغلم : ش 

وجزم به القاضى فى خصاله » ورءوس المسائل » والهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحادى » والوجيز» وغيرهم 

وقدمه فى الكافى »؛ وغيره . 

وصمحه فى النظم » وغيره . 

وعنه : بباح : 

وأطلتهما فى الحرر » والرعايتين » والحماو بين » وغيرهم . 


ص 90 أجه 


وماعذا هذه الثلاثة : باح على الصحيح م ن الماهب:. 

وجزم به فى الوجيز » قور » ومنتخب الأدى » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى الكافى » واغهرر» والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وقال ابن حامد : و إلا الكوسج . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

ذكرهافى الخلاصة » والرعاية » وغيرهها . 

واختاره جماعة من الأصماب مع ابن حامد . 

وأطلقهما فى المذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والرعايتين » والحاويين » 
وغيرهم . ْ 
وقال أبو على النجاد : لايباح من البحرى مابحرم نظيره فى البر » كنز بر 
الماء وإنساته . وكذا كليه و يثله وحماره وتحوها . 

وحكاه ان عقيل عن أبى بكر النحاد . 

وحكاه فى التبصرة » والنظ » وغيرها : رواية . 

قال فى الفروع :ود 1 فى المذهب روايتين . 

ول أره فيه . فلمل النسخة مغلوطة . 

قوله (وَتم الله الى أ كْثَدْ عَلَفبَا النحَاسَة ‏ وَلبنهاً » 


1 00-8 


ولمصض 2( حتى 0 4. 
هذا المذهب . وعليه الأحاب . 
وهو من مفردات المذهب . 
وأطلق فى الروضة وغيرها نحر م الجلالة » وأن مثلها خروف ارتضم من كلبة 
ثم شرب لبنا طاهراً 
قال فى الفروع : وهو معنى كلام غيره . 
وعنه : يكره ولا حرم 


اش -.. 
مم ل 


وأطلةهما فى الرعايتين » والحاو بين . 

قوله ( وح 4052 . 

يعنى تطمم الطاهر وتمنع من النجاسة . وهذا المذهب . نص عليه . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الحرر والشرح » والنظ » وانخلاصة » والرعايتين » والحاوى. 
الصغير » والفروع » وغيرمم . ٠‏ 

وعنه : حبس الطائر ثملاثا والشاة سبعاً . وما عدا ذلك أر بعين يوما . 

وحى ف المداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرمم : رواية . 
أن ماعدا الطائر حبس أر بعين يوماً . 

وعنه : محبس البقرة ثلاثين يوماً . ذكره فى الواضح . 

قال فى الفروع : وهو وهم . وقاله ان بطة . 

وحزم به فى الروضة . 

وقيل : يحبس السكل أر بعين . 

وهو ظاهر رواية الشالنجى . 

قائرنار, 


1 إعمراتما : كره الإمام أحمد رحمه الله ركو بها . وعنه : يحرم . 





الَائيم : بحو زله أن يعلف النحاسة الحيوان الذى لايذبح 2 أو لا حلب قر يبا 





قله عيد الله 6 وان الحم . واحتج 520 الحجحام و بالذين محنوا دن آبار نود 


وقيل حور مطاقاً » كغير 8 كول ٠‏ على الأصح : 


وخصهما فى الترغيب بطاهر يحرم » كهر . 
لو 


قوله ( وَمَاسقى بالمأه النجس ‏ مِنّ الع » والثمر ‏ : ححرَم) - 


3 االلللس ال 





7 0-7 


و شحس بذك : وهو المذهب 5 أص عليه : وعليه جاهير الأصصاب 8 
وجَزْم به فى الداية » والمذهب » واللخلاصة » والوجيز » وَغيرهم : 
وقدمه فى الحرر » والنضم » والرعايتين » والجاوى اللكبير » والقروع » وغيرهم 
وقال ابن عقيل : ليس بنحس ولا محرم . بل يطهر بالاستحالة » كالدم 
مستحيل لينا . 
وحزم به فى التبصرة . 
00 فور 
منها : يكره أ كل التراب والفحم . 
حزم به فى الرعايتين » والحاويين » وغيرهم . 
ومنها 587 الإمام أجد ‏ رجه الله - أ كل الطين لضرره . 
ونقل حعفر :كأنه لم يكرهه . 
وذكر بعضهم أن أ كله عيب فى المبيع . نقله ان عقيل . لأنه لايطابه إلا من 
جه مرضص ٠‏ 
ومنها : ماتقدم فى « باب الولمة » كراهة الإمام أحمد رحمه الله للخبز السكبار . 
بووضعة بحت القصمة 4 واللملاف ف ذلك : 
ومنها : ا بأكل اللحم الوا . ثهله مهنا ٠.‏ 








وكذا الحم المنكن . نقله أو الحارث 1 ١‏ : 
وذكر جماعة فبهما : يكره . 


وجعله فى الانتصار فى الثانية اتفاقاً . 

قلت : السكراهة فى الحم المنتن أشد . 

ومنها : يكره أ كل اعد وأذن القلب . على الصحيح من المذهب . نص عليه 
وقال أبو بكر وأبو الفرج : بحرم . 

ونقل أبو طالب : نهى النبى صلى الله عليه وسلِ عن أذن 'اقاب . وهو هكذا . 


3-5 


وقال فى رواية عبد الله : كره النى صلى الله عليه وسل أ كل الفدة . 

ومنها : كزه الإمام أحهد ره الله حَيّا درس باللجر » وقال : .لا ينبئى أن 
جدوسوه مها . 

وقال حرب : كرهه كراهية شديدة . 

وهذا الحب كطءام البسكافر ومتاعه » على ماذكره الحد . 

ونقل أبو طالب : لا يباع » ولا يشترى » ولا يؤكل حتى يفسل .. 

ومنها : كره الإمام أحمد رحمه الله ال ا 
.ينضج بالطبخ . وقال : لا يعجبنى . 

وصرح بأنه كرهه لكان الصلاة فى وقت الصلاة . 

ومنها : يكره م . قاله الأصحاب . 

قوله (وَمَنِ اممطر | إك سيم م 0 دمد رمقه 4 

يجوز له الأكل من الحرم مطاقاً إذا اضسطر إلى أ كله . على الصحيعح من 
اللذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطم به كثير متهم . 

وقيل : حرم عليه الميتة فى الحضر . ذ كه فى الرعاية . 

وذ كره الزركشى رواية . 1 

وعنه : إن خاف فى السفر : أ كل » وإلا فلا . اختاره الملال . 





لسارم 
أ شيا : الاضطرار هنا : أن مخاف التلف فقط . على امج من المذهن 





تقل حنبل : إذا عل أن أن التفس تكاد تتاف . 
وقدمه فى الفروع : 
وجزم به الزركثى » وغيره . 
وقيل:: أوخاف شررا . 
4" الإنماف ب ٠١‏ 


سس لاس لد 


وقال فى المنتخب : أو مرضا » أو انقطاعاً عن الرفقة . 
قال فى 'الفروع : ومراده ينقطم فيهلك »كا ذكره فى الرعاية . 
وذكر أبو يعلى الصغير : أو زيادة مرض . 
وقال فى الترغيب : إن خاف طول مرضه فوجهان ٠‏ 
الثالى : قوله « حل له منه مايسد رمقه » يءنى :.و مجحب عليه أكل ذلك 
على الصحيح من المذهب .. نص عليه . 
٠‏ وذكره الشيخ تق الدين ره الله وفاقا . 
واختاره ابن حامد . 
وجزم به فى الحرر » وغيره . 
وقدمه فى الفروع ؛ والرعايتين » وال حاو يين » والقواعد الأصولية » وغيرهم - 
. قال الزركشى : هذا المشهور من الوجهين ٠‏ . 
وقيل : 5 الأكل : 
و تحتمله كلام المصنف هنا . 
قال فى الرعاية والحاوى » وقيل : يباح . 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 
قوله (وَعَلْ لَهُ الشع” ؟ عل روابتين ) . 
وأطلتهما فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب ؛ والمغنى » 
والشرح . 
إمراتما : ليس له ذلك . ولا نحل له إلا ماسد رمقه . وهو المذهب . 
وعليه أ كثر الأصماب ؛ 
قال الزركشى : هذا ظاهر كلام الخرق » واختيار عامة الأصحاب . . 


وجزم به فى الوجيز » وغيره . 


وقدمه فى اللخلاصة » والحرر ؛ والنظم » والرعايتين » والحاويين » والفروع 
وغيرهم . 

الروايٌ المَائت : له الأ كل حتى بث بشبع . اختاره بكر 

وقيل : له الشبع إن دام خوفه . وهو قوى . ٠‏ | 

وفرق المصنف ‏ وتبعه جماعة ‏ بين ما إذا "كانت القترورة ملمسيرة دور 
له الشبم . و بين ما إذا لم ت ن مستمرة » فلا يحوز . 

فوائر 

إعراها : هل له أن زود منه ؟ مبنى على الروايتين فى جواز شبعه . 
قاله فى الترغيب . 

وحوز جماعة التزود منه مطلقاً . 

قلت : وهو الصواب . وليس فى ذلك ضرر . 

قال المصنف » والشارح : أصح الروايتين : يجوز له التزود . 

ونقل ابن منصورء والفضل بن زياد : يتزود إن خاف الحاجة . 

جزم به فى المستوعب . 

واختاره أبو بكر . 

وهو الصواب أيضاً . 

الثائيئ: : يحب تقديم السؤال على أ كل الحرم . على الصحيح من المذهب ‏ 
نقله أبو الحارث : 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : إنه بحب ولا يأنم . وأنه ظاهر المذهب . 

الال : ليس للمضطر فى سفر المعصية الأكل من لميتة . كقاطم الطر يق 
والآبق . على الصحيح من المذهب . وعليه ماهير الأصعاب . وقطم به كثير منهم 

وقال صاحب التاخيص : له ذلك . 


رش ده 

وهو ظاه ركلام المصنف وجماعة . 

الرابعرٌ : حّ الرمات حّ الميتة فما تقدم . 

قوله ( ون وعد طَدَاملأَر فمَالْكَفُ وَميتهٌ» أ سَيدَا - وَهُوَ 
محرة ‏ فَقآلَ حابن :بأ كل اليه 4 . 

وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأحاب . 

وجزم به فى المغنى » والوجيز» وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . | 

لأن فى أكل الصيد ثلاث جنايات : صيده » وذيحه » وأ كله . وأ كل اليتة 
كوحناءة واعدةاء 

و حتمل أن نحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه اليية : 

قال فى الفنون » قال حنبلى : الذى يقتضيه مذهينا : خلاف ماقاله الأصحاب . 

وقال فى الكافى : الميتة أولى » إن طابت نفسه » و إلا أ كل الطعام . لأأنه مضطر 

وفى مختصر ابن رز ين : يقدم الطعام ولو يقتاله » م الصيد » ْم الميتة . 


0 0 


وار 

ازول : لو وجد لم صيد ذنحه حرم وميتة 5 اكلم الصيد ٠.‏ 

قاله القاضى فى خلافه . 

لأ نكلا منهما فيه جناية واحدة . و يتميز الصيد بالاختلاف فى كونه مذ . 

قال فى القاعدة الثانية عشر بعد المائة : وفما قاله القاضى نظر » وعلله . ثم قال : 
وحدت أبا االخطاب فى انتصاره : اختار أ كل الميتة . وعلله بما قاله . 

ولو وجد بيض صيد » فظاهر كلام القاضى : أنه يأ كل الميتة » ولا يكسره 
ويأ كله . لأن كسره جناية » كذبيم الصيد . 





ل 


الثائي: : لو وجد الحرم صيدا وطعاما لابعرف مالكه » وم يحد ميتة :أ كل 
اليا ,عل المخوج من لهي 

قدمه فى ار ر » والنظ » والرعايتين » والحاويين » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : مخير . 

وهو احتهال فى المرر 

قلت : يتوجه أن يأكل الصيد . لأن حق الله مبنى على المسامحة » مخلاف. 
٠‏ حق الأدى »كافى نظائرها . 

الثَالمَ : أو اشتموت مسالوختان : ميتة ومذكاة » 0 بحد غيرها : نحراى 
الفط ب فبهما . على الصحيح من المذهب . 

قدمه فى الرعايتين . 

وقيل : له الأ كل بلا تحر . 

الرابعز : لو وجد ميتتين مختلف فى إحداها : أ كلها دون ال مم عليها . 

2520 د ا ار ْله مَالَكه : إن كن صَاحبُة 
مُضطرًا إلئه : فهو أَحََء به ) 3 

لكك عاك ل اسن : فبل هو أحق بهء أم لا ؟ فيه وجهان . 

وأطلقهما فى الفروع . 

قلت : الأولى النظر إلى ماهو أصلح . 

وقال فى الرعاية السكبرى : يحتمل وجهين . أظهره! : إمساكه . 

فائْرمَ : حيث قلنا : إن مالسكه أحق » فبل له إيثاره ؟ 

قال فى الفروع : ظاه ر كلامهم أنه لايحوز ا 

وذ كر صاحب الهدى - فى غزوة الطائف ‏ : أنه يجوز » وأنه غاية الجود ‏ 


5 
قوله (وَإِلا زمه : بَذَلهُ بقيتته) نص عليه . 
ركان الفط مون 5 اعمال لان عقيل . 
تشيرباده 
إعمراهما : ظاهر قوله « وإلا زمه بذله بقيمته © أنه لو طلب زيادة 592 : 
ليس له ذلك . وهو أحد الوجهين . وهو الصحيح منهما . اختاره المصنف . 
ْ وجزم به الشارح فى موضعين . 
والوم, الرَمْر : له ذلك . اختاره القاضى . 
وأطلقهما فى الفروع . 
قال الزركشى : وعلى كلا القولين : لايازمه أ كثر من تمن مثله . 
وقال فى عيون المسائل » والانتصار : قرضاً بعوضه 
وقيل : مجانا . 
واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله »كالمنفعة فى الأشهر . 
الثالى : قوله ( إن أ ى امل أذ زاء وليه عه ) . 
1 قال ماعة . ٠‏ 
وقال جماعة : و يعطيه ننه . 
وقال فى المغنى : و يعطيه عوضه . 
قال الزركشى : وهو أجود . 
وقال فى الفروع : فإن ألى أخذه بالأسبل ثم قهراً . وهو مراد المصنف » 
وغيره . ش 
قوله ( قَإِنَ ممه :هَل قتآله ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطم به كثير منهم . 


هلم ل 


وقال فى الترغيب : فى قتاله وحهان . 
ونقل عبد اله : أ كره مقاتلته . 
وقال فى الإرشاد : فإن لم ية-در على أخذه منه إلا بمقاتلته : لم يقاتله . 
خإن الله برزقه . ْ 
فوائر : 
ادرُولِى : أو بادر صاحب الطعام قباعه » أو رهنه . فال أبو االخطاب فى 
الاتتصارفى الرهن : بصح . ويستحق أخذه من المرتون » والبائع مثله . 
قال فى القاعدة الثالثة والججسين : ولم يغرق بين ما قبل الطاب و بعده . 
قال : والأظهر أنه لابصح البيع بعد الطلب » لوجوب الدفم . بل أو قيل : 
الابصح بيعه مطلقاً » مع علمه باضطراره :لم يبعد وأولى . لأن هذا يحب بذله ابتداء 
الإحياء النفس . انتهى . ْ 
الثَائَ : لو بذله بأ كثر ما يازمه : أخذه وأعطاه قيمته ‏ يعنى من غير مقائلة- 
على الصحيح من الذهب . وعليه أ كثر الأسحاب . 
وجزم به فى الحرر » وغيره . 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وقيل : يقاتله . 
الات : أو مذله شمن مثله : ازمه قبوله . على الصحيح من المذهب . 
وقال ابن عقيل : لايلزم معسراً على احتمال . 
الرابع : لو امتنع الماللك من البيع إلا بعقد ربأ فظاهر كلام الارق وجماعة : 





أأنه يحوز أخذه منه قهراً . 

ونص عليه بعض الأصماب . قاله الزركشى . وقال : نعم إن لم يقدر على قهره 
دخل ف العقد ؛ وعزم على أن لانم عمد الر يا . فإن كان البيع بساء :عزم على 
أن الموض الثابت فى الذمة قرضاً . 


باج سس 


وقال بعض المتأخر بن : لوقيل : إن له أك يظهر صورة الريا ولا يقاتله ‏ 
ويكو نكالمكره » فيعطيه من عقد الر با صورته لا حقيقته ‏ لكان أقوى . 
قاله الزركشى . 
قوله ( قت 1 تحد إلا آَم مُبَامَ لم _كاللنبى » وَالرانفه 
ا 2 ملكو 4501 : 
55 . وعليه ماهير الأصحاب . 
وقال فى الترغيب : محرم أ كله . وما هو ببعيد . 
قوله ل وَإنَ وَجَدَ ممَصُومًا مين : فنى جواز أ كله وَجْبَان) . 
وأطلةهما فى المذهب » والمرر» و انم . ١‏ 
أمرما : لا يجوز . وعليه جماهير الأصحاب . 
قال المصنف » والشارح : اختاره الأكثر . 
وكذا قال فى الفروع . 
وجزم به فى الإفصاح » وغيره . 
قال فى الخلاصة » والرعايتين » والحاويين : لم يأ كله فى الأصح ‏ 
قال فى الكافى : هذا اختيار غير أبى الخطاب . 
قال فى المذنى : اختاره الأحاب . 
والومم التَانى : يجوز أ كله . وهو المذهب على ما اصطلحناه - 
سمحه فى التصحيح . 
واختاره أبو اللخطاب فى الهداية » والمصنف » والشارح . 
قال فى السكافى : هذا أولى . 
وجزم به فى الوجيز » والمنور» ومنتخب الأدى . 
وقدمه فى الفروع 5 


سس بايا للم 
فاثرئان 
اما : حرم عليه أكل عصو من أعضائه : على الصحيح من المذهب 35 
وعليه أ كثر الأسصماب . وقطعوا به . 
وقال ف الفنون 4 عن حنيل 5 إنه لا بحرم 


المَائسّ : من اضطر إلى نم مال الغير» 06 يشاء عيئة ) لدع رد 3 در » أو 





استقاء ماء وحوه : وجب بذله مجان . على الصحيح من المذهب . 

ححه فى النظ » وغيره . 

وقدمه فى الخحرر » والرعايتين » والحاويين . 

وقيل : يجب له العوض كالأعيان . 

وقال فى الفصول فى « الجنائز © يقدم حَى اضطر إلى سترة ليرد أو مطر على 
تكفين ميت . فإن كانت السترة للميت : احتمل أن يقدم الى بض 9 0 5 َ 
رو 


قو ( ومن مر برل سج لأتائط َيه ) نص عليه« وَلاناظرَ 


هذا الذهب مطاقاً . 
«قال ف القفاعدة الحادية والسيعين - هذا الصحيح المشهور من المذهب 7 
قال فى الهداية : اختاره عامة شيو خنا . 

وقال فى خلافه الصغير : اختاره عامة أحابنا . 

وقدمه ف الخرر 4 والنظم » والرعاءتين » والحاو بين 4 والفروع 3 وغيرهم ًّ 


وهو من مفردات اللذهب 1 


سس با ل 


ول يذ كر ف الموجز « لا حائط عليه » . 

ولم يذكر فى الوسيلة « لا ناظر عليه » . 

وعنه : لا حل له ذلاك إلا لحاحة . 

وأطلقهما فى الذهب » والخلاصة . 

وعنه : يأ كل للتساقط » ولا يرمى محجر . ول يثنتها القاضى . 

وعنه : لا حل ذلك مطلقاً إلا بإذن الماللك . 

حكاها اءن عقيل فى التذ كرة . 

وعنه : لا يحل له ذلك إلا لضرورة . 

ذ كرها جماعة »كالجموع النى . 

وعنه : يبام فى السفر دون الحضر . 

قال الزركشى : وقد تحمل على رواية اشتراط الحاجة . 

وجوزه فى القرغيب لمستأذن ثلاثا , لاخير3ا , 
فاثرتان 


إمرانحما : ليس له رى الشحر بشىء . ولا يضر به ولا حمل . نص عليه . 





التَانئ : حيث جوزنا له الأكل : فإنه لا يضمن ما [ كله . على الصحيح 





من مدهب 5 وعليه ماهير الأصداب 5 


وعنه : نصمئة : اختاره ف المميج 8 


وحيث جوزنا الأكل , فالأولى : تركه إلا بإذن . قاله المصنف » وغيره . 
)١(‏ هو ماروى الترمذى ‏ وحسته ‏ عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً أن النى صلى الله عليه وسلم « سثل عن القر العاق ؟ قال : ما أصاب منه 
من ذى الحاجة ‏ غير متخذ خبنة ‏ فلا ثثىء عليه . ومن أخرج منه شيئاً فعليه 
غرامة مثله والعقوية » . و« الخبنة » بضم الخناء وسكون الباء الوحدة وقتتم 
النون : ما مخفيه نحت الإبط ومحوه . 


سا با لس 


قوله ( وف الرَرْع وشرئب ل المآشية : رايآ ) . 
يعنى : إذا أينا الأ كل من القار . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب »؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
والكافى » والحادى » والمغنى » والبلغة » والغحرر » والشرح » والرعايتين » والفروع 
والحاو بين » وشرح ابن منجا ء والزركثى » والقواعد الفقهية » ونهاية ابن رزين . 
إمراكهما : له ذلك »كالمرة . وهو المذهب . ش 
قال ناظ المفردات : هذا الأشهر . 


وحجرم به فى المنور » ومنتخب الأدى 6 وغيرها ٠.‏ 





وكوحه ف التصحيح . 
واختاره أبو بكر فى لبن الماشية . 


والروامٌ الثائي : ليس له ذلك . 


سس 


دده ف التصحيح 6و الدغلم . 





وحزم به فى الوجيز . 
قال فى إدراك الغاية » ور يد المناية : له ذلك فى رواية . 
ارم : قال المصنف » ومن تابعه : يلحق بالزرع الباقلاء والخص وشبههما مما 
عو ذكل رطيا » مخلاف الشمير ووه مما 0 0 العادة بأ كله . 
قال الزركثى وهو جسن 
وقال : وهذه المسألة التفات إلى ما تقدم من الركاة : من الوضم ارب المال 
عند خرص المّرة الثلث أو الربم . ولايقرك له من الزرع إلاما المادة أكله فريكا . 
قوله ( ويح عَلّ من ميا سر لمجا بو يما وَل 4 . 
هذا الملذهب بشر طه الآتى , 
ونص عليه فى رواية الجاعة . وعليه جماهير الاب . 


ك0 35 


قال فى الفروع : ليله . والأشهر : وبوما . نقله الجاعة . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم . 

وقدمه فى المغنى » والخحرر ؛ والشرح ء والنظ » والرعايتين » والحاويين > 

وهومن مغردات المذهب . 

وقيل : الواجب ليلة فقط . 

جزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 
وإدراك الغاية » ونهاية ابن ررين » وغيرهم ٠‏ 

و قدمه فى الفر وع. 

لكن قال : الأول الأشهر . 

وهو أيضاً من مغردات المذهب . 

وقيل : ثلاثة أيام . فا زاد فهو صدقة . 

اختاره أو بكر 2 وأءن أبى موسى . 

وهو من المفردات . 

ونقل على بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله : مايدل على وجوب الضيافة 
لاغزاة خاصة » على من بعرون بهم ثلاثة أيام . 

ذثره ابن رجب فى شرح الأر بعين النواوية » وصاحب الفروع : 

وهو من مفردات المذهب أيضا . 

وتقدم فى أواخر « باب عقد الذمة » « هل يحب علبهم ضيافة من كر بهم. 
من المسلمين مطلقاً » أو بالشرط ؟ © . 

نير : فى قوله « الجتاز به » إشعار بأن يكون مسافرًا . وهو صتحيح . فلاه 
حق لخحاضر . وهو أ<د الوحهين . 

وهو ظاهر كلامه فى الداية » والمأهب » ومسبوك الذهب » والستوعب »ه 


واللخلاصة 34 والوجيز » وغيرهم .: 


وموم 


فإن عبارتهم مثل عبارة المصنف . 

وقدمه فى ار رء والنظ » والرعايتين » والحاو بين 

والوم, الثالى : هو كالمسافر . 

قال فى الفروع : وظاهر نصوصه : وحاضر . وفيه وجهان للأسماب . انتهى . 
فائرمٌ : بشترط لاوجوب أيضاً : أن يكون المحتاز فى القرى 

فإن كان فى الأمصار : لم تحب الضيافة . على الصحيح من المذهب . وعليه 


الأصماب 5 





وجزم به فى الوجيز » وغيره ٠.‏ 1 

وقدمه فى ال#رر ؛ والنظ » والرعايتين » والحاو بين » وغيرهم . 

وعنه : الأمصا ركالقرى . 

قال فى الفروع : وفى مصر روايتان عو 

٠‏ نيت : مفهوم قوله « ويجب على المسلم ضيافة الملم 4 ( 7 لعن 

تاذى إذا | إذا اجتاز بالمسلم . وهو صميح . وهو المذهي 1 

وهو ظاه ركلامه فى الرر » وغيره من الأصحاب . 

قال ابن رجب فى شرح النواوية : وخص كثير من الأسداب الوجوب بالمسم 

وقدمه فى النظم » والرعايتين » والحاو بين » والفروع : 

وعنه : ه وكام فى ذلك . 

نقله الجاعة عن الإمام 5000 

وهو قول فى النظ . 

وقدمه ابن رجب فى شرح النواوية . وقال : هو المنصوص عن الإمام أحمد 
رحه الله . 


قله( كن أب : سيف لدب مد لظام ) بلانزاع . 


مم د 


وهو دن مفردات المذهب . 


َائْرمَ : إذا امتنع من الضيافة الواجبة عليه : جاز له الأخذ من ماله . على 





الصحيح م ن المذهب . ولا يعتير إذنه . 
قال فى القواعد : ولايعتبر إذنه فى أصح الروايتين . نقلها على بن سعيد . 
ونقل حنبل : لا يأخذ إلا بعلمهم ؛ يطالمهم بقدر حقه . 
قلت : النفس تيل إلى ذلك . 
وقدمه ى 3 : 


5-8 


قوله ( وَيُسْتَضء ميته ملآنَة أم . فم رَادَ : فهو صَدَقة ) . 


وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحماب 

وتقدم قول : أنها تحب ثثلاثة أيام . 
اختاره أنو بكر وأبن أبى مومدى . 

تج ه آله 2ه 
قوله ( ولا يح عَلَئْهِ [ِرَالهُ فى بنتد »إلا ان لا جد مسحجدااء 
أو رباطاً يديت فيه ) . 

وهذا المذهب ٠.‏ وعليه جاهير الأصماب ٠.‏ وقطع به كثير ا ٠.‏ 
وأوجب ابن عقيل فى مفرداته : إنزاله فى بيته مطلقاً »كالنفقة . 
وهو من مفردات المأهب . 


1 


فوا ابر 
اررُولى : الضيافة قدر كفايته مع الأدم . على الصحيح من الذهب . 





وأوجب الشيخ تقى الدين رمه الله ت_الى : المعروف عادة . قال : كزوجة 
وقريب ورقيق . 


وف الواضح : ولفرسه ابد تبن لا 


سا ساي لم 


قال فى الفروع : و يتوجه وجه.- يعنى : و حب شعي ركالتبن ‏ كأهل الذمة 
ف ضيافتهم المسامين . 

الثاني : من قدم لضيفانه 2 ا يز لم فسف أذ إباحة . 

56 الانتصار » وغيره . 

واقتصر عايه فى الفروع . 

وتقدم فى « الولمة 6 أنه بحرم أخذ الطعام بلا إذن . على 5 

الاك : قال الشيخ تقى الدين ره الله : من امتنم من أ كل الطيبات. 





يلا سيب شرعى : فهو مذموم مبتدع 5 ومانقل عن الإمام أحهد رحهه الله : أنه أمتنم 
من أ كل البطيخ لعدم عامه بكيفية أ كل النى صلى الله عليه وسل له : فُكذب ‏ 


د ايك ين 


بأب الى >كا8ق 1 
قوله ( لا باح قى* م من الليوَان للقدور عَلَيِ مه : يه : بير ذ ك3 ). 
إن كان مما لا يعيش إلا فى البر . فهذا لا نزاع فى وجوب نذ كية المقدور عليه 
-منه » إلا ما استثنى . 
وإن كان مأواه البحر » ويعيش فى البر_ ككاب الماء وطيره » "والسلحفاة 
.ونحو ذلك فهذا أيضاً لا يباح المقدور عليه منه إلا بالتذكية . وهذا المذهمب 
مطلقاً ؛ إلا ما استثنى . وعليه جماهير الأسصماب . وقطع به أ كثرم . 
قال الزركشى : هذا إحدى الروايتين » واختيار عامة الاب . 
والمروام المَائْسئٌ : ل وعن بعض الأسماب أنه صححها ‏ حل ميتة كل حرى . 
در 
وقال ابن عقيل فى البحرى ‏ : بحل بذكاة أو عقر . لأنه ممتنم » كيوان البر 
وجزم المصنف » وغيره : بأن الطير بشترط ذبحه . 
قوله ( إلا الرَادَ وَشيهه » وَالسَمَكَ وَسَائرَ مالا يميش إلآ فى الماء 
فلا ذ ك3 له ) . 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب » ولوكان طافيا . 
وعنه ‏ فى السرطان وسائر البحرى ‏ : أنه حل بلا ذكاة . 
وقال ابن منجا فى شرحه : ظاهر كلام المصنف فى المثتى : أنه لا يباح 
.بلا ذكاة . انتهى 
وعنه ‏ فى الجراد ‏ لا يؤكل إلا أن يموت إسبب . ككبسه وتغريقه 
وعنه : حرم السمك الطافى . 
-ونصوص الإمام أحمد رمه الله : لا بأس به مالم يتقذره . 


وهذه الرواية مخر يبح ف الحرر 


اوم" لد 


وعنه : لا تباح ميتة خرى سوى السمك . 

قال الزركشى : وهو ظاهر اختيار جماعة . 

وعنة : حرم ميلك وجراد صاده #ومى ونحوه . صصحه ان عقيل ٍ 

وتقدم ذلك . وأطلتهما فى الحرر . 

وقال ابن عقيل : ها لا نفس له سائلة يحرى مجرى ديدان الخل والباقلاء . 
خيحل بموته . قال : و يحتمل أنه كالذباب . وفيه روايتان . 


فوائر 
الرّولى : حيث قلنا بالتحريم : لم يكن نمسا . على الصحيح من الذهب . 
وعنه : بلى . 
وعنه : نجس مع دم . 
الثائيرٌ : كره الإمام أحمد رحمه الله : شى السمك الى » لا الجراد . 
وقال بن عقيل فبهما : يكره على الأصح . 
ونقل عبد الله فى الجراد : لابأس به . ما أعل له ولالاسمك ذكاة . 
الَالئه : يحرم بلعه حياً . على الصحيح من المذهب . 
وقدمه ف التروع :: 
وذ كره ابن حزم إجماعاً . 
وقال المصنف : يكره . 
قوله ( وَيُشترط لذ كأة أ . 
أَحَدْهًا : أَحَايَة لذج وَهْوَأن يكو دعاقلا ) . 
ليصح قصده التذكية ولوكان مكرهاً 


5 زه فى الانتصار » وغيره . 
٠‏ الإنضاف اس ٠‏ 


جيم ل 


قال فى الفروع : ويتوجه فيه كذ بح مغصوب . 

وقد دخل فى كلام المصنف رمه الله الأقلف . وهو يح . وهو المذهب . 
وعليه الاصحاب . 

وعنه : لا نصح دكاته . 

ابرع : قال فى الفروع : ظاه ركلام الأسعاب هنا : لا يعتبر قصد الأ كل . 

وقال القاضى فى التعليق : لو تلاعب بسكين على حلق شاة » فصار ذيحاً » ول 
يقصد حل أ كلها : ل تبح . 

وعلل ابن عقيل نحر م ماقتله حرم لصوله : بأنه لم يقصد أ كله كا لو وطئه 
آدى إذا قتل . 

وقال فى المستوعب : كذمحه . 

وذكر الأزجى عن أصحابنا : إذا ذمحه ليخلص مال غيره منه بقصد الأ كل, 
لا التخلص » للنهى عن ذمحه لغير مأ كاة . 

وذكر الشيخ تق الدين رحمه الله فى « بطلان التحليل » أو لم يقصد 
الأ كل . أو قصد حل عينه : لم يبح . 

ونقل صالح وجماعة : اعتبار إرادة التذ كية . 

قال فى الفروع : وظاهره يكنى 

وقال فى الترغيب : هل يكنى قصد الذي » أم لابد من قصد الإحلال ؟ 


فيه وجهان . 


وهذا المذهب ف الجلة . وعليه الأسماب . 
#وعنه : لا تباج ذ بيحة حلت ين حَد أَبَوَهِ غَيِرُ كتأبي »4 


بررم ل 


وأطلقهما فى الرعاية الكيرى فمهما . 

أما ذبيحة بى تغلب : فالصحيح من المذهب : إباحمها : وعليه الآ كثر 8 

قال ابن منحا : هذا المذهب . 

قال الشارم : وهو الصحيح ٠.‏ 

قال فى الفروع ‏ فى « باب الحرمات فى التكاح 6 : وتحل مناكة وذبيحة 
نصارى بنى تغلب على الأصح : 

وقيل : ها ف بقية المهود والتصارى من العرب 5 انتهى : 

واختار المصنف وغيره : إباحة ذبيحة بنى تغلب . 

وعنه : لا تباح . 

قال الزركشى : وهى المشهورة عند الأصماب 

وأطلقهما الأرق 2 والرعايتين 2 والحاو بين . 

وتقدم نظير ذلك فيهم فى « باب المرمات فى النسكاح 6 . 

وقال فى المداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة > 

وغيرهم : وفى نصارى العرب روايتان . وأطلةوها 

ذأما من أخيو أنويه غي ركتابى فظاه ركلام المصنف : أنه قدم إباحة ذنحه . 
وهو إحدى الروايتين . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وقدمه فى انفلم كالمصنف . 

واختازه 37 اق 7 وا 3 رحقهما لله . 

قال فى 0 0 ل ح»ء قال 5 : 1 حل ذبيحته . 

قال فى الفروع ‏ فى « باب الحرمات فى التكاح »  :‏ ومن أحد أبويه كتابى 
فاختار ديئة )2 فالأشهر : ريم نا نه وذسحته . 


ررم - 


وقال فى الرعاية الصغرى : ولا تحل ذكاة من أحد أبويه اسكافرين مجوسى 
أو وثنى أو كتابى لم مختر دينه 1 

وعنه : أو اختار . 

قال فى الرعايتين » قلت : إن أقر حل ذيحه » و إلا فلا . 

وقال فى الر عاية الكيرى » قات : فإن انتق ل كتابى أ وغيره إلى دين ا 
أهله بكتاب وجزية » وأقْ عليه : حلت ذكاته وإلا فلا . 

وقال فى الغحرر ‏ فى « باب عقد الذمة وأعذ اللرية كد ومن أقررناه على 
تهود أو تنصر متجدد : أمحنا ذبيحته ومنا كته . وإذا لم تقره عليه بعد المبعمث 
وشككنا : ه لكان منه قبله أو بعذه ؟ قبلت حز يته » وحرمت منا كته وذبيحته 
انتع . 1 
وقال الشيخ تق الددن رحمه الله : كل من تدين بدين أهل السكتاب فوو 
نهم » سوا ءكان أنوه أو جده قد دخل فى دينهم أو لم يدخل . وسواء كان دخوله 
بعد النسخ والتبديل » أو قبل ذلك . وهو المنصوص الصريح عن الإمام أحمد 
رحمه اله . وإنكان بين أحابه خلاف معروف . وهو الثابت عن الصحابة 
رضى الله عنهم بلا تزاع ينهم 

وذكر الطحاوى : أنه إجماع قد . انتهى . 

وجزم فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والحاويين » وغيرهم : أن ذبيحة من أحد أو يه غير كتالى : غير مباحة . 

قال الشارح : قال أصحابنا : لاحل ذبيحة من أحد أنويه غي ركتابى . 

وجزم به نام المفردات . وهو منها . 

وكذلك صيده . 

وقال فى الترغيب : فى الصائبة روايتان . 

مأخذها : هل ثم فرقة من النصارى أم لا ؟ 


ورم ل 


ونقل حنبل : من ذهب مذهب عمر بن اللخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فإنه قال 
دم يسبتون » جعلهم رضى الله عنه بممزلة المهود » وكل من يصير إلى كتاب فلا 
بأس بذلك . 

وقيل : لايصح أن يذب المبودى الإبل فى الأصح . 

وعنه : لاتصح ذبيحة الأقلف الذى لامخاف تانه . 

ونقل حنبل ‏ فى الأقلف ‏ لاصلاة له ولا حج . وهى من مام الإسلام . 

ونقل فيه الجاعة : لا بأس . 

وقال فى المستوعب : يكره من جنب ونحوه . 

ونقل صالم وغيره : لا بأس . 

ونقل حنبل : لايذيح المنب . 

ونقل أيضاً فى الحائض : لا بأس . 

وقال فى الرعاية » وعنه : تكره ذبيحة الأقلف والجنب والحائض والنفساء . 

قوله ( ولا باح د كأة عنُونِ وَلآسَكْران ) . 

أما انون : فلا تباح ذكاته بلا نزاع . 

وأما السكران : فالصحيح من الذهب : أن ذبيحته لاتباح . 

وعنه : تتباح . 

وتقدم ذلك مستوفى فى أول « كتاب الطلاق » . 

قوله ( ول طفل عَير مز ) . 

إن كان غير مميز : فلا تباح ذبيحته . 

فإ نكان مما : أبيحت ذبيحته » على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر 

كلام كثير من الأسماب . 
واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 
وجزم به فى الرعايتين » والحاويين » وغيرهم . 


ل ا 


وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
فأناط أ كثر الأحاب الإباحة بالقييز . 
وقال فى الموجز » والتبصرة : لاتباح ذبيحة ابن دون عشر . 
وقال فى الوجيز : تباح إن كان مراهقا . 
قوله ( وَلا مراند ) . 
دا الذعن:: وعليه الأصحاب: 
ونقل عبد الله : نحل ذكاة مرتد إلى أحد السكتابين . 
حَديد» أو حَجَرٍ» أ قصب أَوْ عر إلا لسن لظن 4 بلا تراع . 
قوله ( إن ديم آله ممصو : حل فى سح لجان ) . 
وها روايتان . 
والصحيح من المذهب : الل . 
وصمحه فى المذنى » والنظ » وابن منجا فى شرحه . 
قال القاضى » وغيره : يباح . لأنه يباح الذبح بها لاضرورة . 
وجزم به فى الوجبز » وغيره . 
وهو ظاهر ماجزم به فى النور» ومنتخب الأدى . 
والومر الثابي : لا نحل. 
وأطلقيما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب»ء والمستوعب » والخلاصة » 
والادى » والحرر » والرعايتين » والحاويين » والفروع . 
فوائر 
اررولى : مثل الآلة المغصو بة سكين ذهب ونحوها . 





إوم ل 


ذ كرهفى الانتصار » والموحز » والتبصرة . 
واقتصر عليه فى الفروع . 
الائير : يباح فصوب ار به وغيره . إذا ذكاه غاصبه أو غيره » سهواً أو عداً » 
.طوعاً أو كرها بغير إذن ر به . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر 
الأسحاب . ش 
وعنه : حرم عليه . فغيره أولى » كغاصبه . اختاره أبو بكر . 
وقيل : إنه ميتة . حكاه فى الرعاية الكبرى بعد الروايتين . 
والذى يظهر : أنه عين الرواية الثانية . ا 
اناك : لوأ كره على ذكاة ملسكه » ففعل : حل أ كله له ولغيره . 


اريت لاا كه ويه عل اعد دض ونمو يط 


نيم : ظاهر قوله « إلا السن »© أنه يباح الذبح بالمظر . وهو إحدى الروايتين . 





والذهب منهما . 
قال المصنف فى المغنى : مقتضى إطلاق الإمام أحمد رحمه الله إباحة البح به . 
قال : وهو أصح . 
وصححه الشارح » والنائظم . 
وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . 
قال فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » وغيرهم : وتجوز الذكاة بكل آلة لها 
حد يقطم وينهر الدم » إلا السن والظفر" . 
قدمه فى الكافى » وقال : هو ظاهر كلامه . 
والروا التَانسّ : لا يبام البح به. 
)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسل « ما أتهر الدم وذكر اسم لله عليه فكثل» 6 
إلا السن والظفر » رواه البخارى ومسل . 


سس لاوس لل 


قال ابن القبم رحمه الله فى أعلام الموقعين ‏ فى الفائدة السادسة بعد ذ كر 
الحديث  :‏ وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام : إما لنحاسة بعضها » وإما 
لتنجيسه على مؤمنى الجن . 

واختاره ابن عبدوس فى ذ كرته : 

وقدمه اءن رز بن فى شرحه . 

قال فى الترغيب : بحرم بعظل » ولو بسعهم نصله عظم . 

وأطلقهما فى اخحر رء والرعايتين » والحاويين » والفروع . 

قوله ( الثالث : أن بطم الخلقُومٌوَالمرئ ) . 

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأسماب . 

وجزم به فى الوجيز » ومنتخب الأدى » وتذكرة ابن عبدوس » وغيرهم . 

وقدمه فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والهادى » والكافى » والمغنى » والبلغة » واحرر » والشرح » والنظ » والرعايتين » 
والحاو يين » و إدراك الغاية » وغيرهم . 

واختاره أو اللخطاب فى خلافه . 

وعنه : يشترط دمع ذلك قطم الودحين . 

اختاره أو بكر » وابن البنا . 

وحزم به فى الروضة . 

واختاره أو تمد الجوزى . 

قال فى الكافى : الأولى قطم الجميع . 

وعنه : بشترط ‏ مع قطع الحلقوم والمرىء قطم أحد الودجين - 

وقال فى الإيضاح : الحلقوم والودجين . 
وقال فى الإشارة : المرىء والودجين . 


سيوس ل 


وقال فى الرعاية » والكافى أبض) : يكفى قطم الأوداج ٠‏ فقطم أحدما مم 
الحلقوم » أو المرىء : أولى بالحل . 

قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

وذكره فى الأولى رواية . 

وذ كر وجها : يكى قطم ثلاث من الأر بعة . وقال : إنه الأقوى . 

وسئل عمن ذبح شاة » فقطم الحلقوم والودجين » لسكن فوق الجوزة ؟ فأجاب + 
هذه المألة فيها تزاع . والصحيح : أنها تحل . 

قلت : وهو ظاهر كلام الأصداب ؛ حيث أطلقوا الإباحة بقطم ذلك من. 
غير تفصيل . 

فار : قال فى الفروع : وكلام الأصحاب فى اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل . 
قال 50 عدمة . 

وظاهره : لا يضر رفم بده إن أتم الذكاة على الفور . 

واعتير فى الترغيب : قطما تام . فلوبقى من الملقوم جلدة » ول ينفذ القطم » 
وانتهى الميوان إلى حركة المذبوح ء ثم قطم الجلدة : لم يحل . 

قوله (وَإِنَ نحرَهُ : أَجرَأهُ )4 بلانزاع . 

قوله ( المح : أن لحر البَمير وَيَذْيَمَ مَاسِوآة ) . 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه الجهور . 

قال المصنف » والشارح : لا خلاف بين أهل الع فى استحباب ذلك . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب ء والخلاصة » 
والادى » والكافى , وامحرر ؛ والوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع . 

وذكر فى الترغيب رواية : أن البقر تنحر أيضاً . 


لاوم لد 


وغنذ ابن عقيل : ينحر ماصعب وضهه بالأرض أيضا . 
وعنه : يكره ذبح الإبل . 
وعنه : لايؤكل 1 
قوله ( فَإِن عَجَرَ عَنْ ذلك - مثل أَنْ ند البَمِيرُ » أن َتَرَدَى فى 
بر قلا قَدرُ عل ذَيْحهِ- :ضار كالضَئْد ء إذا جَرَحَهُ في أىّ مَواضع 
أشكته فَقَتَلهُ : حَلَ أ كله ) . 
هذا المذهب مطلقًاً . وعليه ججاهير الأصحاب . ونص عليه . 
وجزم به فى المغنى » والشرح » وغيرها . 
وذ كر أو القرج :أنه يشترط أن 0 مثله غالبا . 
قوله ( إلا أن" عُوت غير نفل أن" يَكون آم فى المأ 
فلا يح ) . 
هذا المذهب مطلقًاً . وعليه أ كثر الأصحاب . ونص عليه . 
وجزم به فى المغنى » والحرر» والشرح » والوجيز» وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقيل : يباح إذاكان الجرح موجباً : 
قوله (وَإِنَ نحا من قَقَهَاء وَهوَ عمْطى4» كنت السَكين غَلّ 
0 : سل تم 
مَوْضع ذتحبا وه فى السَّاة ) يعنى : الياة الستقرة (] كلت » . 
وهذا المذهب . اختاره ان عبدوس فى تذ كرته » وغيره . 
وجزم به المرقى » وصاحب الهداية » والمذهب ء ومسبوك الذهب » 
والخلاصة ؛ والمستوعب » والحرر » والوجيز » والحاو بين » وغيرهم . 


وقدمه 2 النظلم 0 والرعايتين 4 والفروع 4 وغيرهم : 


ووم ب 


وعنه : يؤكل » وإن لم يكن فيه حياة مستقرة . 

و حتمله كلام المصئف هنا . 

وقال المصنف » والشارح : إن كان الغالب نفاذ ذلك لدة الآله وسرعة 
القطم : فالأولى إباحته » وإلا فلا . 

وذكر فى الترغيب » والرعايتين رواية : حرم مع حياة مستقرة . 

وقال فى الفروع : وهو ظاهر ما رواه اججاعة . 

فائرقَ : قال القاضى : معنى الاطأ : أن تلتوى الذبيحة عليه » فتأنى السكين 
على القفا . لأنها مع التوائها معسيوز عن ذبحها فى محل الذبح . فسقط اعتبار امحل » 
كالمتردية فى بثر . فأما مع عدم التوائها : فلا يباح ذلاك . انتعى . 





والصحيح من المذهب : أن انلطأ أع من ذلك . 
قاله المحد 
و6 ولسمدع دهم 


قوله (وَإِنْ فَمَلَهُ تمْدَا : كعلى وَجْبَيْن 4 وها رويتان . 


- 


ومن بعددهة . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
وار رء والرعايتين » والحاويين » والفروع . 

إمراهما : تباح إذا أنت السكين على الحلقوم والمرىء . بشرط أن تبقى فيها 


حياة مستقرة قبل قطعهما . وهو الماهب . 


اختاره القاضى 4 والديرازى 3 وغبرها . 





وصححه فى المفنى ؛ والشرح » والتصحيح »؛ وابن منجا فى شرحه . وهو ظاهر 
حا جزم به فى الكاف » والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم . 

والروام الدَائسّ : لا تباح . 

وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . 

وصصحه فى الرعايتين » وتصحيح الحرر » والنضظ : 


سيوم ل 


وقدمه الزر كشى » وقال : هو منصوص الإمام أحمد رجه الله . 

وهو مفهوم كلام الكرقى 

نسم : شرط المل ‏ حيث قلنا به أن تسكون المياة مستقرة حالة وصول. 
السكين إلى موضم الذي » ويعلم ذلك وجود الحركة القوية . قاله القاضى . 

ولم يعتبر المجد وغيره القوة . 

قال الزركثى : وقوة كلام الخرق وغيره : تقتضى أنه لابد من عل ذلك . 

وقال أبو محمد : إن لم يعم ذلك » فإ نكان الغالب البقاء للدة الآلة » وسرعة. 
القطم » فالأولى : الإباحة . و إن كانت الآلة كالة » وأبطأ القطم : لم تبح . 

وتقدم قريبا . 

فائرتام 


إمر هئ : لو التو ى عنقه :كان 56 رَ عنه . قاله القاضى 17 تقدم . 





وقيل : هوكالذيبح من كقأه . 

العَائسّ : او أبان الرأس باذم : ل حرم . على الصحيح من المذهب ٠‏ وعليه 
الاصحاب . 

وحك أو بكر رواية : شر لكة . 

2 6 6 - 3 

قل ( رك مأوية يحي وات كالْمتْحَئقَة , وَامتردية 1 


علب 


والنطيحة » وَأ كيل اسيم إذا 00 6" 0-0 مُستقرة 
أ كي من حركة الذبُويم : وَإِنْ ارت حَرَكَما كَحَرَكَة 
اذبو :1* نحل ). 


هكذا قال فى الرعاية السكبرى » وتذكرة ابن عبدوس . 


سيروم - 


قال الشيح تقى الدبن رحه الله » وقيل : تزيد على حركة المذبوح . 

وقال فى الفروع : وما أصابه سبب الموت ‏ من منخنقة » وموقوذة » ومتردية 
ونطيحة » وأ كيلة سبع فذ كاه » وحياته يمكن زيادتها : حل . 

وقيل : بشرط ركه بيد أو طرف عين » ووه . 

وقيل : 1 لا . انتهى . 

وقال فى الخحرر » والنقلم » والوجيز» والمنور» وغيرهم : إذا أدرك ذكاة ذلك 
وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة اللذدوح : حل» بشرط أن يتحرك عند الذرح 
واد بيد » أو رجل » أو طرف عين » أو مَضّْع ذنب وتحوه . 

فبذا موافق لاقول الأول الذى ذ كره فى الفروع . 

وقيل : لابشترط تحركه إذا كانت فيه حياة مستقرة أ كثر من حركة المذبوح 

وهو ظاهر كلام المصنف » وكثير من الأسصحاب . 

وقدمه فى الرعاية . 

وقال فى المغنى : والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمناً يكو ن الموت بالذيبح 
أسرع منه : حلت بالذيح . وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمر يضة ‏ أنها 
متى نحركت وسال دمها : حلت . انتهى . 

ونقل الأثرم » وجماعة : ها عل موته بالسبب : لم حل . 

وعنه : ما يمكن أن يبقى معظ اليوم : يحل . وما يع موته لأقل منه : فبو 
فى حم اميت . 

وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة . 

وقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الكبير . 

ذ كروهفى « باب الصيد » . 

وعنه : حل إذا ذكى قبل موته . ذكره أنو الحسين . 

واختاره الشيخ تقى الدين رحه الله . 


سروم ل 


وفى كتاب الأدى البغدادى : يشترط حياة يذهبها الذي . جزم به فى منتحبه 

واختاره أبو تمد الجوزى . 

وعنه : إن نحرك . ذ كرها فى الهج . 

ونقله عبد الله » والمروذى » وأنو طالب . 

وعنه : مايتيقن أنه يموت من السبب : حكه حك الميتة مطلقا . 

اختاره ابن أبى مومى . قاله الزركشى . 

وقال فى الترغيب : لو ذبح وشك فى الحياة المستقرة » ووجد مايقارب الحركة 
المعهودة فى التذكية المعتادة : حل فى المنصوص . 

قال : وأحابنا قالوا : الحياة المستقرة ماجاز بِمَاؤها أ كثر اليوم . 

وقالوا : إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح : لم يحل . 

فإ ن كان التقييد ب 0 اليوم يد : فلا معنى للتفييد حركة المذبوح لالحظر . 
وكذا بعكسه . فإن بينهما أمداً بعيداً . 

قال : وعندى أن الحياة المستقر ة : ماظن يقاؤها زيادة على أمد حركة 
المذبوح لمثله سوى أمد الذيح . 

قال : وما هو فى 2 ليت -كقطوع الحلقوم ومبان الحشوة ‏ : فوجودها 
كمدم على الأصح . انتهى . 

وقال الشيخ تقى الدين رجه الله : الأظهر أنه لابشترط شىء من هذه الأقوال 
امتقدمة » بل متى ذب » لخرج منه الدم الأحمر الذى مخرج من المذكى المذبوح فى 
العادة » ليس هو دم الميت : فإنه حل أ كله » وإن ل يتحرك . انتهى . 

فائرمٌ : ّ المريضة حكم المنخنقة . على الصحيح من المذهب . خلان 
ومذهاً: 


وقيل : لاتعتبر حركة المر يضة 5 وإن اعتيرناها 2 غيرها . 


سد ووس لس 


وتقدم كلامه فى اللغنى صر 2 01 حكم ماصاده بشبكة» أو شرلكة أو أغيو د 
أوفخ » أو أنقذه من مهلكة كذلك . 
قوله ( الراريم : أن يد كر ائم” اهعمد الذيج ) . 
اعم أن الصحيح من المذهب : أن ذ كر اسم الله يكون عند حركة يده . 
حزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
. وقال جماعة من الأسحماب : يكون عند الذبح أو قبله قريب » قصل بكلام 
أوالا . واشتازوة 
وعنه : محزى" إذا فعل ذلك » إذا كان الذابح مساما . 
وذكر حنبل عكس هذه الرواية » لأن لمسلم فيه اسم الله تعالى . 
تسر : ذكر المصنف : أن ذ كر اسم الله عند الذبح : شرط . وهو المذهب فى 
الجلة . وعليه الأصحماب . 





وعنه : التسمية سنة . : 
نقل الميموتى : الآية”'" فى الليتة . وقد رخص أصكاب رسول الله صلى الله 
عليه وس فى أكل مالم يسر” عليه . ٍ 
وتأنى هذه الرواية فى كلام المصنف قريبا . 
50 رطعاء ةج 5 5 ب 2 عرس لي سس 
قوله ( وهو أن يقول « لسم الله » لا يقوم غيرٌها مَقَامَبَا 4 5 
٠‏ وهذا الماهب . وعليه جماهير الأصماب : 
ونص عليه فى رواية أبى طالب . 
و<زم به فى الوجيز » وغيره . 


)١(‏ يعنى قوله تعالى (5 1١١:‏ ولا تأكلوا ما لم يذ كر اسم الله عليه . وإنه 
لفسق ) 


لدذاه وعم ندم 


وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : يكنى تسكبير الله تعللى وتحوه »كالتسبيح والتحميد . 

وهو احتهال للمصنف »ء والمجد . 

تفسيم : قوله « لايقوم غيرها مقامها : 

تحتمل أن بريد : الإنيان مها بأى لغة كانت مع القدرة على الإتيسان بها 
بالعربية . وهو يح . وهو المذهب . 

قدمه فى الفروع . 

وجزم به فى المغنى » والشرح . 

ومحتمل أن لا يز يه إلا النسمية بالعر بية مع القدرة عليها . 

وصححه فى الرعايتين » والحاويين . 

وقطم به القاتق وال ع المدضوضن ': 

قوله ( إلا الأخرّس" . فاه يُوبى: إلى الما ) . 

تبام ذبيحة ة الأخر س إجماعاً . 

وقال الاسحاب : يشير عند الذمم إلى السماء . 

وهو من مفردات المذهب . 5 

نسم : ظاهر كلام المصنف » وغيره : أنه لابد من الإشارة إلى السياء . لأنها 

عم م قصله التسمية . 

وقال لمعف فق المفق © ولى أشاز إشارة تدل على التسمية » وعلم ذلك : 
كان كافيا. 


ا 


4 سا 7 ى رص هوم اي بكرت و د هو 00 
قوله ( فإن تَرَكَ التسميّة تمدًا :1' تبخ . وَإنْ ركبا سبوا : 
0 

أبيحت #. 


2-2 


د ١.ع‏ د 


هلا المذدهب قمهما . ٠‏ 

وذ كره ابن جر بر إجماعا فى سقوطها سهوا . 

قال فى الفروع : نقله واختاره الأ كثر . 

قال النائم : هذا الأشهر . 1 

قال فى الهدابة : إن تركها عمد » فأ كثر الروايات : أنها لانحل . وإن تركها 
سمهواً » فأ كثر الروايات : أنها نحل . 

قال الزركثى : ذا قول الأ كثرين : المرق » والقاضى فى روايتيه » 
.وأنو تمل ؛ وغيرم . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 

قال فى المذهب »ء واللحخلاصة : لايباح إلا بالنسمية . على الصحيح من الروايتين 
خإن تركها سهوا : أببحت على الصحيح من الروايتين . 

وعنه : تباح فى الخالين » يعنى : أنها سنة . 

اختاره أنو بكر . قاله الزركثى . 

وتقدم ذ كر هذه الرواية ولفظها . 

و 37 :لا تباح فمهما . 

قدمه فى الفروع : 

.واختاره أنو اللخطاب فى خلافه . 

قال فى إدراك الغاية : والنسمية شرط فى الأظهر . 

اوعنه : مع الذكر : 
فوائر 
إمراه] : يشترط قصد التسمية على ما يذنحه . فلو سعى على شاة وذح غيرها 


5" الإنصاف ح< ٠‏ 





1 كك 


بتلك التسمية : لم تبح . وكذالو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة » فذيحها بالنسميةة 
الأولى : ل يحزئه . 

ويأنى عكسه فى الصيد . 

الام : ليس الجاهل هنا كالناسى »كالصوم . ذ كره ولد الشيرازى فى منتخبه 

وقطم به الزركثى 

الال : يضمن أجير ترك التسمية إن حرمت بتركها . 

واعتاوق النوادر : الضمان لغير شاففى . 

قال فى الفروع : و يتوجه تضمينه النقص إن حلت ٠‏ 

الرابقذ : يستحب أن يكبر مع التسمية . فيقول « بسم الله والله أ كبر » على. 
الدجيخ من المذأهب . ونص عليه . 

وقيل : لا ستحب » كالصلاة على الننى صلى الله عليه وسلم . على الصحيح, 
من المأهب فيهما . نص عليه . 

وقيل : تستحب الصلاة عليه أيضا . 

وقال فى المنتخب : لا مجوز ذصكره مع التسمية شيئاً . 

قوله (وَمتَحْصُل ذَكةٌ الحنين بذكاة أَمّه ذا 28 من ؛ 
مت كا كت ركق المذبويح ا أو 1' لشم 4 


8 
ملعا 


هذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 

وحَزْم نه فى الهداية » والمذهب » ونسبوك الذهب » والمستوعب » وانخلاصة. 
والحادى » والكافى » والمغنى » واوق « والشرح « والنظظم » والوحيز » ونذ كر 
اان عبدوس » والْثور » ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم . 


8 . وقدمه فى الفروع »).وغيره : 


للم واد سم 


وقال ابن عقيل فى الواضح : فى القياس ماقاله أو حنيفة رمه الله « لا حل 
جنين بتذ كية أمه »6 أشبه . لأن الأصل الحظر . 

وقال فى فنونه : لا يمحم بذكاته إلا بعد الاتفصال . 

ذكره فى القاعدة الرابعة والْمّانين . 

ونقل الميمونى : إن خرج حيا فلا بد من ذمحه . 

وعنه : بحل بعوته قريباً . 
نير : حيث قلنا حل : فيستحب ذبحه . قاله الإمام أحمد رحمه الله . 

وعنه : لا بأس ١‏ 

قوله ( ون كن فيه حَيَاة مُسْتقرَة إلا بدحد) /' 

وهذا المذهب » أشعر أو لم يشعر . 

وهو ظاهر ماجزم فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم 

وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » والفروع . 

وقيل : هو كالمتخنقة . 

اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وحزم به فى الوجيز. 

وقدمه فى الحرر ؛ والنظم » والزركثى . 

وعنه : إن مات قريباً : حل . 

وتقدم كلام ابن عقيل فى واضحه وفنونه . 

قَامرمَ : لوكان الجنين حرما ‏ مثل الذى لم يؤكل أبوه ‏ : لم يقدح فى 
ذكاة الأم . 

ولو وجىء بطن أمه فأصاب مذيح الجنين : تذى والأم ميتة . ذكره 


ع 


الأصماب . 


د عه جٌ شنم 


قله عنهم فى الانتصار : 
قوله لو سَكرَهُ َيه الذَيحَة إل عير القثلة) . 
ولف وديا ال لقبلة 7 هذا الذهن 0 الأحاب . 
ونقل يمد التكحال : تجوز لغير القبلة إذا لم يتعنده . 
اير : بستحب أن يكون المذبوح على شقه الأأبسرء ورققه به . ويحمل على 
الآلة بالقوة » و إسراعه بالشحط . 
وفى كلام الشيخ تق الدن رمه الله » وغيره : إيماء إلى وجوب ذلك ٠‏ 
وما هو ببعيد . 
قوله ( وَأَنَ بسك كر عدَقَ اميوان» أَوْ يَسْلهَه حَتَى برد ) . 
وكذا لا يقطم عضوا منه حتى لزهق نفسه . 
يعنى : يكره ذلك . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
وحزم به فى الوجيز » وغيره ٠‏ 
وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وكرهة الإمام أحمد رحمه الله . 
وقال لقان وغيره : بحرم فمل ذلك . وما هو ببعيد . 
قال الشيخ تق الدين رمه الله : : الإحسان واجب على كل حال » حتى فى 
حال إزهاق النفوس » ناطقها و مهيمها |. فعليه أن يحسن القتلة للا دميين والذمحة 
وقال فى الترغيب : يكره قطع رأسه قبل ساخه . 
ونقل حنبل أيضا : لا يفعل . 
قال فى الرعاية : وعنه لا حل . 


سساا مث ع سدم 


فائرمٌ - نقل ابن منصور عن الإومام أجد ‏ رجه الله أ كره نفخ الحم 5 

قال المصنف ف المغنى : مراده الذى للبيع . لأنه 0 

وتقدم َ أكل أذن القاب واامدة فى باب الأطعمة . 

.4 ل سس ا. م مر .اس ءَر ]6 ٠.‏ 

قوله ( وَإِذَاذْيَمَ حَيُوانا » م غَرق فى مَاءِ » أو وطىء عَليِهِ ثتىلد 
سكويو 5ثو جاه 2 إشرمسه رعق 1 
عله من" : هل كَل ؟ عل روابتين ) . 

وأطلقهما ف الطداية 6 والمذهب 6 ومسبوك الذهب 62 والمستوعب » واللخلاصة 
والكاق ( واخرر 4 وريد المئاية 4 وشرح ابن منحا . 


إمر الما : لا بحل ١‏ وهو المذهب 5 نص عايه 1 





قال المصنف : هذا المشهور . 

قال فى الفروع : هذا الأشهر . 

واختاره المرق » وأنو بكر . 

قال فى الكافى : وهو المنصوص . 

وححه ق النظم والتصحيح : 

وجزم به الشيرازى » وصاحبالوجيز » والأدمى فى منتخبه » والمنور . 
وقذمه قى الفروع : 

وهو من مفردات المذهب . 
والرواير التامٌ : محل . 

قال المصنف والشارح : و به قال أ كثر أصحابنا المتأخر بن . 
قال فى الفروع : اختاره ال كثر . 

قال الزركثى : وهو الصواب . 


وقدمه ف الرعادتين 6 والحاويين 3 


سن 9ه عمسم 


و الحم فها إذا رماه فوقم فى ماء ‏ الآتى فى « باب الصيد 6 - كبهذه المسألة 
إذا كان الجرح موحبا . على الصحيح من المأهب . 

قوله (وَإدَا ديم الكتاوم مَا ترم عَلَيْهِ 4 يمنى : ,قينا ( كذى 
الظفر ) . 

5 الإبل والنعامة والبط ؛ وما ليس عشةوق الأصابع :لم حرم علينا . هذا 
أحد الوجهين . أو الروايتين . 

حزم به الشارح ؛ وابن منجا فى شرحهء والأدمى فى منتخبه . وقدمه فى 
الدظم » وصوحه فى التصحيح . 

قال فى الرعابة الكبرى : وهى أظور . 

قال فى الحاو يين : وهو الصحيح . 

والروامٌ المااسٌ : حرم علينا . 


قال فى الحاوى الكبير : لفقد قصد الذكاة منه . 





جزم به فى الوجيزء والمنور . 

وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاويين . 

قال فى الحاوى الصغير : وحكى عن المرقى فى كلام مفرد . وهو -هو . إا 
الحسى عنه فى المسألة الأتية . 

اللبم إلا أن يكون قد حكى عنه فى المكانين » أو تسكون النسخة متاوطة . 
وهو الظاهر . ظ 

وأطلقهما فى الفروع . 

ارم : قال فى الرعاية الكبرى » والفروع : ولوذب الكتابى ماظنه حراما 


عليه » ول يكن : حل أ كله . 


سنس 8/7 8 السسم 


قال المصنف » والشارح : وإن ذب شيئاً يزعم أنه يحرم عليه » ول يثبت أنه 
حرم عليه : حل . 

قال فى اخحوو : لا حرم من ذمحه مأ نتبينه رما عليه 57 الرئة ونحوها . 

ومعنى المألة : أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من 
أكلها » زاععين 0 بها وسمونبا : اللازقة . وإن وحدوها غير لازقة بالأضلاع 
أ كلرها. 

قوله (وَإِذَادَيَمَ حَيوَان غَيرهُ : لم توم عَلَيَا الشخومٌ الحَرَمَة 
عَلَمْمْ . وَهُوَشَحْمْ لتب وَالْكَلْئينِ ) . 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . 

واختاره اءن حامد . 

وحكاه عن اعذرقى فى كلام مفرد . 

وهو المذهب . اختاره أبنو الحطاب ؛ والمصنف » والشارح » وصاحب الحاو يبن 

وصححه فى ال1لاصة والنقلم » وشرح ابن منحا . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأدى . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين . 

واختار أو الحسن الْقيمى والقاضى تحر يمه . 

قال فى الواضح : اختاره الأ كثر . 

قال فى المنتخب : وهو ظاهر المذهب . 

قال فى عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه . 

نهم : قال فى الحرر » وغيره : فيه وجبان . 





وقيل : روايتان . 


وقطم فى الفروع : أمهما روايتان . 


ددا م+٠خ‏ تتعكه 
وأطلقهما فى المذهب 6 واغخرر» والفروع ٠.‏ 
فعلى القول بعدم التحريم : أنا أن تتماسكها منهم . 
فاثرئان 


بع اس : لاما اسل أن تطعممم شحما مء ذنحنا . نض عليه . لقاء #, عه 
مر ل لم ان : عم 3-00 ا د ر. 





حزم به الجد ؛) وغيره . 
وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وقال ان عقيل فى كتاب الروايتين  :‏ نسخ فى حقهم أيضا . انتعى . 
وتحل ذبيحتنا لمم » مع اعتقادم تحر »ها . لأن السك لاهتقادنا . 
الثائت : ف بقاء يحرم يوم السبت عليهم وجهان . . 
وأطلقهما فى الحرر » وشرحه » والنظ » والرعايتين» والحاويين . 
ذكى وه فى « باب عقد الذمة » وفائدتهما: حل صيدهم فيه وعدمه . قاله النائلم 
قلت : وظاهر ماتقدم فى « باب أحكام الذمة © أن من فوائد الملاف : 
لو شك علمهم لاتحضروا يوم السبت إذا قلنا ببقاء التحريم . 
وقد قال ابن عقيل : لاتحضر يهوديا يوم سبت لبقاء محر يمه علمهم . 
قوله (وَإِنَ دَبمَ لدو » أ لتقب به إلى شىء ما يمظموتة : لم 
م 
نص عليه . وهو المذهب . 
جزم به فى الحرر ؛ والنظم ؛ والرعاية الصغرى » والحاويين » والوجيز » وغيرهم 
وقدمه فى الرعاية الكبرى » والفروع » وشرح ابن منجاء وغيرهم . 
وقال الزركشى : هذا مذهبنا . 


وعنه : بحرم . اختاره الشيخ تقى اللدين رمه الله . 


سورع سا 


قال ابن منحا فى شرحه : وقال ابن عقيل فى فصوله : عندى أنه يكون ميتة . 
لقوله تعالى ( ه : ” وما أهلّ اغير الله به). 

ليسم : محل ماتقدم : إذا ذ؟ راسم الله عليه . فأما إذا ذكر اء سم غير الله عليه . 
فقال فى الحرر » والحاوى اللكبير : فيه روايتان منصوصتان . أصحها عندى + 
محر عه . 

قال فى الفروع : و يحرم على الأصح أن يذكر غير اسم الله تعالى . 

وقطم به المصنف » وغيره . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الدغير . 

وعنه : لاحرم . 

ونقل عبد الله : لايمجبنى ماذبح للزهرة » والسكوا كب » والسكنيسة » وكل 
شىء ذبع اغير الله . وذكر الآية . 

قوله ( وَمَن يح يوان »فود في يطنه 3 دراناك اوقطارا و 
فى حَوْسَكْتَه حَباء أُوْوَجَدَ الأ فى بر 006 2 00 

هذا الصحيح من المذهب . 

نقل أو الصقر : الطافى أشد من هذا . وقد رخص فيه أبو 5 ر الصديق 
رضى الله عنه . 

قال المصنف : هذا هو الصحيح . 

قال ف الفروع :ل يحرم على الأصح . 

وجزم به فى الوجيز » والأدى فى منتخبه » وغيرها . 

وقدمه فى الكافى » والحرر » وغيرها . 

وعنه : حرم . صححه فى النظم . 


وقدمه ف الرعايتين 4 والحاويين 0 


ع .اع د 


وأطلةهما فى الداية » والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة 
وغيرهم 3 

وقال فى عيون المسائل : حرم حراد ف يطن سيك 5 لانه كن صيدك البر 5 
وميتته حرام » لا العسكس . لحل ميتة صيد البحر . 


7 . 


فواير 
إجراثها : مثل ذلك فى الم : لو وجد سمكة فى بطن سمكة . 





الثاني : حرم بول طائر كروثه . على الصحيح من المذهب . 

وأباعة القاضى فى كتاب الطب . وذ كر رواية فى بول الإبل . 

ونقل الجاعة فيه : لا يباح . 

وكلام القاضى فى الخلاف يدل على حل بوله وروثه . قاله فى الفروع . 

وقال فى المغنى : يباح رجيع السمك » ونحوه . 

الال : يحل مذدوح منبوذ بموضع يحل ذبح أ كثر أهله » ولو جهات تسمية 
الذاج 5 ٠‏ 

الرايعئ : الذبيح إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ على أصح الروايتين . 


بح ١‏ و سمه 


كتاب | لصيد 


1 


فور 
إمراها : حد « الصيد 6 ماكان متنماً حلالا » لا مالك له . 

قاله ابن أبى الفتح فى مطلمه . ظ 

وقيل : ماكان متوحشا طبعاً » غير مقدور عليه » مأ كولا بنوعه . 

قال الزركثى : هذا الحد أجود . 

الانيٌ : الصيد مباح لقاصده . على الصحيح من المذهب . واستحبه ابن 


ع 
أبى مومى ٠‏ و بكرة هوا ٠‏ 
الثاك : الصيد أطيب المأ كول . قاله فى التبصرة . 





وقدمه فى الفروع . 

وقال الأزجى فى نهابته : الزراعة أفضل المكاسب . 

وقال فى الفروع ‏ فى « باب من تقبل شهادته  »‏ قال بعضهم : وأفضل 
الممايش التحارة . 

قات : قال فى الرعاية الكبرى : أفضل المءايش : التجارة » وأفضلها فى 
البز والعطر » والزرع » والغرس والماشية . وأبغضها : التجارة فى الرقيق والصرف . 
انتفى . 

قال فى الفروع » و يتوجه قول : الصنمة باليد أفضل . 

قال الروذى : سمعت الإمام أحمد رحمه الله وذكر المطاعم - يفضل عمل اليد 

وقال فى الرعاية أيضاً : أفضل الصفائع الخياطة . وأدناها : الحياكة » والححامة 
ونحوما . وأشدها كراهية : الصبغ » والصباغة » والمدادة » ونحوها . انتهى . 

. ونقل ابن هانىء : أنه سثل عن الخياطة » وعمل الموص : أمهما أفضل ؟ 

قال : كل مانصح فيه فهو حسن ٠.‏ 0 


15ج لد 


قال المروذى 1 أو عيك اله على زوم الصنمة » لي : 

الرابعر : يستتحب الغرس والحرث . 

ذ كه أنو حفص والقاضى . قال : واتخاذ الغنم . 

57 ره »© شرت مه ] 208 | ََ عي ّ ٠‏ 

قوله ( وَمَن صَادَ صيْدًا » در 6 ياه مسحيرة : 6د 

بن اله 

إل باد كاة ) . 

مراده بالاستقرار : بأن تكون حركته فوق حركة المذبوح طلقا 1 وأن 
يتسع الوفت لتذ كيته . 

فإذا كانت حركته فوق حركة المذبوح » واتسم الوقت لتذكيته لم يبح إل 


و 
لم 


5 


بالذكاة . على الصحيح من المذهب . 

جرم به الحرق فى الخلاصة ء والوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى ؛ وغيرهم ‏ 

وصححه فى النظ » وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الحرر » والفروع »وغيرها . 

واختاره ان عبدوس فى تذ كرته » وغيره . 

وعنه : حل عوته قر يبا . اختاره القاضى . 

وعنه : دون معظم وم. 

حَرْم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . 

وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين . 

وفى التبصرة : دون نصف بوم . 

وأما إذا أدرك وحركته كركة المذنوم » أو وجده ميت . فيأنى فى كلام 
المصنف . 

)١(‏ روى البخارى عن القدام بن معد >كرب ‏ مرفوعا ‏ « ما أكل أحد طعاما 

قط خيراً من أن بأكل من عمل يده . وإن نى اله داود عليه السلام ‏ كان يأ كل 


من همل دده » 


7 
غَائْري : لو اصطاد بآلة مغصو بة :كان الصيد للمالك . 
جزم به نا المفردات . وهو منها . 
وتعدم ذلك مستوق محرراً فى « باب الخغصب 6 . 
قول ( إن خَتى مواقة وم يجحذ مَايد كيه به :ا رسل الصائد 
7 عَلِيْه حََ ل ف إحدى الرّوًا سين 4 . 
كالمتردية فى بثر . واختاره الكرق 


قال ف الحداية « والذهب « ومسبوك الذهب « والمستوعب « واللخلاصضة 5 
واارعايتين » والحاويين : فإن ل يحد مابذحه به» فأشلى الجارح عليه » فقتله : حل 





أكله فى أصح الروايتين . 
وصمحه فى التصحيح أيضًا 
وحرم به فى الوجبز » والمنور » ومنتخب الأدى : 
واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 
قال فى التبصرة : أباحه القاضى » وعامة أصحاينا . 
وهو من مفردات المذهب . 
والرواية الأخرى : لا نحل حتى نركيه عر المذهب . 
قلمه فى اخخر رء والفر وع. 
وصيحه الناطم . 
واختاره أبو بكر , وابن عقيل . ٠‏ 
قال الزركشى : هو الراجح . لظاهر حديث عدي بن حاتم » وأبى ثعابة 
لشو رشى ال نبي 


م 





)١(‏ عن أنى ثعلية الخشى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 
» إذا أرسلت كلبك العلم فاذكر اسم الله . فإن أمسك عليك . فأدركته حيا سس 


سه غ81 سب 


قوله ( فإن لَه يعمل » وََكَهُ حت مَاتَ : لمْ يحل ) . 

وهذا مبنى على الرواية التى اختارها االخرق . وهو الصحيح عليها . 

واختاره المصنف » والشارح وأنو اللخطاب فى الهداية . 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وقال القافى : نحل . 

قال الشارح : وحكى عن القامى » أنه قال فى هذا : بتركه حتى يموت 
فيحل . انتهى . 

قال فى الهداية » فقال شيخنا : محل أ كله . 

قال الزركشى : أظن اختاره القاضى فى الحرد 

وأطلقهما ف المذهب » والرعايتين » والحاو بين 

فَائْرةْ : لو امتنم الصيد على الصائد من الذبح» بأن جعل يعدو منه يومه حتى, 
مات تعبا ونصباً » فذكر القاضى : أنه يحل : 

واختار ان عقيل : أنه لا حل. 2 الإتماب يعينه على الموت . فصار كالماء - 

وظاهر الفروع : الإطلاق . 

قوله +« وَإِنْ ري صيذا بيه ظ رمه ا “فته : لم تحل 1 
وَلمن أنه قيمنه جروا عل قآنلو . إلآ أن ريصي الأول مقتله 
فاذعه . وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه , فكله : فإن أخذ الكلب ذكاة » 
متفق عليه . 

وعن عدى بن <اتم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ماعاسته 

من كلب أو باز ء ثم أرسلته » وذكرت اسم الله عليه » فكل ما أمسلعليك . قلت : 
وإن قتل ؟ قال : وإن قتل ولم بأكل منه . فنا أمسكه عليك » رواه الإمام أحمد 
وأو داود . 


د 5168م لم 


دون الثانى, أ يصيس الثانى مَدَبَحَهُ فبحل . َكَل الثانى مَاخَرَقَ 
من جاده 16 . 


هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصماب 1 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 

ويحتمل أن بحل مطلقاً . ذ كره فى الواضح . 

وقال فى الترغيب : إن أصاب مذبحه » ولم يقصد الذي :لم حل . وإن قصده 
فبو ذيح ملك غيره بلا إذنه » يحل . على الصحيح . 

مأخذهها : هل يكنى قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال ؟ . 

قوله « وعلى الثالى : ماخرق من <لده » . 

يعنى : إذا أصاب الأول مقتله . أوكان جرحه موجباً » أو أصاب الثانى 
مذيحه . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

. وقال فى المغنى ‏ فما إذا أصاب الثالى مذنحه ‏ عليه رش ذيحه »كا لو دح 

شاة لغيره . 

قال الزركشى : وهو أصوب ف النظر . 

قال فى المنتخب : على الثانى مانقص بذمحه » كشاة الغير . 

وقال فى الترغيب : وعلى الثانى مابين كونه حياً مجروحا و بين كونه مذاوحا . 
وإلا: قيمته جرح 1 الأول . 

فوائر 
الزُولى : أو أدرك الأول ذكاته » م بذاكه حتى مات » فقيل : يضمنه .' 


8. 


كالأولى . 





عاع سد 


كدمه ف ال رعايتين 2 والخحاو بين . 

وصمحه فى فى (صحيح الجرر . 

واختار الحدنى خخرره : يصءن نصضف قيمته رونا بالجرح الأول ؛ لاغير . 
قال فى الفروع : وهو أولى . 

وقال القاضى :5 يصمن نصف قيمته عروعها بالجرحين 0 فم رض مانقصه 


جرحه . 


وأطلقهن فى الجر » والفروع » والزركشى . 

فلو كانت قيمته عشرة » فنقصه كل جرح عشراً : ازمه على الأول اسعة . 
وعلى الثانى : أر بعة ونصف . وعلى الثالث : خمسة . 

فلوكان عبد أو شاة لاغير» ولم يوجباه وسريا : تعين الأخيران . ولزم الثانى 
علمهما ذلك . 

وكذا الأول على الثالث » وعلى الثانى بقية قيمته سلما ٠‏ 

الائّ : لو أصاباه معأ » حل بيمهما : كذمحه مشتركين . 

وكذا لو أصابه واحد بعد واحد » ووجداه ميا وجهل قاتله . فإن قال الأول : 
أأنا أثبته» ثم قتلته أنت فتضمنه : لم يحل . لاتفاقهما على تحر يمه . و يتحالفان . 
ولا ضهان . 

فإن قال 1 آثبته قبل قو قوله . لأن الأصل الامتناع 3 ذكر ذلاك فى المنتخب . 

وقال فى الترغيب : متى نشاقا فى إصصابته وصفتها » أو احتمل إثباته مهما أو 
.بأحدما لا بعينيه : فهو بينهما . 

ولو إن رى أحدها لوانفرد أثبته وحده . فبوله . ولا يضمن الآخر . 

ولو إن رى أحدها مورح » واحتمل الآخر : احتمل أنه بينهما » واحتئل 
أن نصفه للموحى » ونصفه الآخر بينهما . 


ولو وجد ميتا موحيا وترتبا » وجهل السابق : حرم . 


1107 ع لب 


و إن ثبت بهماء لكن عقب الثانى » وترتبا » فبل هو للثانى ؛ أو بينهما 5 
محتمل وجهين . 

لانن الحم: إن آمتاناة جميعا » فذ كياه جميما : حل . وإن ذ كاه 
أحدم فلا . 


الال : لورماء فأئبته : ملكه »كا تقدم . ولو رماه مرة أخرى قتتله : حرم : 


سمس 


لأنه مقدور عليه . 

وهو الذهب بالشروط المتقدمة فى أصل المسألة . 

وقال القاضى فى الخلاف : نحل . وذ كره رواية . 

وكذا لو أوحاه الثانى بعد إيحاء الأول : فيه الروايتان . 

قو ( ومكَ رك المتدَ متكا كمَرَكة المذبوح : هبو 
كلت >. 

وكذا وكان فوق حركة المذبوح » ولكن لم يتسم الوقت لتذ كيته . 

ل( وت درك مناه َل بشروط أربمكر : 

أحَدها : أن يَكونَ الصَائْد ون أهْل الذَّ كا 4 . 

شمل كلامه البصير والأععى . وهو يم . وهو الذهب . 

وهو ظاهر كلامه فى المغنى » والشرح . 

وقدمه فى الفروع . 

وقطع كثير مر الأصحاب بصحة ذكاته . منهم : صاحب الرعايتين » 
والحاويين . وقالا : من حل ذه حل صيذه . 

وقال فى الرعاية السكبرى , قلت : وبحتمل فى صيد الأعمى لمنم . 

وقيل : يشترط أن يكون الصائد بصيراً . 

وحزم به فى الوجيز . 


٠  . الإنصاف‎ "7 


دهاع -- 
قوله ( إن رَى مس وَتجُوسوجٌ مدا » أَوْأَرْسَلا عَلَيِْ جَاعًا » 
أو سَارَكَ كَل النجُومى َب شل في قتلد : لم يحل ) 
بلا بزاع . 
فايرة : أو وجد مع كلبه لبا اخرء وجهل حاله : هل سمى عليه أم لا ؟وهل. 
استرسل بنفسة أم لا ؟ أو جهل حاله مر سل ؟ هل هو من أهل الصيد أم لا 5 
ولايعلم أسهما قتله » أو ليل أنهما قتلاه معا أو علم أن الجهول هو القاتل : لم يبح 
قولاً و احدا . 
وإن عل حال التكلب الذى وجده مع كلبه » وأن الشرائط المعتبرة قد 
وجدت فيه : حل ٠.‏ 
9 إنكان السكلبان قتلاه معا : فبو لصاحبهما . 
وإن عم أن أحدها قتله : فرو لصاحيه . 
وإن جهل الحال ؛ فإن كان الكلبان متعاقان به : فهو بينهما . 
و إنكان أحدها متعلقا به : فبو لصاحبه . وعلى من حكم له به اليين . 
و إن كان الكابان ناحية . فقال المصنف وغيره : يقف الأمر حتى يصطلحا .. 
وح احتتالا بالقرعة . فن قرع حلف . وهوقياس المذهب » فيا إذا تداعيا 
عنا لوق عد أجد. 
فعلى الأول : إن خيف فساده : بيع : واصطلحا على نه . 
قوله ل(وَإنْ أسَابَ سمه أحَدَهآ ) يمنى . الس والجوسى ( المَقتَلَ 
دون الآخر الك 2 : 
هذا اذه . جزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة »» 


والمغنى » واحرر « والشرح 2 والنظلم » والرعايتين » والحاو يبن » والفروع؛وغيرهم- 


سورع ب 


ويحتمل : أن يحل . 

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

جزم به فى الروضة » كإسلامه بعد إرساله . 

قال الشارح : ويجىء على قول اللمرق : أنه لايباح . فإنه قال : إذا ذي فأتى 
على المقاتل» قر مخرج الروح حتى وقعت فى الماء : لم تؤكل . ! 

فائرنَ : هل الاعتيار فى حالة الصيد بأهلية الرائى . وفى سائر الشروط حال 
ارقن + أرتوال الإمابة 1 نه زهان 


أمراضا : الاعتبار محال الإصابة . 





و به جزم القاضى ف خلافه فى « كتاب الجنايات 6 وأبو المطاب فى رءوس. 
المسائل . 

فلورى سهماً ؛ وهو حرم أو مرتدء أو مجوسى . م وقم السهم بالصيد وقد 
حل أو أسم ‏ حل أ كله ٠‏ ولوكان بالمسكس : ل بحل . 

الوم, الثاني : الاعتبار حال الرمى . 

قاله القاضى فى « كتاب الصيد » . 

وذ كره فى القاعدة التاسمة والمشر بن بعد المائة . 

قوله (وَإِنَ م اليل يكل الجومى : حَلَ ) ول يكره . 

وهو المذهب . ذ كره أبو امطاب » وأبو الوفاء » وابن الزاغونى . 

وجزم به فى الهدابة » والذهب ؛ والستوعب » والخلاصة » وغيرهم ‏ 

ونصره المصنف ؛ والشارح . 

وقدمه فى الغنى ؛ والشرح ؛ والرعايتين » والحاويين ».وغيرهم . 

وصمحه فى انفلم : 

وعنه : لا بحل . 


لامع سدم 


قوله (وَإِنْ أَرْسَهُ الجوسىئ» فرَجَرَهُ ملل" تل ) . 

هذا المذهب . 

حزم نه فى الوجيز » والهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
واللخلاصة » والمغنى » والشرح » والرعايتين » والحاو بين » والوجيز» وغيرثم ٠‏ 

وفذمه في الفروع » وخيره . 

وقيل : إن زاد عَدُوه : حل » و إلا فلا . 

قوله ( الثاى : الآلة . وَهِى نَوْعَانِ 1 فيشترط له ما ُشترط 
لآلة الذ كا وَلآبْدَ من جَرْحه ' ه . إن قتلة بقل ع 

كشبكة » وفخ و بندقة » ولوشدخه . قله الميموى » 00 حلقومه 
ومريئه . 

قوله (وَإِنَصَادَ بالرراض :أ كَل مَاقتَلَبحَدِّ » دون عَرْضه ) ٠‏ 

إذا قتله نحده : أبيح لانتاع . ْ 

وإن قتله بعرضه : لم يبح مطللقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الاصواب . 

وحزم به فى الوجبز » وغيره ٠‏ 

وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 

وقال فى المستوءب » والترغيب : ول جرحه ل يبح . 

فظاهر كلاممما : أنه إذا جرحه بعرضه يباح . 
قال فى الفروع : وهو ظاهى نصوصه . 
وه (وَإِنَ تسب مال » وسكا كين » تتى ند تملأ 


سا ا سمل 


فقثلت صَيْدًا :أبيح ). 
إذا سمى عند نصبها وقتات صيداً » فلا يخاو : : إما أن يحرحه أو لا . 


ا د 


فإن جرحه : حل بلا تزاع أعلمه : 

وإن لم حرحه : لم بحل . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

وهو ظاهر ما حرم به ف المذهب 6 والمصئف هناء» وغيره ٠.‏ 

وقدمه فى الفروع 7 

وقيل : نحل مطلقا . 

و يحتمله كلام المصنف هنا . 

تمسر : حيث قلنا : بحل . فظاهره : ولو ارتد الناصب أو مات . 

قال فى الفروع : وهو كتوم : إذا ارتد أومات بين رميه و إصابته . 

قوله ( وَإِنَ دل سوم مسموم : آم بسع ٠‏ إذا عَلَعَلَ لظن أن 
السي' أعَانَ ذَعَلَ قثله 4. 

وكذا قال فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والباغة » 
وامحرر ؛ والمخنى » والشرح » والنظم » والرعايتين » والحاويين » و إدراك الغابة » 
والمنور 2 ومنتعخب الآدمى 2 وغيرهم . 

وقال فى الفروع : وإن قتله لسمم فيه مر قال جماعة : وظن أنه أعانه ‏ 
حرم ٠.‏ 

ونقل ان منصور : إذا عل أنه أعان : يأكل. 

قال 5 وليس مثل هذا من كلا م الإمام أجد رحهه لَه عراد . 

وفى الفصول : إذا رمى يسهم مسموم : لم يبح . لعل الس أعان عليه . فهو 
كا لو شارك السهم تغريق بالماء . 

ومن أنى بلفظ الظن _كاطداية ؛ والمذهب » والمقنع » والحرر » وغيرهم ‏ 
شراده 00 الموت ٠‏ وهذا علله من علله مهم 5 وغيره 35 باجماع المبييج 
والححرم . كل 4 ى مسلم وجومى 


وقالوا : فأما إن عل 3 الم يعن على قتله » لكو ن الس أوحى منه : باح . 

ولوكان الظن عراد لكان الأولى . 

فأما إن م يغاب على الظن أن الم أعان : باح . 

ونظير هذا من كلامهم فى شروط البيع : فإن رأياه ثم عقدا بعد ذلك بزمن 
لايتغير فيه ظاهراً . 

وقوطم : فى العين المؤجرة : يغلب على الظن بقاء المين فيها . وقد سبق ذلك ٠‏ 

وقال فى الكافى » وغيره : إذا اجتمع فى الصيد مبيح ومحرم - مثل أن يقتله 
عثقل ومحدد »أو إسعهم مسموم »أو بسمهم مس ومجومى » أو بسهم غير مسمعى 
عليه » أ وكلب مس وكلب مجوسى » أو غير مسمى عليه ؛ أو غير معلم » أو اشتركا 
فى إرسال الجارحة عليه » أو وجذ مع كلب هكلباً لايعرف مرسله » أو لايعرف حاله » 
أو مع نهنة هيما كذلك >1 يبح . واحتج بالخبر « وإن وجدت معه غيره : فلا 
تأكل "© و بأن الأصل الحظر . و إذا شَككنا فى المبيح : رد إلى أصله . انتهى . 

وقال فى الترغيب : بحرم » ولو مع جرح موح لا عل للسم معه » علوف 
التضرر به . 

وكذا قال فى الفصول » وقال : لانأمن أن السم يمكن من بدنه حرارة 
الحياة فيقتل » أو يضر 1 كله . وهما حرام . وما يؤدى إليهما حرام . انتهى كلام 
صاحب الفروع ؛ ونقله . 

وقد قال فى الخلاصة : فإن رى بسهم مسموم : لم يحل ٠‏ 

قوله ( وآ رما َم فى ماد أو ترَدَى من بل »أ وَعلىء علي 
تى: فقتل : ل حل . إلا أَنْيَكُونَ الأرعع مُوَحيا كلد كاد . قبل 
تحل ؛ عل را يتان 4 . 


(1) متفق عليه من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه . 


لمع لد 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة , والحررء 
والرعايتين » والحاويين » ونهاية ابن رزين ؛ ونحر يد العناية . 


إعراهىا 5 لاحل وهو المذهب . 





ححه فى التصحيح 5 والنغلم » وخصال ابن البنا » وشرح ابن رزين . 
قال المصنف » والشارح » وصاحب الفروع : هذا الأشهر . 
وهو الذى ذكره فرق » والشيرازى . 
واختاره أو بكر . 
وجزم به فى الكافى . 
وحزم به فى الوجيز فى « ,اب الذكاة © . 
وقدمه فى الفروع » و إدراك الغاية . 
والماس : حل . 
قآل الصيك » والشارح : وبه قال أ كثر أحابنا التأخر بن . 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر 
. قال الزركقى .وهو الفوات: 
وسححه ابن عقيل فى الفصول » وصاحب تصحيح الحرر 
واختاره ان عبدوس فى تذ كرته : 
وجِزم به فى الوجيز فى هذا الباب » فناقض . 
وتقدم نظير ذلك فى أواغو « باب الذكاة © فى قول المصنف « وإذاذيح 
الحيوان * 3 غرق فى ماء 6 . 
وقال فى الوجيز فها إذا رماه فى الهواء » فوقم فى ماء » أو تردى من حبل » 
أو وطىء عليه شىء ‏ :+ سبح إلا أن ون اجرح توا 5 فيباح 
وذ كرفى « باب الذكاة » إذا ذح الحيوان » 3 غرق فى ماء» وطىء عليه 
مابقتله مثله : حرم . 


عع لم 


قال : وكذا فى الصيد . 
فالذى بظبر : أنه سها فى ذلك . فإن الأصحاب سَووا بين المسألتين . ولاسها 
وصاحب الوجيز يقول فى « باب الذكاة 6 .وكذا الصيد . 
تنم : محل لحلاف إذاكان الماء أو التردى يقتله مثله . فلو لم يكن بقتله مثله :. 
ا 
فَائُرمَ : قطم الصنف : أن الجرح إذالم يكن موحياً ووقع فى ماء : أنه لايباح 
وهو يح . خشية أن الماء أعان على قتله . 
ولاحم بنحاسة الماء لمكنا على كل واحد بأصله . 
ذكره ابن عميل فى فصوله . 
قاله فى القاعدة اللخامسة عشر . 


قوله ( وَِنَ رَمَاهُ ذ فى البَوَا فوم عل الأْض قمات : حَلَ ) . 

هذا المذهب . جزم به فى الهداية » والملذهب » ومسبوا ك الذهب» والمستوعب. 
والخلاصة » والحادى » والبلغة » واحرر » والرعايتين » والحاوبين » والوجيز > 
وغيرهم . 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع . 

وصوحه فى النظم : 

وعنه : لاحل إلا إذاكان الجرح موحيا . 

عر )فى الزوطة: 


سور 


قرله رق رى ميد َنب عَنْهُ » ثم وجَدَ ل حَدَهُ مَئنا لا هر ع 
سَهْمه : حَل ) . 

وكذا لو رماه على شجرة ؛ أو جبل » فوقم على الأرض . هذا اذهب . 

. قال فى الفروع : حل على الأصح . 


هع علد 


قال اللصنف » والشارح : وهذا المثهور عن الإمام أحمد رحمه الله . 

قال ابن منحا فى شرحه » وغيره : هذا المأهب . 

قال فى القاعدة الثالئة عشر : هذا أصح الروايات . 

قال ارو كشى هذا الفهوو ين الزوانات + 

واختيار الخرق » والقاضى » والشريف » وأبى االخطاب فى خلافهما > 

وأذا مدع وغيرهم . | 

وقال بعد ذلك : هذا المذهب . 

وجزم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب »؛ والمستوعب » واتخلاصة » والهادى » والكافى »> 
والمغنى » والحرر » والنظم » والشرح » والرعايتين » والحاويين » والفروع » وغيرهم . 

وعنه : إن كانت الجراحة موحية : حل . وإلا فلا . 

وعنه : إن وحده فى يومه : حل . و إلا فلا . 

وعنه : إن وجده فى مدة قريبة : حل . وإلا فلا . 

وعنه : لاحل مطلقاً . 

ونقل ابن منصور : إن غاب نهاراً : حل . وإن غاب ليلا : لم يحل . 

قال ابن عقيل » وغيره : لأن الغالب من حال الليل مخطف الهوام . 

قال الزركثى ت.وقق روابة خامسةت ك_اهة مَاغاب مطلفا : 

فَائرةَ : مثل ذلاك فى الحم : لوعقر الكلب الصيدء ثم غاب عنه» ثم وجده 

حده . أما أو وجده بثم كلبه » أووهو يعبث به » أو وسهمه فيه : حل . 
حِزْم به فى الخرر » ر» والنقم 2 والرعايتين » والحاويين » والوجيز» وغيرهم . 

تسم 0 وَجَدَ به غَيْرَ كر سمه - ما تمل أن يَكون 

أَعَانُ طََ قثله - 0 ببح 6 . 


لمع لد 


نص عليه . وعليه الأسماب 1 
قال فى الفروع : ولم يقولوا : ظن » كسهم مسموم . 
قال : و يتوجه النسوية لعدم الفرق . وأن المراد بالظن الا<مال . 
وَاثرمٌ : أو غاب قبل عقره ؛ “م وجده وسهمه أ وكلبه عليه . فقال فى المنتخب : 
الك كذلك . 
وهو ممتى مافى الْغنى » وغيره . 
وقال فى امنتحب أ : وعنه : بحرم . 
وذكرها فى الفصول عكا أو وجد سهمه أ وكليه ناحية . 
قال فى الفروع : كذا قال . وتبعه فى الغحرر 
وقال فى الفروع : وفيه نظر» على ماذدكره هو وغيره من التسوية بينها 
وبين التى قبلبا على الخلاف . 
وظاهر رواية الأثرم وحنبل : حله . 
وهو معق جرم فى الروضة . 


ع هيب سه 


قوله (وَإِن صر َه فَأَبآنَ منْهُ عُضُوا وَبَقيت ت فيه حَيَاة مُسسْتقرَة : 
3 يب مَا أبن مه “4 

وهو المذهب . وعليه الأصماب . 

وحِزم به فى الفصول » والهداية» والمأهب » ومسيوك الذهب ؛ واللمستوعب» 
والخلاصة » والحادى , والحرر» والوجيزء وغيرهم . ا 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وعنه : إن ذى : حل كبقيته . 

قوله ( وَإِنَ ١ق‏ معلا يحلدو : حَلَ ) بلاتراع . 

. ) وَإنَ يانه وَمَاتَ فى اطْال : حَلَ يعم‎ (١ 


ح /1 6ت 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
وجرم به4 ف الوجيز » ومنتحب الأدى 4 وتذ كرة ان عبدوس م( وغيرهم 2 
وقدمه فى الخلاصة » واخرر » والنظم » والرعايتين » والحاويين » والفروع » 
وغيرهم 5 
قال الزركشى : هو المشهور والختار لمامة الأماب : أبى بكر » والقاضى » 
والشريف » وأبى الخطاب » والشيرازى » وابن عقيل » وانن البنا . 
وعنه : ايماحم ماأياق منةه . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والخرتى . 
لني : قوله ( وَأَمَا مَالِيْسَ مُحَدد : كمدق » وَاللْس » والعم “ 
جر فوله ( و ليس عحدد : ا جر » والعصى 
والشبكة وَاقمَ :فلا يام مَاقْل ب . أنه و قيذ) . 
قال الأصماب - : وأو شدخه : ونقله لبون 2 
وأو قطعمت حلقومة ومرريئه 
ولو خرقه : لم بحل . نقله حرب . 
قأما إن كان له حد ‏ كصّوكان ‏ فه وكالمءراض . 
قاله فى الذنى 2 والشرح 2 والفروع 3 0 : 
قوله ( انوع الثانى : الخْارِحة . فيح ما قله إوَا كانت مملمة 
إل لكا س الود ليم ) . 
عر د اليم :ا هو الذى لابياض فيه. على الصحيح من المذهب ٠‏ نص عليه . 
وقدمه ف 7 04 وغيره : 
قال فى الرعاية هنا : وهو مالا بياض فيه فى الأشهر 
قال الصئف » وغيره : هو الذى لامخالط لونه أون سواه . 


رام سم 


وقال أيضا : لوكان بين عينيه نكتتان مخالفان لونه : لم مخرج بهما عن الميم 
وأحكامة. 

قال الشارح : هو الذى لا لون فيه سوى السواد . 

وحكاه فى الرعاية » والفروع قولا غير الأول . 

وعنه : إن كان بين عينيه بياض : ل مخرج ذلك عن كونه مهما . 

وبأ كلامه فى المغنى . 

واختاره الجد فى شرحه . 

وصدحه ابن غيم : 

وتقدم ذلك فى أواخر « باب صفة الصلاة © . 

فائرة : قوله ل( فلا يبح صَيْدَهُ » . 

نض عليه . لأنه شيطان . فهو العلة » والسواد علامة »كا يقال : إذا رأيته 
صاحب السلاح فاقتله » فإنه مرتد . فالعلة الردة . 

إذا عامت ذلك » فالصحيح من المذهب : أن صيده حرم مطلقاً . وعليه 
الأصعات . ونص عليه . 
وقطم به أ كثر الأصحاب . 


وقدمه فى الفروع : 





وهو من مفردات الماهب . 

ونقل إسماعيل بن سعيد الكراهة . 

وعنه : ومثله مابين عينيه بياض ٠‏ 

جزم به الصنف فى المغنى . 

واختاره اللحد هنا »5 تقدم . 

ذكره فى الفروع . 

وظاه ركلامه : أن مابين عينيه بياض لايسمى بهما قولا واحداً . 


5 


ولكن هل يلحق فى السك به أولا ؟ 

وكثير من الأعماب بحكى الملاف فى المي اوم الرواية الثانية كا تقدم . 

هامرم : بحرم اقتناؤه قولا واحدا . 

قله جاءة من الأصحاب للأمر بقتله . 

قال فى الفروع : فدل على وجو به . 

وذ كره الشيخ هنا . 

وذ كر الأ كثر إباحته » يعنى : إباحة قتله . 

ونقل مومى بن سعيد : لابأس عليه . 

وقد قال الأصحاب : بحرم اقتناء الحئزير والانتفاع به . قال : ولم أجد أحداً 
صرح بوجوب قتله . 

نقل أو طالب : لابأس . 

ويؤخذ 5 كلام أى الطاب وغيره : أن الكلب العقور مثل السكلب ٠‏ 
الأسو د المهم » إلا فى قطم الصلاة . 

وهو متحه وأولى » لقتله فى الحرم . 

قال فى الغنية : بحرم تركه قولا واحداً ٠‏ ويحب قتله لدفم شره عن الناس . 
ودعوى نسخ القتل مطلقا ء إلا الؤذى : دعوى بلا برهان . ويقابله قتل الكل . 
انتهى ٠‏ كلام صاحب الفروع . ء. 

وأما مالايباح اقتناؤه ولا أذى فيه » فقال المصنف : لايباح قتله . 

وقيل : يكره فقط . اختاره اللحد . ظ 

وهو ظاهر كلام اللرقى . 

وتقدم المباح من الكلاب فى « باب الموصى به » . 


د 5 


قوله (وَالوَرِاحٌ ‏ توعان : ما يصيد د ينيم كالكلب وَالقَبْدِ) . 
كثير من الأصحاب اقتصر على ذَ كر هذين . 
وزاد فى الهداية » والمذهب ‏ والترغيب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين» 
والحاو بين » وغيرهم : امغر . 
وظاهر تذكرة ابن عبدوس : وغير ذلك . 
فتعليمه بثلائة أشياء : أن يسترسل إذا أرسل » و ينزجر إذا زجر 
قال فى المغنى : لافى وقت رؤية الصيد . 
قال فى الوجيز : بأن يسترسل » إذا أرسل وينزجر إذا أزجر » لافى حال 
مشاهدته للصيد 
قوله (وَإِذا مَك : لم با كل . لاتير تكرَارَ لِك من ) . 
وهو المذهب . اختاره الشر يف أبو جعفر » وغيره . ٠‏ 
وجزم به فى الهداية » وانفلاف له ء والمذهب » ومسبوك الذعب » 
والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 
وقدمه فى الحرر» والشرح » والرعايتين » والفروع » وغيرهم . 
وقيل : يعتبر التسكرار . 
وهو ظاهر ماقطم به فى الحاويين . 
فملى هذا : هل يعتير تسكراره ثلاثاً . فيباح فى الرابعة ؟ وهو الصحيح . 
اختاره المصدف ف المغنى » والشارح » والقاضى » وغيرهم : 
وقدمه فى النظر » والفروع . 
أو يكن التكرار مرتين » فيهاح فى الثالثة ؟ 
وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . فإنه قال : ويعتبر تسكراره منه . 
وأطلقهما فى الحاويين . 


2 


أو المرجع فى ذلك إلى العرف من غير تقدير مرة أو مرات ؟ 

وهو قول ابن البنا فى اللحصال فيه ثلاثة أقوال . 

وأطلقهن الزركشى . 

وقال المصنف ف المنى : لا أحسب هذه اللحصال تعتبر فى غير الكلب . فإنه 


5 5 7 م 
الذى جيب صاحيه إذا دعا 2( و زور إذا زجره 1 والفهد لاجيب داعيأ . وإن 


عد متعلما » فيسكون التعليي 2 دمه : رك الأكل خاصة ق أو مأبعده به أهل 
العرف معاماً . 
وم يذكر الأدمى البغدادى فى منتخبه : ثرك الأ كل . 
عه ع عو ده وه مره دإداسه 8 
قوله (١‏ فإن أ كلل بعك تعليمة : لم يحرم نقدم من صيّده 4 : 
هذا الذهب بلا ريب . وعليه ماهير الأصماب : 
قال فى احرر ؛ والنظم » والفروع : لم بحرم على الأصح . 
قال فى القاعدة السادسة : لا يحرم . على الصحيح . 
وحزرم به ف الغنى 0 والكانى 6 والشرح 6 والهدابة 043 والملاهب 4 ومسبوك 
الذهب 0 والمستوعب 4 والخلاصة 4 والوجيز» وغيرهم 7 
وعنه : حرم . واختاره بعصهم ٠.‏ 
وأطلتينا فى الرعايتين » والحاويين . وحكياها وجهين . 


. قوله ( وَلمْ يح مَا أ كل منْهُ ء فى إِحْدَى لابين 4 وهو 
المذهم . ش 


٠ 


قال فى الفروع : فالملذهب بحرم . 


قال فى الغنى » والغجرر 2 والشرح 2 والنقم ظ وغيرهم : هذا الأصح 5 
قال فى الكافى : هذا أولى . 


حت 886 اسه 


قال الز ركشى : هذا الماهب . 
وجزم به فى الوجيز» وغيره . 
واختاره ابن عبدوس ف تذ كته 5 
والرواٌ ابرّمْرى : حل مع السكراهة . 
وأطلقهما ف الهداية 4 والماهمب ( والمستوعب 4 واللخلاصة 4 والخرر :' 
وعنه : بباح 1 
حزم به ابن عقيل . 
وقيل : حرم إذا أ كل منه قبل مضيه . 
فائرتار, 


إمرانهما : لو شرب من دمه : لم بحرم . نص عليه . وعليه الأصحاب ٠‏ 





وقال فى الانتصار : من دمه الذى حرى ٠.‏ 
الثاني : لا مخرج بأ كله عن كونه معاما . على الصحيح من المذهب . 
وفيه احتيال : لا يبقى معلما بأ كله . 
ويحتمله كلام الفرق . ٍ 
قوله (وَالكَانى : ذو المع ء كآلْبَازِى وَالصَّقر وَالْمََابِ والشاهين . 
تَمْلِيمُه بن اسه ا ل اح و له 
تعليمة بال لسترسل إذا ارسل ) و..مل 
الأكل ) بلاتراع . 
قال فى الرعاءة : حل الصيد يكل حم ان معلم . 


١0 - 


قله 9 ولاه أَنْ عاسم المثد . فإن قَتَلَهُ بصَدمته » أ حَتَقّه : 
قوله ( وَلابدٌ أن ترح الصيّد . فإِن قتله بصدمته » أو 


سس خم لد 


وهذ المذهب ع خواهير الأصحاف:: 
وجزم به القاضى فى الجامع » والشر يف أنبو جعفر » والشيرازى » والمصنف 
فى الذنى 4 وصاحب البلغة 3 والوجيز 3 وغيرهم 3 
5 واختاره أنْ عبدوس فمهمأ 3 1 
وقدمه فى الهداية » والذهب » ومسبوك الذهب ؛ والمستوعب »؛ والشر. 04 
قال فى الخلاصة : لم يحل فى الأصح . 
وقال ابن حامد : يبام : 
وهو رواية عن الإمام أهل رحهه الل 9 
واختاره أنو محمد الجوزى . 
وهو ظاهر كلام الخرق . 
وأطلقهما فى احرر . 
وأطلقهما فى النظم فى المنق . 
5 رء 02 سه .8 ٠‏ 0000 56 22 وده 
قوله (وَمَا أَصَابَ فَمْ الكل : هَل تح غَسْل ؟عَلَ وَجبَيْن ) . 
وها روايتان .. ظ 
وأطلقهما ف الحداية م( والمذهب 2( وامستوعب 6 والغنى 4 والحرر» والشر 6 
والفروع » وغيرهم . 
أمر هما : يحب غسله . وهو المذهب . 
صعديده ف النم 5 


وقدمه فى الكافى والرعايتين » والحاويين » والخلاصة . 





والوم الثاني : لا يحب غسله » بل يعفى عنه . 


٠١ الإنصاف‎ 84 


ع0ج سد 


صحيده ف التصحييح )و تصحيح امحرر : 
وحزم به فى الوجيز . 
قلت : فيعابى بها . 


قوله ( فَإن اسْترسَل الكل » أو غَيرْهُ بنفسه : لم َم د 


لسري 
وَإِنْ زجره 4 . 


. هذا المأهب » رواية واحدة »عند أ كثر الأصماب : 


وحم به فى الوجيز » وغيره . 

وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال ابن عقيل : إن استرسل بنفسه » فزحره : فروايتان . 

وقال فى الروضة : إذا استرسل الطائر بنفسه » فصاد وقتل : حل أ كله منه 


3 لا 6 مخلاف السكاب . 


5-5 


أو 


و 4 ء. - ا ع9 َه 2 0 

قوله ( إلا ان يزيد فى عدوه بزجره : فيجل ؛ . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 

وتقدم كلام ابن عقيل : إذا استرسل بنفسه فزجره . ٠‏ 

3 ب 0 ار .ى لوم عر 0 الى اس 

قوله ( وَإِنَ أرْسَل كلبه » او سيمه إلى هدف . فقتل صِيْذًا » 
- 

0 1 002 لله لل 5 7 ا 

ام ربد الصيد ولا برَى صيدًا : لم حل صَيدهُ إذا قتله »4 2 

وهذا الملأهب . نص عليه . 

وحَرْم نه ف المغنى 4 والشرح 4 والوجيز» وغيرهم 5 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والبلغة » والحرر » 


والرعايتين » والحاو يين » والفروع » وغيرهم ٠‏ 


وقبل : حل . 
وهو ادهال فَْ الهداية 58 


سا ومع لد 


قوله (وَإن رَى حَجَرا نه يدا كَأسَابَ سيدا :لم ل ) . 
و 1 أحد الوحهين . 
' جزم به فى الوجيز . ومنتخب الأدى البغدادى . 

وقلمة ف المدارة ةوالزهئ ؛ وديوك التعب ب والتعرهن » واطلاية: 
والشرح » وإدراك الغاية » وغيرهم . 

ويحتمل أن بحل . 

وهو لأبى الخطاب فى الهداية . 

واختاره المصنف » والناظم . 
وأطلقهما فى ا حرر » والرعايتين » والهاويين » والفروع . 


فائرة: لورى ماظنه » أو علمه : غير صيد . فأصاب صيداً : لم بحل 58 على 





وقدمه فى الفروع رارز توي 
وقيل : بل . وهو امال فى السكافى . 
وقال ف الترغيب :5 إن ظنه آدميا 6 أو 1 رما : / بسع 5 


2 
0 أ 


قوله ل(وَإِن رَى سَيْدَا » فأسَاب غَيرَهُ » أ ري صَيِدًا . فقتل 
اع جح 0 
جَاعَةَ : حَلَ المريعم 4 

بلا نزاع أعلمه . 

سكن لو أرسل كلبه إلى صيكد ©» فصاد غيره ٠.‏ فالصحيح كن المذهب : أنه 
بحل . ونص عليه الإهام أجد رحعهه الله 

قال فى الفروع » والمذهب : إنه بحل . 

وفى مختصر ابن رز ين : تحرم ما قتله السكاب لا السهم . 


ني : قوله ( وَإِنْ رتى صَيْدًا فَأمْستَهُ ) . 





ل مع سد 


وتعدم ف أول الياب ما إذا رماه بعذه آخر 0 أو رماه هو أيضأ وأحكامهما . 


هه 


قوله (وَإِن ل ده افدخل خَييه إنسَانَء فَأَحَدَُ: فو ولأخذو) 
فظاهر ه:أنه املك من دخل فى خيمته إلا اذه : 
اوهو أخند الوستوة+ امدعب منيما: 
وهو ظاهر ما جزم به فى المذنى » والشرح » والوجيز » والنظم . 
وقيل : عاكه عحرد دخول اللخيمة . 
قال فى الداية » والمذهب » والمستو 0 » والخلاصة : فهو لصاحب انخيمة .. 
وقدمه فى اخرر »؛ والرعايتين » والحاو بين 
قال فى تصحيح ار : هذا المذهب . 
وأطلتهما فى الفروع . 
وقال فى الترغيب : إن دخل الصيد داره » فأغلق بابه » أو دخل برجه فد 
المنافذ» أو حصلت سمكة فى بركته فسد مجرى الماء » فقيل : بملكه . 
وقيل : إن سبل تناوله منه » وإلا فكتحجير للاحياء . 
.. قال فى الفروع : و محتمل اعتبار قصد الكلاك بغاق وسد.. 
والظاهر : أن هذا الاحتّال من ن كلام صاحب الترغيب . 
فعلى الأول : ما يبنيه الناس من الأنرجة فيعشش بها الطيور 0 ن 
الفراخ » إلا أن تسكون الأمبات مماوكة فهى لأريامها . نص عليه . 
والر تارم 
إمر انما : مثل هذه المسألة ؛ أودخات ظبية داره » فأغلق بابه وجهلها » أو لم 


بقصد ع كا 


ومثلها أيضا : إحياء أرض بها كاز . قله فى القرؤع . 





آذه 


00 العائمٌ :قله ( ولاو فى سبسكته صَيْدا فحرة 
فَصَادهُ آخَر: فَبْوَ لِتُانى ) . 
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]أ رمة ا م 


بلا بزاع » ونص عليه . 


قله (وإذ كن ستتة» َمكَةه وق فى حفر + 3 
فَعى له دون صَاحب السفيئة ) : 

هذا المذهب » كن فتح حجره للأخذ . ظ 

جزم به الطرق » وصاحب المداية » والذهب » ومسبوك الذعب » 
والمستوعب » وائللاصة » والمفنى » والمحادى » والشرح ». وشرح ابن رزين > 
والوجيز » وللنور » والمنتخب » وشرح ابن منجا » وتذ كرة:ابن عبيدوس » وغيرهم د 

وقدمه فى الخرر » والنظ » والرعايتين » والحاويين » وغيرم . 

وقيل : لا يملسكها إلا بأخذها . فهى قيله مباحة . 

وأطلقهما فى الفروع . 

وقال المصنف » و الشارح أيغاً : إن كانت وثبت بفمل إنسان لقصد الصيد 
فهى لاصائد » دون من وقعت فى ححره . وقطمابه » وبالأول ابض 

فار نانم 

0-1 : أو وقعت السمكة فى السفينة : فهى لصاحب السفيتة . ذكره اءن 
أبى موبى 

وهو ظاهى كلام المرقى . 

واقتصر عليه الصنف » والشارخ . عه + 
قال الزركشى : وقياس القول:الآخر : أنها تنسكون قبل الأخذ على الإباحة . 
وهوكاقال. 20 ْ ١‏ 





اسع لد 

لتاب : قوله (وَإِن صَكَم برك » ليَصِيدَ مآ السمَكَ » فما حَصَّلَ 
فيا : مَلّكَهُ). 

بلا تراع أعامه . ونص عليه . | 8 
وكذا لونصب خيمة لذلك . أو فتح حجره للأخذ . أونصب شبكة . 

أو شرك . نص عليه . أوغناً . أو متجلاً . أو حبسه جارج له . أو بإلجائه لضيق 
لايقات منه . 

قله (وإن لم تقصيذ ي) ذَلِك : لم كه ) بلاتراع . 

000 فى أَرْمْهِ تمك » أو عشش فما طائر : 
لم ينلكة» وَلَيْرِهِ أخذةُ ) . 


قال فى الرعاية الكبرى : واغيره أخذه . على الأصح . 

وجزم به فى المغنى » والشرح» وشرح ابن منجا » والحرر» والنظم » والرعاية 
الصغرى » والحاويين » والوجيز» ومنتخب الادىى » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى الفروع . 

ونقل صالح » وحنبل ‏ فيمن صاد من مخلة بدار قوم فهوله . فإن رما 
يبندقة » فوقم فيها : فهو لأهلها . 

قال فى الفروع : كذا قال الإمام أحمد رحمه الله . 

وقال فى القرغيب : ظاهركلامه : يملسكه بالتوحل » و لك الفرلخ ٠‏ 

ونقل صالح ‏ فيمن صاد من مخلة بدار قوم هو لاصياد . 

فرج فى المسألة وجهان 5 أصحهما : : علمكه . وإتما يضمنه فى الأولة ف ف 
الإحرام » لأأنه لم يوجد منه فمل بوجب تان . لا لأنه ماملكه . 


ومع ل 


وكذا قال فىغيون المتائل :"من رمن مير على شجرة فى دار قوم » لحمل 
نفسهء فسقط خارج الدار : فهو له . وإن سقط فىدارم : فهو لم 1 لأنه حر عم . 
وقال فى الرعاية : اغيره أخَذه . على الأصح . 
والمنصوص : أنه للؤجر . 
وذكرأبو المعالى : إن عشش بأرضه نحل ملسكه . لأنها معدة لذلك . 
وفى منتخب الأدمى البغدادى : إلا أن يمد حجره و يركته وأرضه له . 
وسبق كلامهم فى ركاة مايأخذه من المباح » أو من أرضه ‏ وقلنا : لابملكه ‏ 
أنه بزكيه ١ ٠‏ كتفاء بملسكه وقت الأخذ ,كالعسل . 
فى الفروع : وهو كالصرييح فى أن النحل لا يملك بملاك الأرض . 
و 0 للك 0 
ولهذا قال فى الرعاية فى الركاة : وسواء أخذه من أرض موات ؛ أو ماوكة ‏ 
أو اقترةة: 
قوله (وَمَكرةْ صَيْدُ السّمك بِالنجّاسّة) . 
هذا إحدى الروايتين . واختاره 1 كثر الأصماب . 
قالفى الفروع : اختاره الأ كثر . 
قال الزركشى : هذا المشهور . 
وجزم به فى الهداية » واللذهمب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة 
والادى » والمغنى » والشرح » والنظم ؛ ومنتخب الأدمى ؛ والوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى الرعايتين ؛ والحاويين . 
وعنه : حرم . وهو المذهب » على م|اصطلحناه . 
: نقله الأ كثرعن الإمام أخمد رححه الله . 
وقدمه فى الغر وع. 
وقال فى المممعج :فى الصيد بالنحاسة و بمحرم : روايتان . 


ممع سد 


فوائر 


و 





ْ ارول : لو مئعه الماء حتى صاده : حل أ كله . نقله أبو داود . 
وقال فى الرعاية : و بحرم ٠‏ ظ 
ونقل حنبل : لا يصاد الجام إلا أن يكون وحشياً . 
الثائير : نحل الطريدة . وهى الصيد بين قوم بأخدونة قطماً . وكذلك 
الناد . ونص عليه . 
ويكره الصيد من وكره . ِ 
ولا يكره الصيد بليل . ولا صيد فرخ من وكره . ولا بما يسكر . نص على 
ذلك . 
وظاهر رواية ابن القاسم : لا يكره الصين من وكره: 
وأطلق ف الترغيب وغيره : كراهته . 
وفى مختصر ابن رزين : يكره الصيد ليلا . 
الثال : لا بأس بشبكة » وفخ » وذبق . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : وكل حيلة . 
وذ كر جماعة : يكره عثقل » كبندق . 
وكذا كره الشيخ تتى الدين رحمه لله الرنى بالبدق مطلفاً : لنوى عثان بن 
عفان رضى الله عنه . 
ونقل ابن منصور وغيره : لابأس ببيع البندق . و نرمى بها الصيد » لالاعبث . 
وأطلق ان هبيرة : أنه معصية . 
قوله (وَإذَا أَدْسَلَصَيِدَاء وال : حتفمك ء لم يل ملكة عَنْهُ ) 
هذا المذهب بلا ريب . وعليه جاهير الأصحاب . 


قال الصدف » والشارح : ظاهر المذهب لانزول ملسكه عنه . قاله أصحابنا . 


سن 


وجزم به فالهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة» 
والوجيز » ومنتخب الأدى » وغيره . 

وصححه فى النفلم » وغيره . 

وقدمه فى ار رء والرعايتين » والحاويين » والفروع » وغيرهم . 

وتحتمل أن بزول ملكه عنه . وإليه ميل الشارح . 

وقال ابن عقيل : ولامحوز « أعتقتك » فى حيوان مأ كول . لأنه فمل الجاهاية 

فعلى المذهب : أو اصطاد هيدا » فوحد عليه علامة ‏ مثل قلادة فى عنقه » أو 
وجد فى أذنه قطماأ ‏ لم يملكه . لأن الذى صاده أولاً ملكه . 

وكذلك إن وجد طاراً مقصوص الجناح ويكون لقطة . 
قوله ( ارام : التَْمِيّة عند إرْسَالِ السّهم » أو الجارحة . فإن 


ع و عده 2 دس 1 ع 5 8 8 1 1 2-6 
5 لم مح . سواه تركب تدا أو سبوا . فى ظآهر الْذَهّب ») . 
وهو الماهب . 


قال الزركشى : هذا المشهور » والختار للأصحاب . 

وجزم به فى الوجيز» والمنور » وام المفردات . 

وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والكافى » والبلغة » واحرر ؛ واننظم » والرعايتين » والحاو بين » والفروع » وغيرهم . 

وهو من مفردات المذهب . 

وعنه : إن أسيها على السهم : أ بيح ٠‏ وإن نسيها على الجارحة : لم يبح . 

وعنه : نشترط مع الذكر دون السهو . 

وذ كره ابن جر بر إجماعاً نقلها . حنبل . 

قال الخلال : ممهى حنبل فى نقله . 


وعنة : اشترط النسمية دن بعل لا من كافر ٠.‏ 


حت عت 
ونقل حنيل عكسها . 
وعنه : أن التسمية سنة . 
فالرتان, 


ماما : لاشترط أن إسعى بالعر سه على الصحيح من المذهب : 





وعنه : يشترط إن كان سنها . 
وذكر بعض الحنفية خلافه إجماءا . 
وتقدم نظير ذلك فى الذكاة . 
الثائية : لو سمى على صيد » فأصاب غيره : حل . 
وإن سمى على مهم »ثم ألقاه» وأخذ غيره فرمى به : لم يبح . 
قله المصنف ف المغنى » والشرح » وقدماه . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
و محتمل أن يباح » قياسا على ما لو سمى على سكين . ثم ألقاها وأخذ غيرها . 
0 : قوله « عند إرسال السهم أو الجارحة » هذا بلا نزاع . 
ولا يضر التقدم اليسير » كالتقدم فى العبادات . 
وكذلك التأخير اليسير على إطلاق الإمام أحمد رحمه اله . 
وجزم به أو بكر فى التبيه . ْ 
وكذلك ف التأخير الكثير بشرط أن بزجره فيئزجر » كا دل عليه كلام 
الإمام أحجد رحه الله . 


وقاله المصنذف 6 والشارح 6 والشيرازئ 4 وغيرهم : 


وكان الفراغ من طبع وذا الجراء 2 العاشر من الإنصاف ع« و لصم ححيعحة وتحقيقة 
على هذه الصفة قدر الجهد والطاقة ‏ بمطبعة السنة الحمدية ‏ وم آل يعل الله 
جهداً ؛ ول أدّخْر وسعا » ولا حول ولا قوة إلا بلله الملى المظيم . وكنى بلله 
نهدا زد ل ونصيراً ١‏ 
ويتلوه عشيئة الله تعالى وحسن نو فيقه ومعونته الزء الحادى عشر . 
والله امسئول و<دده حسن الجزاء 4 وخير المثو ب من كم فضله ؛ وواسع 
وصللى لله وم وبارك على حير حلقة )» وخاتم رسله مد وعلى آله أجمين م6 
الله أرجو أن يجعلنا من آل هذا الرسول وحز به المفلحين فى الدنيا والآخرة . 
وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته 
مه عامرا لقع 


5 » 1 . اث :3 
القاهرة فى ) “د أسببت 0 ن شهر رجب الحرام ب ه 
اللموافق ٠‏ من شر فبرابر سنة مدؤاام 


,ٍٍ 


١ 
١ 


ليذ 


فبرست 
اميه القاكر من الانساق 


باب العفو عن القصاص 
الواجب يقتل العمد أ<د شيئين 
العفو إلى الدية ‏ وإن سخط الجماتى 
إن عفا مطلقاً . فله الدية 

إن مات القاتل: وجب الدية فى تركته 
إذا قطع إصبعاً عمداً . فمفا عنه . 
ثم سرت إلى الكف أو النفس . 
وكان العفو على مال . 


إن عفا على غير مال : فلا ثىء له" 


إن عفا مطلقاً : انينى على الروايتين 
فى موجب العمد 

إن قتل الجانى العافى عن القطع : 
فلويه القصاص أو الدة . 

إذا وكل رجلا فى القصاص . 

إن عفا عن قاتله . 

إن أرأه من الدية, أو وصى له مها 
إن أبرأ القاتل من الددية الواجة 
على عاقلته .. أوالمبد من جنابته التى 
يتعلق أرشها برقبته : لم يصح . 

إن أبرا الماقلة أو السيد : صح . 
إن وجب لعبد قصاص ء أو تعزير 
قذف : فله طليه والعفو عنه . 


1١ 


2 


2 
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١/ 


1١م‎ 
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02 


0 


2 
"؟١‎ 


ف 


باب مابوجب القصاص 

فما دون النفس 

كل من اقد يمره فق الى : أقنذ 
به قما دونها . ْ 
هل يجرى فى الألية والشفر ؟ . ' 
إشترط للقصاص فى الطرف ثلاثة 
شروط . أحدها : الأمنمن اليف 
إن قطع القصبة . أو قطع من 
نصف الساعد أو الساق . 
هل بحب له أرش الباق + . 
يقتص من النكب إذا مخف جائفة 
إذا أوضح إنساناً فذهب ضوء 
عبِنيه » أو مسمعه , أو مشمه الخ 
إنلم عسكن إلا بالجنابة على هذه 
الأعضاء . 

تؤخذ أصلة نزائدة ولازائدة 
بأصلية . ش 
إن تراضيا عليه : لم بجز . 
إن أخرجبا دهشة » أو ظنا أنها 
يمزىء 3 4 
الثالث . استواؤما فى الصحة 
والكال . 
لا.يؤخذ ذكر فل بذكر خمى 
ولاعنين إلا مارن الأشم الح . 


ع" 


و 


"5 


2 


"7 


م54 


فنا 


وم 


بيوْحْذ العيب من ذلك بالصحيح 5 
وعثله إذا أمن منقطع الشلاءالثئقفب 
ولاحب مع القصا ص أرش ولاثشىء 
له من أجل الشلل . 

إن ا<تلفا فى شلل العضو وحته , 
فأسهما بقبل قوله ؟ . 

إن قطع بعض لسانه ومارنه » أو 
شفته 2 أو حشفته » أو أذنه . 

لا يقتص من السن حتى يؤيس من 
عوذها بقول أهل الخرة ٠‏ 

إن مات قبل اليأس من عودها . 
إن اقتصمن سنء» فعادت: غرمسن 
الجانى » ثم إن عادت سن الجانى الم 
النوع الشانى : الجروح . فيحجب 
المصاصفى فىكل جرح ينتعى إلى عظم الح 
لا يحب فى غير ذلك من الشحاج 
والجروح الخ ٠‏ 

يعتبر قدر الجرح بالمساحة . فلو 
أوضح إنساناً فى بعض رأسه ال . 
إن اشترك جاءة فى طرف ٠‏ 
أو جرح موجب للقصاص الخ . 
سرابة النابة مضمونة ب«القصاص 
والدبة » وسرابة القود مضمونة الخ 
لا يقتص من الطرف إلا بعد برنه . 
إن اقتص من سراية جراحة فاو 


سرى إلى نفسه : كان هدرا . 


كتاب الديات 


كل من أتلف إنساناً » أو جزءاً 
منه عباشرة » أو سبب ال . 


لضن 


رذن 


ين 


م 


8 


١ 


5:2 


و 


لو ألق على إنسان أفعى » أو ألقاه 
عليها فقتلته أوطلب إنساناً سيفه 


جرد فبرب منه » فوقع فى شىء 


تلف به , أو حفر بترا فى فنائه الخ 
لو صب ماء. فى طريق » أو بالته 
فيها دابته ويده عليها ال . 

إن حفر برا » ووضع آخر حجرا 
فعثر به إنسان ء فوقع فى البثّر ». 
فالفمان على واضع الحجر 

وإن غصب صغيراً فنيشته حية » أو 
أصابته صاعةة . ففيه الدءة . 

إن مات عرض . فعلى وجبين . 
إن اصطدم نفسان . 

إنكانا راكبين , فاتت الدابتان. 
وإن كان أحدها سير ء والآخر 
واقفا الخ . 

إن. أركب صببين لا ولاية له 
علييما » فاصطدما الج : 

إن رى ثلاثة عنحنيق . 
الححر إنساناً . 

إن ققتل أحدثم : قفيه ثلاثة أوجه . 
أحدها : يلغى ٠‏ وعلى 
عاقلة صاحسه ثلثا الدية . 

إن كانوا أ كثر من ثلاثة . قالدية 
حالة فى أموالهم . 

إن جنى إنسان على نفسه . أو طرفه 
خط » فلا دية . ١‏ 
إننزل رجل ثرا , مفرعليه أ آغرالح 


فمتل. 


قعل نفسهة 


يرف 


ك2 


6 


مه 


عه 


66 


له 


إن كان الأول جذب الثانى » وجذب 

الثانى الثالث : فلا شىء على الثالث 

وديته على الثابى . 

دية الثانى على الأول . 

إن كان الأول هلك مندفعة الثالك 

إن خر رجل فى زببة أسد غذب 
آخرءوجذبالثاىثالكاً : وجذب 

الثالث رابعاً . ققتلهم الأسد . 

من اضطر إلى طعام إنسان , أو 

كرا » وليس به مشل ضرورته 

منعه حدق مات . 

حرج أنو الخطاب كل هق أمكنه 

إمجاء إنسان منهلكة فم يفعل . 

من أفزع إنساناً فأحدث بغائط » 


1 قعللية ثلث دسة , 


من أدب ولده ؛ أوامرأته فىالنشوز 
أو العلم صبيه » أو السلطان رعبته, 
ولم بسرف ء فأفضى إلى تلفه . 

إن سلم ولده إلى السايع ليعامه فغرق 


كه إن أمر عاقلا بزل سا 0 أو ااصعد 


/اه6 


مه 


00 


ش<رة » فهلك بذلك . 

إن وضع جرة على سطح » فرمتها 
الرع على إنسان , قتاف . 

باب مقادير ديات النفس 

دبة الحر السم مائة من الإبل ‏ أو 
ماثتا بقرة » أو ألف شاة ؛ أو ألف 
مثقال , أو اثنا عشر ألف درثم . 
فى الحلل روايتان . ش 


وه 
2 


36 


5١ 


2 


ب 


55 


56 


5 


0 


58 


قدرها مائنا حلة . 

إن كان القتلعمداً : أو شبه عمد 
فى بطونها أولادها . 
ا 

إنكان خطأ وجبت أحماسا الم 
وكدامن البقر التصف-مسات د 
والنصف أتبعة » وفى العْنم النصفه 


وهل يعتبر 


ثنايا . والنصف أجذعة » ولا تعتير 
القيمة في ذلك , بعد أن يكون سلما 
من العيوب . 

بوْحَذْ من الحلل التعارف . فإن. 
تنازعا : جعلت قيمة كل <لة ستين. 
درها . 

دية الرأة نصف دية الرجل »> 
وتساوى جراحه جراحها إلى ثلث 
الدية . 

دية الأنق الشكل : نصف دءة كل 
ونصف دية أنث . ودية اللكتانى : 
نصف ددلة السلم : 

من لم تبلغه الدءوة فلان ضمان فيه 
دبة العبد والأمة : قيمتهما . بالغة 
مابلغت . 


فى جراحه من ار ماتقصه . 


وإن كان مقدراً من الخر فيو 
مقدر من العيد من قبمته ٠.‏ 
من نصفه حر: قفية تصمف دة 


حر ء ونصف قىمته . 


2 إذا قطع حصيق عرد »2 أو أنفه م 


أو أذئيه : 


4 


594 


) 


ألا 


؟ي”" 


>” 
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إن قطع ذ كره ء ثم خصاه : لزمه 


الذكر 

تنبيهات . الأول : دية الجنين الحر 
السلم إذا سقط ميتآً : غرة عبد 
أو أمة : 

القاى #قغتيا مس :مو الأبل:. 
الثالث : الغرة مورثة عنه . 

الرابع : لا يقبل فى الغرة خَنقى 
ولا معبب »© ولا من له دون سبع 
إن كان الحنين تماوكا : ففيه عشر 
قمة أمه» ذ كراً كان أو أنتى . 
إن ضرب بطن أمة فعتقت , ثم 
أسقطت النين . 

إنكان الجنين حكوما بكفره : 
ففيه عشر دية أمه . 

إن كان أحد أنوه كتايا 6 والآخر 
مجوسيا . 

إن سقط الجنين حيا . ثم مات 

إذا كان سقوطه لوقت يعيش فى 
مثله . وهو أن تضعه لستة أشهر 
فصاعدا , وإلا لكيه حي اميت 
إن اختلفا فى حياته ولا بينة : ففى 
أ-هما يقدم قوله ؟ . 

ذكر أحابنا : أن القتل تغلظ دبته 
فى الحرم والإحرام , والأشهرالحرم 
والرحم المحرم 

ظاهر كلام الحرق : أنها لاتغلظ 
ذلك . 


قيمته لقطع الذكر » وقيمته مقطوع 


/ا/ا 


7,74 


8و7 


٠6 


قم 


كم 


م 


ّم 


إن قتل السلٍ كافراً عمداً : أضعفت 
الدية لإزالة القودء كا حكم عمْان 
مان بن عفان رضى الله عنه . 

إن جنى العبد خطأ فسيده بالخبار 
بين فداه بالأقل من قمته ,2 أو 
أرش جنايته » أو تسليمه ليباع فى 
الجناية .. 

إن سمه فأى ولى الجناية قبوله » 
وقال : بمه أنت . فبل يلزمه ذلك؟ 
إن حنى عمداً » قمقا الولى عن 
القصاص على رقته . فبل علكه 
بغير ركى السيد 7 ٠‏ 

إن جنى على اثنين خطأ : اشستركا 
فيه بالحصص . فإن عفا أحدها 2 
أو مات الحنى عليه . 
الورثة . 


بامدذات الأعفاء ومتاننا 


ماقيه منه شيثئان : ففيرما الدية . 
وفى أحدما تصفها » كلعينين 
والأذنين « والشفتين 


تندونى الرجل فنها الدية 

واليدن » والرجلين , والأليتين » 
والأنشين 

إسكق الرأة فى الدية 


وفى النخرين ثلثا الدءة . وفى الحاجز 
فى الظفر حمس دية الإصبع » وف ىكل 
سن حمس من الإبل » إذا قلعت من 


قد ثغر 


كم 


الى 


سس لير سد 


تحب دية اليد والرجل فى قطعهما 
من الكوع والكمب 

فى مارن الأأنف دية العضو كاملة 

فى قطع بعض المارن » والأذن » 
واللامة 3 واللسان 0 والشفة 0 
والحشفة » والأعلة » والسن » وشق 
الحشفة طولا : بالحساب من ديته 
فى شلل المضو . أو ذهاب تفعه ,» 
والجناية على الشغتين محيث لاينطبقان 
على الأسنان 

فى تسوايد السن والظغر 2 بحيث 


لايزول 


8م 


قم 


.يه 


5١ 


3 
اغا 


فى العضو الأشل : من اليد والرجل 
والذحكر . والثدى , ولسان 
الأخرمن م والمى القاعة و .وعيية 
الأذن إل 

لو قطع الأنثين » والذكر معآ , 
أو الد كر ثم الأنثيين إل 

إن أشل الأنف » أو الأذدن » 


أو عوجهما 


فى قطع الأشل منهما كال ديته 
نحب الدية فى الأنف الأخدم : 
والفزوم » وأذنى الأصم 

إن قطع أنفه 6 فذهبث شه , أو 
أذئيه » فذهي سمعه : وجبت ديتان 


درة المنافع : فى كل حاسة دية كاملة 


بحب فى الحدب دية كاملة » ونجب 


فى الصعر » وهو أن يضربه فيصير 
إذا لم يذل . وإذالم ستمسك الغائط 


584 


مة 


ك5 


لاه 


٠١م١‎ 


والبول ٠.‏ ففى كل واحد من ذلك 
دءة كاملة 

ثمانية وعشمرين حرفا 
فى نقص ثىء من ذلك إن عله 
بقدره مثل نقص العقل إل 
وإن لم يعلم قدره » مثل: : 


صار مدهوشا 0 أو نقص همعة 4 


يسم عل. 


أن. 


قطع بعض اللسان 
فاو ذهب ربع الكلام : 
نصف الدية 

إن قطضع لسانه , فذهب نطقه 
وذوقه : لم بحب إلادية » وإن. 
ذها مع بقاء اللسان : ففيه ديتان. 
وإن كسر صلبه , فذهب مشيه 
ونكاحه 

لاحب دية الجرح حت ,ندمل 
ولادبة سن» ولا ظفرء ولامنفعة « 
حق ناش من عودها . 

ولو قلع سن كبير » أو ظفره » ثم 


اننتت الخ 


لو رد الظفر فالتحم : سقطت ديءته 
لو قطع طرفه » فرده فالتحم :فقه 
باق بحاله . وسينه إن قبل بنحاسته 
إن عاد ناقصاء أو عادت السن » 
أو الظفر قصيراً ٠‏ أو متغيراً : فله 
أأرش نقصه 

إن قلع. سن صغير , ويس من 
عودها : وحت دبتها 


٠١١ 


٠6١ 


٠6١ 


2 
٠6١ك‎ 


2 
فل 


غ2 


ع 1د 


إن مات الحنى عليه » وادعى 
الجاتى عود ماأذهيه » فأنكره 
الولى فالقول قول الولى . 

فى كل واحد منالشعور الأربعة- 
شعر الرأس » والاحية » والحاجبين 
وأهداب المبنين ‏ الدية 20 
إن بق من لحيته مالا حمال فيه : 
احتمل أن يلزمه بقسطه 

إن قطع كفا بأصابعه : لم تحب 
إلا دية الأصا, 

إن قطغ كفا عليه بعض الأصابع : 
دخل ما حاذى الأصابع فى ديتها 
فى عين الأعور دءة كاملة . وإن 
قلع الأعور عينصحسح ماثلة لعينه . 
فمليه دءة كاملة » ولا قصاص 

إن قلع عينى يح عمداً : خير 
بين قلع عينه » ولاثىء له غيرها 
وبين الدية 

فى يد الأقطع نصف الدية 


باب الشجاج وكسر العظام 
الشحة : اسم جرح الرأس والوجه 
ظاهر المذهب فى هذه الجسة 
حكومة 

حمس فيها مقدر . أولما : الونحة 
ففيها حخمسة أبمرة 

إن عمت الرأس وازلت إلى الوجه 
إن أوحه موحتين بينهما حاجز 
فعليه عشيرة 

إن خرق ما بين الومتين فى 


الباطن 


٠6٠ 
115 


فى الحائمة عشر من الإبل . 
فى الأمومة والجائفة : ثلث الدية 


إن طعنه فى خده , فوصل إلى ثه 


2 


١1غ‎ 


1١16 


١5 


١١7 


احلدل 


1١ 


إن وسع ظاهره دون باطنهء أو 


باطئه دون ظاهره 
ف الضلع يعبر ٠‏ وفى الترقوتين 
بعيران 


فى الذراع » والزند ء والعضدء 
والفخذ , والساق : بعيران 
ماتقص من القيمة فله مثله من 
الدءة . فإن كان قبمته وهو صحيح 
عشرين »2 وقيمته وبه الجنابة 
بع ع ففيه نصف عثشير دبته 
إن كانت فى الشحاج الى دون 
الونحة : لم يلغ مها أرش الموضحة. 
وإن كانى أصبع : لم يبلغ مها دية 
الإصبع » وإن كانت فى أعلة ل 
بلغ مها دينها . 
إن كانت مما لاتتقص شيا : بعد 
الاندمال : قوم تحال حريان الدم 
فإن لم تنقصه شيئا محال أوزادته 
<سنا : فلا شىء فها 

نات الناقلة وما تجمله 

عاقلة الإنسان : عصباته كلهم 
قر يسوم و بعيدثم » من النسب 
والولاء ء إلا عمودى نسسيه 

ليس على قفير ولاصى ولازائل 
العقل ولا امرأة ولا ختثى 
فشكل بولا رقق .رولا تالف 
ادن الجانى : حمل ثىء 


ر 


١١‏ خطأ الإمام والحاكم فى أحكامه : | ١١‏ ما مله العاقلة بحب مؤجلافى 


فى بدت الال . 

١١+‏ هل يتعاقل أهل الذمة ؟ 

+107 لايعقل ذنى عن حرفى , ولاحرنى 
عنذىومن لاعاقلة له أو '/ كك 
له عاقلة تحمل التيع : فالدية 
أو باقببا عليه » إن كان ذمياً . 
وإنكان مسالا : أخذ من بيت 
الال . 

١١‏ إن لم عكن أخذها من بيت المال 

فلا ثىء على القاتل 

+1 لا تحمل العاقلة عمداً » ولا عبداً 
ولاصلحا » ولااعترافا » ولامادون 
ثلث الددية | 

+#؟١٠‏ يكون ذلك فى مال الجاتى حالا » 
إلا فى غرة الجنين إذا مات معأمه 
وإن ماتا منفردين :لم تحملبا 
العاقلة » لنقصها عن الثلث 

.م١١‏ بمحمل جنابءة الخطإع الحر إذا 
يلغت القلك 

قول أنلى بكر : لاحمل شية العمد 

وتكون فى مال القاتل فى ثلاث 

:17 ما نحمله كل واحد من العاقلة 
غير مقدر » لكن يرجع فيه إلى 
اجتهاد الحا كم . فيحم لكل إنسان 
منوم ماإسهل ولا يشق 

-1 هل يتكرر ذلك فى الأحوال 
الثلاثة أم لام 

<« يبدأ بالأقرب فالأقرب 


2 


لشن 


هيل 


2 


5٠ 


ثلاث سنين » كل سنة ثلثه إن كان 
دية كاملة 

إن كان الواجب ثلث الدية وجب 
فى رأس الحول . إن كان نصفيا 
وجب فى رأس الحول الأول 
الثلث , وباقيه فىرأس اللو لالثانى 
إنكاندية امرأة وكتانىفكذلك 
إن كان أ كثر من دية ل يزد فى 
كل -<ول على الثلث 

اتداء الحول فى الجرح : من حان 
الاندمال » وفى القتل : من حين 
لوت 

وعمد الصى والجنون : خطأ ٠‏ 
تحمله العاقلة . 


بات كقارة القتل 
من قتل نفسا محرمة خطأ » أو 
ما أجرى محراه أو شارك فيها » 


ميتآ أو حياً , ثم مات . فعليه 
الكفارة . 

يكفر العبد بالصيام . 

أما القتل الباح فلا كفارة فيه 
لانشنت الاشروط أربعة .أحدها: 
دعوى القتل . الثانى : اللوث 
قول القتيل « فلان قتلنى 6 ليس 
باوث 


دل 


١.5 


٠‏ الرابع 


سح ل 


قول الحرق : مق ادعى القتل 
لامج له مين ولا بغيرها . 
إنكان خطأ حلف عيناً واحدة . 
الثالث : 00 لياء فى الدعوى 
: أن يكون فى الدعين 
ولا مدخل للنساء والصسان 
والجانين فى القسامة » عمد كان 
أو خطأ 

إن كانا اثنين , أحدها غائم », أو 
عن مكلف افلجاتر ال كلت 
أن بحل وستحق نصيبه من اللدية 


هل محلف حمسين عينا » أو حمسا 


وعشرين ؟ 

إذا قدم الهائب , أو بلغ الصى 
حلف حمسا وعشربن وله نهيتها 
ذكر الخرق من شروط القسامة : 
أن تكو ن الدعوى عمداً توجب 
القصاص , إذا ثبت القتل » وأن 
تكون الدعوى على واحد 

سد فى القسامة بأعان الدعين . 
فحافون حمسين عا 5 1 

إن كان الوارث واحداً حلفها . 
إن م حلفوا حلف المدعى عليه 
حمسين عينا وبرىء 

إن لم محاف المدعون », ولم يرضوا 
مين اللدعى عليه ء فداه الإمام 
من بيت المال . وإن طلبوا 


أعاتهم فتكلوا :لم محبسوا 


١ 


هل تلزمهم الدية 2 أو تكون 
فى بدت الال ؟ 


١6: 


١و6‎ 


5ه 


١ /اه‎ 


ككتاب الحدو د 

لابجب الحد إلا على بالغ عاقل 
عالم بالتحرم .ولا حوز أن نشم 
الحد إلا الإمام أو نائبه . 

هلله العدل فى الردة » والقطع فى 
السرقة ؟ 

لاعلك إقامته علىمكاتته » ولاأمته 
الزوجة 

إن كان السيد فاسقا , أو امرأة :. 
فله إقامته فى ظاهر كلامه 

لا عللكه المكاتب 6 سواء ثدت. 
ببينة أو إقرار 

إن ثبت بعلمه : فله إقامته» 
ولايقم الإمام الحد بعليه 3 ولاتعام, 
الحدود فى المساحد 

إيضرب الرجل فى المدقاتا سوط 
لاجديد ولا خلق 2 ولا عد 
ولا يربط » ولابجرد . بل يكون. 
عليه القميص والةميصان 

يفرق الضرب على أعضائه . 
إلا الرأس والوجهوالفر جوموضع, 
لقتل 

تضرب المرأة جالسة 0 وتشدعليها 
شاءها وعسكيداها 3 لثلاتتكشفه 
الجلدفى الزتى: أشداطد ٠‏ ثم جلد 
القذف » ْم الشرب » م التعزير. 
إن رأى الإمام الضرب فى حد 
حمر بالجريد والنمال : فله ذلك - 


مها 


ءا 


كا 


ذل 


الحلا 


15 


١ "6 


نت انز" حت 


قول الأحماب : لايؤخر الحد 
للمرضص فإن كان حلدا 5 وحشى 
عليه من السوط : أقم بأطراف 
الثياب والشكول ' 7 

إذا مات الحدود فى الجلد : فالحق 
قتله . وإن زاد سوطا ء أو أ كثر 


3 قتلف : صمئة . وهل بضحمن 


ميمه أو نصف الدية ؟ 


إن كان الحد رجا : لم حفر له , 
رجلاكان أو امرأة . وفى الآخر: 
إن ثبت على المرأة باقرارها لم محفر 
لحا » وإن ثبت ببينة : حفرها إلى 
الصدر . 

إن ثنت بالإقرار : استحيب أرتف 
يبدأ الإمام ش 

مت رجع التقر بالحد عن إقراره : 
قبل منه . وإن رجعفى أثناء الحد : 
ل يشمم . وإن رحم سينة فهرب : 
م يرك 

إذا اجتمعت <دود لله » فا قتل : 
استوفى ؤسقط سائرها » وإنلم 
يكن فنها قنل ؛: فإن كانت من 
جنس - مثل أن زلى » أو سرق» 
أو شرب مراراً ‏ : أجز أحد 
واحد » وإن كانت من أجناس : 
استوفيت كلها . وبييدأ بالأخف 
قالأخف 

أما حقوق الآدميين : فتستوقى 
كلها » سواء كان فبها قتل , أو لم 
يكن : وسدأً بغير القتل . وإن 
اجتمعت مع حدود الله : بدأامها : 


١5كم‎ 


لمكا 


ا 


كنل 


22 


١ 


ا 


كفن 


22 


ا 


حفن 


ولاستوفى حد حق من الذى 
د 

من قتل , أو أنى حداً خارج 
الحرم ٠‏ ثم لجأ إليه : لم ستوفف 
مئة قئه 

إن فمل ذلك فى الكرم : استوق 
مله فيه 

من أنى حداً فى الغزو : لم إستوف 
منه فى أرض المدو » حق يدجعم 
إلى دار الإسلام » فتقام عليه 
يبأب حد الزنا 

إذا زى ار المحصن : ده الرجم 
««ؤعل علد قبل 


: هئ وطىء امرأته فى 
قبلها فى نكاح صصح 

يشت الإحصان للذميين . وهل 
محصئ الذمية مساما ؟ 

لو كان لرجل وك من امرأته > 
ذهال « ماوطثها » / بشت إحصانه 
إن زب الحر غير الحصن : جلب 
مائة جلدة . وغرب عاما إلى. 
مسافة القصر 

رج معها محرماً.وإن أراد أجرة 
بذلت من مالا . فإن تعذر : من 
بيت الال 

إن أبى الخروج معها : استؤجرت 
امرأة ثقة . فإن تعذر : نفيت 
كبعرم 

إنكانالزاق رققاً : خدمحسون 
<لدة كل حال ولا .غرب 


عدت فق حت 


١/4‏ إنكان نصفه حراً : فحده حمس 
وسبعون جلدة وتغريب نصف عام 
9 حدمن يعمل جمل قوم لوط 
هاا من أى هيمة : فعليه حد من 
يعمل قوم لوط 
١‏ تقتل المهيمة 
م1 كره الإمام أحمد أ كل ها . 
وهل حرم ؟ 
هو فصل:ولا بحب الحد إلا ثلانة 
شروط 
الما أحدها : أن 05 فى الفرج » 
1 سواء كان قبلا أو دراً. 
« فإن وطىء دون الفررج © أوأنت 
للرأة الرأة 
فصلء الثانى : انتفاء الشبة . 
فإنوطىء جارية ولده » أو وطىء 
جارية له فيها شرك , أو لولده » 
أو وجد امرأة على فراشه ظنها 
امرأته ؛ أو جاريته أو دعا الضرير 
امرأته أو حاريته فأجابه غيرها 
فوطئها » أو وطىء امرأته فى 
ديرها ؛ أو حيضها أو نفاسها . 
+18 إن وطىء فى نكام مختلاف فى 
صحته » أو أ كره على الزتى 
186 إن وطىء ميتةءأو ملك أمه 
أو أخته من الرضاع فوطتها . 
+18 إن ذف بامرأة له عليها القصاصء» 
أو زلى بصغيرة » أو أمكنت العاقلة 
من نفسها مجنونا أو صغيراً 


فوطتها . 


88 لاشب تالخد إلا بشيعين . أحدهما: 
أن يقر به أربع مرات فى مجلس 
أو مجالس » وهو بالغ عاقل 

9٠‏ الثالى: أنيشهد عليه أربمة رجال 
أحرار عدول 

يصفون الزنى وييئون فى مجلس 
واحد . فإن جاء بعضهم بعد أن 
قام الحا كم » أو شهد ثلاثة وامتنع 
الرابع من الشهادة» أو لم يكملها : 
فهم قذفة . وعلمهم الحد. 

إنكانوا فساقا , أو عمياناً , 
أو بعضهم 

« وإنكان أحدثم زوجآ 

١9‏ إن شهد اثنان أنهزنى مهافى بيتأو 
بد » أو يوماختاف قول الأخرين 

١94‏ إن شهدا : أنه زنى بها فى زاوية 
بيت » وشهد الأخران أنه زنى مها 
فى زواته الأخرى » أو شهد : 
أنه زى مها فى قيص أبيض »وشهد 
الآخران : أنه زبنى مما فى قيص 
ا حمر 

هوا إن شهدا . أنه زلى مها مطاوعة 

وشهد آخران : أنه زنى مها مكرهة 

195 هل عدا ليع أو شاهدا المطاوعة 8 

1917 إن شهد أربعة فرجع أحدثم 

4و١‏ إن كان رجوعه بعد الحد . 

« وإن شهد أربعة على رجل : إنه 
0 زى بامرأة فشهد أربعة آخرون 


على الشهود 


6 


"6 


"7 


و 


1١٠١ 


خ.؟ الحصن : 


نت (كاثنت 


باب القذف 

من قذف محصنا : فعليه جلد تمانين 
جلدةإن كان القاذف حراً» وأربعين 
إن كان عبداً 

هلحدالقذف حق له » أو للا دى 
قذف غير الحصن 

هو الحر السلم العاقل 
العفيف » الذى مجامع مثله 

هل شترط الباوغ ؟ : 

إن قال : زنيت وأنت صغيرة » 
وفسره بصغرها عن لسع سنين 
إن قال لحرة مسامة : زنيت وأنت 
نصرانية أو أمة.. 

إن كانت كذلك . وقالت : أردت 
قذفى فى الحال فأنكر 

من قذف محصناً » فزال إحصانه 
قبل إقامة الحد : لم سقط الحد 
عن القاذف والقذف حرم 

القدف محرم إلا فى موضعين . 


أحدهما : أن رى' امرآنة تزف فى 


طهر لم يصها » فيعتزل لما » وتأى 
بولك يمكن أن يكون من الزااى 
الثانى أن لا تأنى بولد بحب نفيه . 
فيباح قذفها ولا يحب 

إن اتكمروله خالك لول لونييا 
فصل : ألفاظ القذف تنقسم إلى 
صريح وكناية 

إن قال : يا لوطى » أو يامعفوج 


إن قال : أردت. أنك تعمل عمل 


قوم لوط غير إتبان الرجال 


؟١؟‏ إن قال : لست يواد فلان : فقد 


2 


قذف أمه . وإنقال : لست بولدى 
إنققال : آنت أزن النناضس أو 
أزى من فلانة 


4 إن قال : زئأت فى اليل 


0 


إن لم يقل : فى الجبل . فبل هو 
صريع » أو كالق قلها ؟ 


2 


قد فضحته وغطيت ر أسه. أو 


تمكنيتك ر أمره اخ 


7 إن قذف أهل بلدة » أو جماعة 


لايتصور الزفى من جميعهم 


قهل محد؟ 


« إن قال لامرأنه يازانة فقالت 


بك زنيت : / تكن قاذقة . 
وسمط عنه الخد يتصديقها 


9 قذفت إذا قذفت المرأة : لم يكن 


22 


: إن مات القذوف‎ ٠ 


لوادها الطالبة إذا كانت الأم فى 
الحياة 

إذا قذفت وهى ميتة : حد القاذف 
إذا طالب الابن » وكان مساماً حرا 
سقط الحد 


>> من قذف أم النى صلى الله عليهوسلم 


قتل . مساماً كان أو كافراً 


امكف 


"4 


الف 


سس ل سس 


إن قذف الجاعة كلمة واحدة . 
شد واخد ء إذا طالبوا 0 أو واحد 


مهم 


. إن قذفهم كليات د لكل 


واحد حدا 

إن حد للقذف فأعاده الخ 
الأكرات أسكر كيرة : فقليله 
حرام؛من أى شىء كان 3 و لسمى 
لاحل ششعربه للذة » ولا للتداوى » 
ولا لعطش 3 ولاغيره 8 

من شيربه عتتاراً عالماً أن كثيره 
إسكر 2 قليلاً كان أو كثيراً . 
فعليه الحد, تمانون حلدة 

إذا أ كر عل قينا 

الصير على الأذى أفضل . 

لو ادعى أنه جاهل بالتحرم 5 


0 لو سكر فى شهر رمضان 


ضف 


بمحد من احتمن مها 
الذى : لا محد شب 


١‏ لؤ وجد سكران وقد تقيأ لمر 


م امم 


بيشت شر به باقراره مرة 


' العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام 


لو طبخ قبل التحرم : حل 

إلا أن يغلى قبل ذلك . 

لايكره أن برك فى الماء عراً , 
أؤرسا وعوء » لاحت ملست 
ما لم يشتد أو بأنى عليه ثلاث . 


سم لا يكره الانتباذ فى الدباء والحتثم 


خرف 


لارف 


02 


لقف 


والتقير والمزفت 

بكره الخليطان. وهو أن ينتيذ. 
شيئين كالغر والزبيب 

لابأس بالفتاع 


باب التعزربر 

هو واجب فى كل معصية لاحد. 
فها ولا كفارة اخ 

لو قذف مسم كافراً . 

غير المكلف يعاقب على الفاحشة 
تعزيرا بلغا . 

هل بحوز عةو ولى الأمر عن. 
التمزير ؟ 

من وطىء أمة امرأته فعليه الحد. 
إلا أن تكون أحلتها لهفحلد مائة. 
هل يلحقه نسب ولدها ؟ 

لا بزاد فى التعزير على عدر 
جلدات فى غير هذا الوضع . 

إذا وطىء حارته المزوحة أو 
الحرمة برضاع 

لو وطىء أمة ميتة. 

إن وطىء أمة أحد أبويه 

إذا عزره الحا كم أشهره لمصلحة 
بحرم التءزير محلق الاحية . وف. 
نسويد وجبه وجهان . 

هل كرد فى التعزير من ثيابه ؟ 
يعزر بالقتل من نذر لغير الله 
أو استعان بغير الله 


و؟ المبتدع الداعية بحس <ق يكف 
إن كثر الجذمون زم تنحبتهم 
هل يقتل الجاسوس السلل؟ 
من استمنى ده لغير حاحة : ٠‏ عزر 
وإن فعله خوفاً من الزنى فلا ثىء 
0 
لا يباح الاستمناء إلاعند الضرورة 


02 0 أة اا ا 


2 للا جب إلا لسشيعة ة أشياء 8 


أحدها : السرقة 

) لا قطع على منتهب ولا عتلنه 
ولاغاصب » ولاحائن » ولاحاحد 
ودبعة ولا عارية 


56+ 


أه؟" 


غ6" يقطع الطرار . وهو الذى سط 
الحيب وغيره . وهو النشال 
« الثالى : أن يكون المسروق مالا 
محترما ‏ 
عاق" بطم بسرقة العبد الصغير والجذون 


والناتم والأعحمى 
2 لاإمقطع لسرقة مكاتب ب ولا آم ولد 
ولا خطع سرقة حرء وإن كان 
دو 
«< إن قلنا: لا يقطع » فسرقه وعليه 


حلى : فهل يقطع ؟ 


يو ؟ لايقطع سرقة مصحف 

ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولارم 

إن سرق آنية فيها الخرء أو صليبا 
أو صم ذهب : لم يقطع 


"5 


نيف 


كك" 


يخض 


556 


حفن 


كوف 


0) 


ا" 


0ع" 


اتفف 


؟ يقطع بسرقة إناء نقد , أو نقد 
أو درام فما عاثيل 
الثااث : أن سرق 
ثلاثة دراهم » أوقيمتها من الذهب 


نصانا ٠.‏ وهو 


والعروض 

إن سرق نصابا » ثم نعصت قيمته» 
أو ملكه ببيع » أوهبة 2 أو 
ل 1 

إن سرق فرده خف قبمته منفرداً 
درهمان الخ . 

إن اشترك جماعة فى سرقة نصاب: 
قطءوا الخ . 

إن رماه الداخل إلى خارج 


وإن تقب أحدها ودخل الآخر 


إن ابتلع جوهرة أو ذهباً » أو 
تقب ودحل ل فترك التاع على 
هيمة الأنعام رجت نه 

لو تركه فى ماء جار فأخرجه 
حرز الال وحرز الأتمانواط+واهر 
والتماش فى الدور والدكا كين فى 
العمران 

حرز الحشب والخطب الحظار « 
و<رز حمولة الإيل بتقطيرها الح 1 
حرز الششاب فى الام بالحافظ » 
وحرز الكفن فى القبر: على اليت 
0 ملك المت 


مهفا 
نوف 


مف 
ةا" 
53" 
م2 


خض 


انك 
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مسجد » أو تأزيره : قطع » ولا 
يقطع بسرقة ستائرها 

إن سرق قناديل اأسجد أو حصره 
إن نام إنسان على ردائه فى السحد 
فسرقه سارق : قطع » وإنسرق 
من السوق غزلا » وثم حافظ : 
قطع 

من سرق من النخل أو الشحر 
من غير حرز 

لا قطع فى عام جاعة 

الخامس : انتفاء الشيهة » فلا يقطع 
بالسسرقة من مال ابنه وإن سفل . 
ولا العيد بالسرقة من مال سيده 
ولا مسل بالسرقة من بيت امال 
هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة 
من مال الآخر الحرز عنه # 
يقطع سائر الأقارب بالسرقة من 
مال أقار بهم . 

يتقطع المسلم بالسرقة من مالالدمى 
والمستأمن » ويقطعان بسرقة ماله 
من سرق عيناً وادعى أمها ملكه 
إذا سرقالممروق منه مالالسارق 
أو الغصوب منه مال الغاصب 

إن سرق من غير ذلك الحرز » 
أو سرق من مال من له عليه دين 
من أأجر داره » أو أعارها 5 ثم 
ترق متا :هال السسي: أو ساحن 
السادس . شوت السرقة بشهادة 
عدلين . 

أو إقراره مرتين » ولا يزع عن 
إقراره حق.. 


نََ 


كلك 


قم 


كفن 


دكا 


كك" 


السابع : مطالبةالمسروق منه يماله 
إذا وجب القطع : 
العنىمن مفصلالسكف»وحسمت. 
فإن عاد : حس و 1 يقطع 

من سرق »؛ وليس له بد عنى : 
قطمت رحله السرى 

إن سرق وله يد عنى فذهبت 

إن وجب قطع عناه » ققطعالقاطع 
اتسيرأة مدا . 

مجتمع القطع والضمان » فتردالعين 
المسروقة إلىمالكبا » وإن كانت 
تالفة : غرم قيمتها وقطع 

هل كن االزيت الذى حسم به 
من بيت المال ٠‏ أو من ماله 
السارق ؟ 


قطعت دده 


وثم الذين يعرضون للناس بالسلاح 
فى الصحراء فإن فعلوا ذلك فى 
البنيان : ل يكونوا محاربين. 

إذا قدر عليهم » قن كان منهم قد 
قتل من يكافته وأخذ الال : قتلء 
حما . 

وصلب حق إشتهور 

إن قتل من لابكافثه . فهل يقتل؟ 
إن حجن جناية توجب القصاص 
فم دون النفس . فيل يحم 
استيفاؤه ؟ 

2 الردء 2 اللماثر 

من قتل ول يأخذ الال : قتل . 
وهل يصلب ؟ 


ك5" 


يذ 


2 
٠١ 
للضي‎ 


ينض 


من أخذ الال » ول يقتل : قطعت 
بده العنى ورجلة اليسرى فى مقام 
واحد. 1 
لابقطع منهم إلا من أخذ مايقطع 
السارق فى مثله . فإن كانت عينه 
مقطوغة » أو مستحقة فى قصاص 
أو شلاء : قطعت رجله البسرى 

نفى وتشريد : من لم يقتل . ولا 
أخذ المال 

من تاب منهم قبل القدرة عليه 
الأخذ محةوق الآدمين 

من وجب عليه < داله سوى ذلك 

قتاب قبل إقامته 

من أريدت نفسه » أو حرمته » 
أو ماله : فله الدفع عن ذلك 

باسهل مايعلم دفعه به . فإن لم 
محصل إلا بالقتل : فعل ذلك 

هل بحب عليه الدقم عن نفسه ؟ 

سواء كان الصائل آدمياً أو مهيمة 

إذا دخل رجحل مئنزله متلصصاً » 
أو صائلا . 

وإن عض إنسان إنساناً فانتزع 
ذه رمن + 

وإننظر فى بيته من خصاص الباب 

باب قتال أهل البغى 

ثم الذبن محرجون على الإمام 
تأويل سائغ » ولهم منعة وشوكة 

على الإمام أن يراسلهم ويسألهم : 
مابنقمو زمنه ؟ ويز يلمايذ كرونه 
من مظلة » ويكشف ماردعونته 


سس 


"15 


0م 


وكلمم 


0 


"1 
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من شبهة . فإن فاءوا وإلا قاتلوم 
هل بجوز أن إستعين علييم 
إسالا حهم وكراعبم 5 

ولا يتبع لهم مدير ء ولا بحاز 
على جريجح . 

من أسر من رجالهم: حس حق. 
تنقضى الخرب » لم يرسل . فإن. 
فيل يفعل. 
به ذلك ٠‏ أو على فى الحال؟ 
لايضمن أهل العدل ما أتلفوم 
علدهم حال الحرب من نفس 
أو مال . 

هل يضمن البغاة ما أتلفوه على. 
أهل العدل فى الحرب ؟ 

ما أخذوا فى حال امتناعيم لم يعد 
عليهم ولا على صاحيه 

إن ادعى ذمى دفع جزيته [ليهم. 
إن ادعى انسان دفع حراحه إلمم. 
جوز شهادتهم » ولا تقض من 
حي حاكهم إلا مابنقض من 
إن استعانوا باهل الذمة فاعانوثم 


.8 .8 3 
أسر صى او امراة ٠.‏ 


رع ما أتلفوه من نفس ومال. 
إن استعانوا باه لالحرب وأمنومم 
إن أظهر قوم رأى الخوارج 6 
ولم مجتمعوا لحرب 

فوائد . الأولى :إن سبوا الإمام : 
عزرثمم . 

الثانية : قول الإمام أحمد فى. 


مبتدع داعية له دعاة 


فخض 


شق 


وعم 
حنم 


58 


اع 


الثالثة : من كفر أهل الحق. 
والصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
واستحل دماء المسامين بتأويل . 
الرابسة : إن اقتتلت طائفتان 
لعصدية أو طلب رئاسة 

الخامسة : لو دخل أحد ضبما 
ليصلح بينهما » قفتل وجهل قاتله 


3 المرتد 

منأشرك بالله » أو جحد رهوبيته 
أو وجدانيته الخ 

إن ترك شيئاً من العبادات الس 
تهاوناً . 

من ارند عن الإسلام من الرجال 
والذساء 

إن عقل الصبى الإسلام 

إن أسم » ثم قال : لم أدر ما قلت 
لا يقتل حت ,بلغ » ومجاوز ثلاثة 
أيام من وقت بلوغه 

من اريد وهو سكران لم يقتل حَقَ 
يصحو ء وتم له ثلائة من وقت 
ردته 

هل #بلل توبة الزاديق 2 ومن 
تكررت ردته » أو من سب الله 
تعالى: أو رسولهصبى الله عليهوسل » 
والساحر ؟ 

بوبة اأرتد 

إن مات المرتد ء فأقام وارثه بينة 
أنه صلى بعد الردة : حي بإسلامه » 
ولا سطل إحصان اسم بردته 


برسم 


ساسم 


دكن 


ولا عماداته الى ذهلها فى إسلامه » 
إذا عاد إلى الأسلام 

من ارتد عن الإسلام لم يؤل 
ملكه . فإن أسم : ثنت ملكةه 
تقضى دهونه » وأروش حناياته » 


وشفق على من بلزمه مؤنته. وما 


أتاف من شىءال ٠‏ , 


2 


عو 


إذا ألم ٠‏ فهل بلزمه قضساء 
مائرك من العيادات وقت ردته ؟ 
إذا ارتد الزوجان ولحقا كار 
الحرب الم . 

بحوز استرقاق من ولد له بعد الردة 
هل يقرون على كفرمم ؟ 

الساحر الذى يركى المكنسة : 
يكفر ويقتل الم . 

أما الذدى سحربالاًدوية والتد<ين» 
وسق ثىء يضر : فلا يكفر » 
ولا يعتل 
شتص منه . 
القصاص 

أما الذى يعزم على الجن » ويزعم 
أنه تجمعها قتطبعه ال . 

كتاب الأطعمة 

محل كلطعام طاهى لامضرة فيه . 
أما النجاسات ‏ كلميتة والام 
وغيرها ‏ ومافيه مضرة مرن 
السموم وعوها : فحرمة 
الحواناتمباحة , إلا الجر الأهلية 
وماله نابيفة_س به . كالأسد الخ . 


إن فعل ما وجب 


ما يأ كل الجيفت” كالنسر والرم 
والاقلق ‏ وغراب البين » والأبقع 
ما ستحيثه العرب 

القنفذ , والفأر » والعقارب . 
تعليل الإهام أحمد رحمه الله فمهم 
مانوك من 7 وغيره 


١‏ فى التعلب 0 والور 0 وسدور 


هيمة الأنعام » والخيل. . والزرافة 


والأرنب ٠.‏ 
الضبع » والزاغ 5007 الزرع 
يع حيوانات البحر فبابية . إلا 

الضفدع 6 والحية » والعساح 


تحرم الجلالة. ‏ ااتى أ كثر علفها 
النجاسةب ولبنها ويبضهاحق نجس 
ال" 
اممو ولاه النجس - من الزرع 
واعرا ب محم 
من اضطر إلى حرم ثما ذكرنا 
هل للمضطر الشبع من الحرم ؟ 


إن وحد طعاماً لا يعرف مالكه , 
وستة »أو صيداً اج 

إن لم محد إلا طعاما لم يبذله مالكه 
إن كان صاحبه مضطراً إليه : فهو 


1 أحق به 


وإلا لزمه بذله هيمته 

إن أنى : فللمضطر أخذه قهر؟ » 
وبعطه قيمته . فإن منعه : فله قتاله 
إن لم ' بحد إلا آدمياً 2 الدم 

إن وحد معضنوماً نا 


دكن 


22 


هم 
لمكا 


من مس بثحر: على- شعدر 


لا بباح شثىء 


لا خائط 
عليه » ولا ناظر عليه الخ . 

فى الزرع وشعرب لبن الماشية 

يحب على املسم ضيافة اسم الجتاز 


ابه وما وايلة 


إن أبى : فللضيف طليه به عند 


الحا م 


ستحب ضيافتهثلاثة أيام . لها زاد : 


فهو صدقة . ولا بحب عليه إزاله 


ف بدكه , إلا أن لا جد مسحداً 0 


أو رإطاً سيت فيه 


٠‏ باب الذكاة ش 


من الحيوان القدور 
عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشببه 
والسمك ؛ وسائر مالا بعيش إلافى 
اللاء . فلا ذكاة له 

إشترط للذكاة شمروط أربعة 

إن كان الذابع مسامآ » أوكتابياً , 
ولو حرياً . فتباح ذيحته ذكراً 
كان ء أو أنق 

لاتباح ذكاة مجنون ؛ ولاسكران » 
ولا طفل غير عير 

ولا ا 

الثالى : الآلة , أن بذع 
فإن ذيمح بآلة مغصوية 
الثالث : أن يقطع الحلقوم والرىء 
إن حر 


محدد . 


ه: أدزأه ٠‏ والستحب : 


أن بحر البعير ٠‏ ويذ يم ماسواه 


كن 


0 


تم 


قروم 


وياد 


جد عن 


إن حجر عن ذلك ..١‏ صار كالصيد 
إذا جرحه فى أي موضع أمكنه 
فقتله ش 
إلا أن عوت غيره : فلا يباح . 
وإن ذمحجبا من قفاها » وهو 
مخطىء » فأتت السكين على موضع 
ذمحها وهى فى الحياة : أ كلت 
كل ما وجد فيه سبب الوت 
كالمنخنقة » والتردية . إذا أدرك 
ذكانيا وفيا ععاة ممتف: | كر 
من حركة الذبوح : حلت ٠‏ وإن 
صارت حركتها كركة المذوح : 
الرابع : أنيذكر اسم اللهعليه عند 
الذبع . وهو أن بقول نسم الله . 
لا يوم غيرها مقامها 

الأخرس نوىء إلى السماء . 

فإن ترك التسمية عمد : شّ تبح اء 
وإن ترحكبها سهوا : أيحت 
يشترط قصد التسمية على مابذعه 
ليس الجاهل كالناسى 

يضمن أجير ترك التسمية 
ستحب أن يكبر مع التسمية 
ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج 
قال أبو حنيفة : لامحل جنين 


ذكاة أمه 


4 إن خرج حي فلا بد من ذنحه 


ويد 


2*4 


0 


١١ 


لوكان الجنين محرماً : لم يدح 
فى ذكاة أمه 

يكره توجيه الدبيحة لغير القبلة 
يكره أن 52 عنق. الذسحة , 
أو إسلخها حق تبرد 

إذا ذح حيوانا ثم غرق فى ماه 
أو وطىء عليه شىء يقتله مثله 
إذا ذبع الكتانى مانحرم عليه 

لو ذيم الكتابى مايظنه حراماً 


فبان حلالا . 
لاحرم من ذبيحة الكتابى ماهو 
حرم عليه . 

إذا ذيع حيوانآ لم محرم علينا 
الشحوم الحرمة عليه 

لاحل لمسم أن يطعم الكتابيين 
شحما من ذسحتنا 


فى بحرم يوم السبيتعليهموجهان 
إن ذيعالكتابى لعيده » أو ليتقرب 
ب4لما عظمه من غير الله . 

من ذع حيواناً فوجد فى بطنه 
حراد . 

لو وجد سمكة فى بطن سمكة 

بحرم نول طار كروثه . 

حل مذبوح منبوذ عوطع محل 
ذع أكثر أهله . 

الدييسح إسماعيل :عليه السلام . 
كتاب الصيد 

أطيب المكاسب 


5غ من صاد صيداً. فأدركه حياً حياة 

مستقرة الخ 00 

لو اصطاد بآلة مغصوبة 

9 إن خشى موته ولم جد مايذ كيه 

نه أرسل الصائر له حى يقتله 

إنم يفملو ركه حَق مات : لمحل 

« لو امتنع الصيد على الصائد منالذح 

هو إن رمى صيداً فأثبته ثم رماه 
آخر ققتله الخ 


6 لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه 
دى مات . 

لو أصاباه معاً : حل بينيهما 

0 لو رماه فأثبته : ملكه. فلو رماه 


مرة أخرى ذمتله 
هو مت أدرك الصصد متحركا 
« مق أدركه ميتاً حل بشسروط أربعة 
0 أحدها : أن كون الصائد من 
أهل الذكاة . 
إن رب مسلم ومجوسى صيداً » أو 
« لو وجد مع كلبه كلا آخر وجهل 


حاله 
« إن أصاب سبم أحدها المقتل دون 
الأخر 


واع هل الاعتبار فى حالة الصيد 
بأهلية الراى ؟ . 

0 إن صاد المسل يكلب الهوبى : حل 

: إن ارسله الجوسى فزجره الم‎ ٠ 
لم بحل‎ 

2 الثانى : الآلة وهى نوعان 

« إن صاد بالمعراض 


إن نصب مناجل أو سكاكين الخ 
5 إن قدلل لمهم مسموم وول 
إذا غلب على الظن أن السم أعان 
على قتله 
"2# لو رماء فوقع فى ماء» أو تردى 
من جمل » أو وطىه عليهماقتله : 
م بحل 
4+ إن رماء فى المواء فوقع فى الاء 
مات 
« إن رى صيداً فغاب عنه ثم وحده 
ميتاً الج 
هي إن وجد به غير أثر سمه الح 
5 إن ضريه تأنان منه عضوا ء 
وفيت فيه حياة مستقرة : لم بسح 
ماأبان منه 
« إن بق معلقاً بجلده : جل 
« وإن أبانه ومات فى الخال : حل التيع 
بامع أما مالس عد_دد كالندق 
والححر اخ 
« .النوع الثانى : الجارحة . فيباح 
ماقئلته إذا كانت معامة إلا الكاب 
الأسود الهم 
م5 لايباح صيد الكلب الأسود البهم 
هع بحرم اقتناء الكلب الأسود 
ع الجوارح نوعان : 
كالكاب والفيد 
« شرطه : إذا أعسك ل يأ كل . 
١‏ إذا أ كل بعد تمليمة : لم محرم 
ماتقدم منصيده ولم سحملا كل منه 
؟20 لو شعرب الجارح من دم الصيد 


ما الصيد ابه 


+4 الثاق : ذو اللي كالبازئ:والضقر ‏ 


الخ 1 55 : 

« إن قتل الجارح: الضيذ #صدمة 
أوغتقه » وم مجرحه الع 

مم هل بحب غسل ما أصاب فم 
الكل * عل وجهين : 

2 إن استرسل الكلب أو غيره 
بنفسه : لم يمحصيدة ٠‏ وإنزخره 

نحل إن زاد فى عدوه بزجره 

إن أرسل كلبه أو سهمه إلىمهدف 
فقتل صيداً , أو أرسلهيريد الصد 
ولا يرى صيدا :ل بل ميدنإنا 

إذا قتله . الك خخ 
هخ إن.رى حجوا تنظته كب مدا 1 
فأصاب صداً 1 :لم يجل : 

2 إن رمى صيداً فأصاب غيره ؛ أو 
رمى صيداً . فقتل جماعة : حل 
الميع . 

« إن رمى صيداً فأثيته :ملك 

5م إن لم شته فدخل خيمة ‏ إنسان 
فأخذه فهو لآخلم  .‏ . 

مثل هذه المسالة : لو دخلت ظبية 
داره الخ. ش 

د لو وقع سات ظ فترقبا 
وذهب » فصاده آخر : فهو للثالى 

47 أن كان فى سفيئة فوثبت سمكة فى 
ححرء : فهى لها 1 

« لو وقمت السمكة فى السفينة فببى 

لصاحب السفينة 


ادو 


4007 إن ضنع -بركة “ونوها لرصيد بها 
السمك , فا حصل فيا فيو ملكه 
08ة إن لم يقصد بالبركة ونحوها ذلك : 
/ م علكه 0 
« إن حضل فى أرضه سمك , أوءعدشش 
فنا طائر : لم علسكه؛ ولغيره أخذ 
من صاد طيراً على تخلة ددار قوم 
فوقع فها فهو لأعلها 
إن سقط خارج الدار : فيو لصائده 
بع بكره صيد السمك بالنجاسة , 
أو عحرما 00 ا 
8< “لو مثئة المأ خصاذه : حل أكله 


6٠‏ لابصاد اجام إلا أن يكون وحشيا 


2 محل الطريدة ء والناد 
2 56 الصيد من وكره 
9 يكره الصيد ليلا وعتقل 
الابأس بيع الببدق ولا.يصاد به 
« إذا أرسل صيداً وقال : أعتقتك, 
المزلملوعنه ‏ 0 
1 لو صاد صيداً فوحد عله فاه 
« الر اببع : : :التسمية .عند إرسال 
السهم أو الجارحة 
د إن ترك التسمية :لم يسح 
« لا إشترط أن إسسمى بالعربية 
7 لوسمىعلىصيد فأصاب غيره : حل 
لابشر تقدم التسمية على الارسال 
ولا تأخرها إسيراً . 


